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هاتف: ۳۱۹۰۳۹ - ۲۲۱۹۹۲ ص.ب: ۷٤۹۰‏ برقا : بیوشران 
اول جاعة . والنجار- والتورسيح 


ناسا باکر 


مگ ن م م ا 
ت رر الل اداي 
الحمد لله ٠»‏ والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فقد کنت حر بصا 
على أن يظهر كتاب التمهيد للإمام الإسنوي » على صورة أقرب ما تكون 
من الصورة الي وضعه عليها موّلفه رحمه الله > با أجهدت به نفسي » 
من مقابلة النسخ » وتحقيق النص ٠‏ والتعليق عليه » ولاسيما ان طبعة 
الكتاب الأول كات ظط رديه محرفة 
الا أن الله تعالى شاء غير ذلك › > فظهر الكتاب ني طبعته الأولى وظهرت 
فيه عشرات الأخطاء الي لا تغتفر ي كثير من المواطن › والي توادي 
PEREY‏ 
وقد استدركنا تلك الأخطاء بعمل جدول ذكرنا فيه أهم الأخطاء 
الي لا بد من التنبيه عليها » وألحقناه ي نهاية الكتاب . 
واليوم إذ نعزم على إعادة طبع الكتاب ثانية » آمل أن أكون قد تمكنت 
من الوقوف على معظم ما وقع فيه من خطأً أو تصحيف » سائلا اله تعالى 
العفو والمخفرة » وما الكمال إلا لله وحده » والنقص من لوازم البشر. 


7ھ 
۱/1۳ ۰ م 


اللقدمة 
7 رة المؤل 


معت الط یراول 


“لليف اليد اوي سي “اسيع امي : 
٠‏ المنان » والصلاة والسلام على رسوله لكريم ٠‏ 
الأطار › وصحه الأخار. 


المد لله العلى ال 
خالى الإنسان › ووا 
ونسه المظع » وعلى 1 

وبعد  :‏ فانه )ا ن من المسلّم عند أرباب الشريعة الغراء » أن علم 
اصول الفقه من أعظم العلوم نفعا » وابعدها اثرا » وأشرفها نسبا » وادقها 
مدركاً » ولا كان من المسلم عندهم أيضاً أن استنباط الأحكام الشرعية 
الفرعية من أدلتها التفصيلية متوقف عليه ومستمد منه - كان لزاما عليهم أن 
يعر فوا مدى الصلة الوثيقة بين قواعده الإجمالية وهذه الفر وع الفقهية > ومدى 
تأنرها بالخلاف في الأدلة الإجالية . فإن أي عل من العاوم لا يكن أن تعرف 
فوائده » وتدرك مقاصده › إلا بعد النظر في أسراره › والوقوف على 
مرامىه وآثاره . 

ولما كانت طريقة الباحثين في أصول الفقه منقسمة - کا هو معروف - 
إلى طريقتين > طريقة الفقہاء وأصحاب الرأي + وم الحنفية الذين بنوا 
أصومم على الفروع الفقهة التي نقلت عن أمتهم ؛ وطريقة المتىكامين › 

۹ 


وهم الممور الذين بنوا أصولمم على جرد الأدلة المقتضية اء دون النظر 
إلى فروع الفقهاء وأقوالمي ٠‏ - كان لابد لمذا الجلاف من أثر يظهر 
عند استقراء هذه الأدلة الإالية الى أصبحت مسامة هند الأتباع - في 

الةروم الفقهة التي تتوقف علا » وقستمد هنما . ۰ 

إلا أنه کا وقع الخلاف بين الفقاء والمكامين في الأدلة الإجالية ؛ 
وقع أيضاً نظير” هذا الخلاف بين المتكلمين أنفسمم في بمض القواعد الأصولية. 
التي أثبتوها واعتمدوها » ونشأ عن هذا الخلاف أيضا خلاف في الفروع 
الفقهية المبنية علا » والمائدة إلا . 

ومن هنا انيعثت دواعي الملماء الذين أحاطوا علا بالفنين “ فن الأصول > 
وفن الفقه » إلى التصنىف في أثر الخلاف في القواعد الأصولية في الفروع 
الفقهية “ لىخرجوا بالأصول من البحث النظري إلى الواقح المملي › 
ولبطلعوا غيرم من لم يبلغوا تيمم على أثره في الفقة الإسلامي »> وزغا 
هذا الفن من الل » وهو ألر اللاف في الأصول في الفروع “ وأصبح 
ما.ة أساسىة تدرس في الجامعات الإسلامة » وعلى رأسما ام 
الازهر. 

هذا ولا كانت كتب الحنفية ني الأصول مبنة على الفروح الفقمية 
ل زعموا أا أثر لأصول لاحظبا أنم عند تفريمها كا يبدو ذلك 
جلا واضحا عند مطالعة أي كتاب من كتب الأصول عندم - سواه 
كتب المتقدمين أو المتأخرن كانت كتبهم ألبق بالفروع منها بالأصول > 

ولذلك تودها مشحونة إالفروع الفقهة المختلفة الموافقة ما والخارحسة 


)١(‏ انظر ماكتبناء عن نثأة عل الاصول وطريقة الباحشين فيه في مقدمة سحقيقنا 
« المنحول » لأإمام الغزالي . 


¬ ۰ - 


عا ٤‏ ماحدا هم في كثير من الأحبان إلى التناقض والاضطراب › 
ودعام إلى الاستثناء والتخصص في ما دونوه من قواعد » وکتبېم هذه 
وإن كانت هذا تخرج عن المقصود من تدوبن هذا الفن ؛ إلا أنها تفيد 
الباحث فيه مباشرة أثّر القواعد الأصولبة في الفروح الفقهبة » و كتب 
هذا شأنا لاعکن أن يستفد منها الطالب اليتدىء ؛ حى لاتتشدب عليه 
مسالك البحث » ويضيع في آثار الخلاف » وإغا يستفيد منها العام ا مني › 
الذي أحاط علا اول »> ووقف على دقائقه وخفایاه وأسرازه ٤‏ وعد 
ذلك تتطلم نفسه إلى الوقوف على أثره في الفقه › وهنا بأتي دور هذه 
الكتب التي صنفت على طريقة الفقهاء > وحوت في نابا ها مادة فقبة 
غزيرة بالإضافة إلى الماد: الأصولمة > فىفىد منا » وبقف على حقىقتا 
واتازها : 

وأما الكتب التي صنفت على طريقة المتكامين ؛ فهي كتب عقلة 
حضه ؛ تبحث في القاعدة الأصولة من حیث ئىوتپا وع دمه » وتستدل 
عاما أو على بطلانما > دون النظر لأثرها » في جافة عن المادة الفقة 
في غالب مباحثما ومسائلما » ولذاك كان الدارس هما ؛ والماحث فا 
بحاجة أمس إلى كتب أخرى » تبحث في آ ثارها » دون النظر إلى مدى 
ثموتپا وقوتا » فاا تأخذها في هذه المحالة على أنها ثابتة مسامة _ لا کا يفمل 
بعض المعاصرين عند الكلام على أثر الأصول في الفروع حبث يطنبون في 
الاستدلال على القاعدة الأصولبة وإثباع) ومن ثم التفريم علعا - لأف 
أمر ثبوتما وعدمه منوط بكتب الأصول التى حققتيا وفرغت منىا › 
ا الماحث إبداء أثرها » أو الوقوف عله ؛ أخذها على أنها مسامة 
ثابتة . 

وكتب امور وإن كانت خاللة فى معظمها عن الأمثة الفقة ؛ 

اا 


إلا أن بعضما قد ذهب هذا المذهب ؛ ومشّل فما بأمثة فقية لابأس ا 
من حبث الكثرة ا فعل الإمام SRA‏ 
الشبه والخبل ومسالك التعلبل » ١(‏ حبث ورد فيه جم كبيرة من الفروع 
الفقهمة الحتلفة في جوع المسائل التي تمرض ها > أو يحت فا أثناء الكتاب › 
وكا فعل الإمام ابن السبكي في كتابه « رفع الحاجب عن ابن الحاجب » 
و «الإهاج بشرح الاج » حيث تعرضص ی کو من القواعد الأصول 
لبعض آتارها في الففه . 

والفرتى بين هذه الكتب التي صنفت على طربقة التكلمين وتخلاتپا 
الفروع الفقهية ؛ وبين الكتب التي صنفت على طريقة الفقياء وتخللما 
هذه الفروع أيضا » أن الأولى تذكر الفروع لتبين أثر القاعدة » لا 
للاستدلال علما أو على صحعا »> والثانمة تذ كرها ابات القاعدة الأصولة › 
أو للاستدلال على صحتا . 

وهنا يتبادر إلى ذهن الباحث ؤال وهو : هل كل 8 أصولىة 
وقع فما خلاف بين الأصولمين لابد وأن يكون لذا اللاف من أر 
ف الفقه ؛ أا كانت هذه القاعدة الي وقع فا ألخلاف ؟ 

والجواب على ذلك أنه ليس لكل خلاف ني الأصول أثر ني الفقه › 
فان كثيراً من المسائل التي بذكرها الأصولبون والتي وقع الخلاف فا 

نے ؛ لا تحد ما أي أثر في الفقه » ورا كانت مسائل كلامنة استطردوا 
ف ر ها لناسرة بنپا وپین مباحثه ومسائل › وریا كانت مسائل أصولية ؛ 
إلا أنه لىس لما أي أثر في الفقه > ولكن ربا كان ها أثر كبير في مسائل 
أصولية آخرى تنبني علا > ولذلك عمد الأصولمون إلى ذكرها » وذكر . 


. انظر « شفاء الغليل » للامام الغزالي تحقبتق الأ الد كتور مد الكبيسي‎ )١( 
E TE 


اللاف فأ + وقد عقد الشاطي هذا السوال حثا مسقلا ف «الموافقات 0( 
فقال في المقدمة الرابعة : 

كل مسالة مرسومة في أصول الفقه لاينبني عاما فروع فقهة “ أو 
آداب شرعبة > أو لاتكون عونا في ذلك ؛ فوضعما فى أصول الفقه عارية . 

والذي يوضح ذلك أن هذا المل ل مختص بإضافته إلى الفقه إلا ٠‏ 
لكونه مفيداً له > وعحقق] للاجتاد فيه ٠‏ فإذا ار يفد ذلك ؛ فلس بأصل 
له ٤‏ ولا پازم على هذا أن یکون کل ما انبنی عليه فرع فقپي من جو 
أصول الفقه » وإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائر العلوم من أصول 
الفقه .> كمل انحو واللغة › والاشتقاق » والتصريف › والمعهاني > واليان › 
والعدد > والمساحة » والمديث » وغير ذلك من العلوم التي يتوقف علا 
حقيتق الفقه » وينبني عليها »من مسائله > وليس كذلك »فلس كل ما يفتقر 
إلبه الفقه يعد من أصوله > وإإغا اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه 
لاينبني عليه فقه » فليس بأصل له > وعلى هذا بخرج عن أصول الفقه 
كثير من المسائل التي تكلم علا المتأخرون › وأدخلوها فيه » كمأل 
ابتداء الوضع » ومسأله الإباحة : هل هي تكليف » أم لا ؟ ومسألة أمر 
المءدوم » ومسألة هل كان الني مشي متعبدا بشرع › أم لا؟ ومسالة لا 
تکلىف إلا بعل › کا أن لاينبغي أن بعد منپا مالس منہا ما تم البحث 
فه في علمه وإن انبنى عليه الفقه > كفصول كثيرة من النحو » نحو ممافي 
الحروف > وققاسم الاسم > والفمل » والحرف > والكلام على المققة واجازء 
وعلى المشترك والمترادف والمشتق وشه ذلك اه . 

وإذا م تكن كل مسألة من المسائل المد كورة في كتب الأصول من 


. ) ١۷/١ ( انظر « الموافقات » للشاطي‎ )١( 
۳ - 


الااصول › وإِذا ا یکن لکشر من مسائل تعلی بالفقه أو ارتياط فه» فا الذي 
دفسم الأصولمين إلى الكلام عنہاء وتدورنا > والاستدلال عاہا > کېذده 
المسائل التى ذكرها الشاطبي وغيرها من السائل كثيرة ؟ 

والجواب على ذلك قد تولاه الإمام الغزالي _ رجه اله تعالی _ .ی 
كتابه « المستصفى » فقال في القدمة ( ۷|١‏ ) : « إعل أنه رجع حد أصول 
الفقه إلى معرفة أدلة ال حكام اشتمل المد على ثلاثة ألفاظط a‏ » والدلبل » 
والمحك ؛ فقالوا : إذا ل يكن بد من معرفة الك حتى كان معرفته أحد 
الأقطاب الأربعة ؛ فلايد أيضاً من معرفة الالتل و ومعرفة الممرفة _ أعي 
العم - ثم العلل المطلوب لا وصول أله إلا بالنظر » فلابد من معرفة النظر > 
فشرعوا في بيان حد العلل والدليل والنظر › ول يقتصروا على تعريف 
صور هذه الأمور» ولكن الجر بهم إلن لقامة الدلبل على إثبات المل 
على منكرده من السوفسطائمة › وإقامة الدلل على النظر على منكري 
النظر » وإلى جمة من أقسام اللوم وأقسام الأدلة » وذلك مجاوزة ليد 
هذا الما » وخلط له بالكلام > ونا أكثر فيه المتكامون من الأصولبين 
لغلية الكلام على طيائعمم > فحملہم حب صناعتم على خلطه نذه 
الصنمة » كا حمل حب اللغة والنحو بعض الأصولبين على مزج جملة من 
النحو بالأصول » فذ كروا فيه من معاي الحروف » ومعالي الاإعراب جملا هي 
من عل انحو خاصة › وكا حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ماوراء النهر > 
کابي زود - رجه الله تعالی - واتداعه على مزج مساثل كثيرة من تفاريم 
الفقه بالأصول « فام وإن أوردوها في معرض الخال > وكمفبة اجراء 
الأصل في الفروع ؛ فقد أكثروافيه » اه. 

.والآن وبعد هذه القدمة الموجزة من أسباب الكتابة ني أثر القوأعد 


ETE 


الأصولية في الفروع الفقية » وبغةض النظر عن كتب الأصول عند الأحناف 
المشحونة بالفروع الفقمة ؛ والتى تعتبر من هذه الناحية من أوائل الكتب 
التي تعرضت لاثر الأصول في الفروع - يجب عابنا أن نه ض للكتب 
التي صنفت في هذا الفن خاصة > لا على أنها صنفت في الأصول الحضة 
ولا الفروع الحضة » وإغا هي كتب وضعت لإبداء أثر الأصول في الفروع 
دون التعمرض للقاعدة الصو لبة من حبث الصحة والفساد » أو للغربع الفقمي 
ص حمٹ ۰ وعګدمه » وهي بذلك تصبح فنا خاصا بجمع بين الأصول 
والفروع من حبث أثر الأولى في الثانية » وتربط ينما على السواء ٠‏ وإلمك 
هذه الكتب حسب الترتمب الزمني ا 


١‏ - لعل أول كتاب يلفت النظر في هذا الموضوع بالذات هو كتاب 
تا سین النظر » للدبوسي الحنفي المتوفى سنة ٤٣١‏ ه > وهو وإن كان قد 
وضع لبان الأصول التي إا برجم الخلاف بن. الحنفية والشافعية 
مطاة] › وام يوضم لبان أثر الأصول فى في الفروع خاصة ؛ إلا انه لم بخل عن 
جل يسيرة من القواعد الأصولة اي برجم الما في الخلاف بين الشافمي 
واي حنيفة , وقد طبع هذا الكتاب بالقاهرة بالمطمة الأدبية . 


۲ - « تخربج الفروع على الأصول » للإمام أبي المناقب شاب الدبن 
مود بن أحد الزنجافي المنوفي سنة ١ه‏ ؛ وهو الكتاب الذي بعتبر حى 
د کتاب صنف ف أر الأصول في الفروع كفن فام بذاته > وهو 
ا ا الشافعية وفروعم) المنة عا)ا فقط › دون التمرض 
اللمذاهب الأخر ى > وقد قام ينشره وتحقىقه الخ الدكتور عمد أدبب ٠‏ 
صالح سنه ۱۳۸۲ ھ۲ م“ وسأفرد الكلام عله بتوسع عند الكلام 
على التمهيد للإسنوي بعد قليل للمقارنة بينها . 


o 


۴ «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول » تاليف الإمام 
الشريف أبي عبد الله عمد بن أحد» المالكي » التللماني المتوفى سنة 
۷۱ ھ تعرض فىه للمسائل الأصولىة الي وقع فہا ا لاف ؛ ومن م 
عرض لاثرها ٤‏ الفقه بين المذاهب الثلاثة الحنة ي ٬‏ والالکي »> والشافعي › 
وقد انت@ی من تأ لمفه سنة ٤٥پ‏ ھ > وهو وإن کان صغراً حتّصرا آ إلا أن 
فيه من الفوائد الجة مالا مخفى على الباحث البصير ولاسيا أنه يتناول 
أثر القواعد الأصولىة في فقه الأمة الثلاثة > وقد قام الاستاد الشيخ 
عبد الوهاب عبد الاطيف - رحمه الله تعالى - بالتملتى عله وذشره بالقاهرة 
سنه ۱۹٦۲‏ . 


‡ -« ا في تخريج الفروع على الأصول » امام جال الدبن عبد 
الرحم بن, الیسن القرشي الإسنوي الشافعي »› المتوفي سنة ١۷۷۲ه›‏ وهو 
الكتاب الذي نقدم له › وسأفرده بالبحث والدراسة بعد قليل »“ وقد فرغ 
م تألىفە سن ۷٣۸‏ ھ ) 


ه _ « كشف الفوائد من تهدد القواعد» لأحد نة الشيعة “ ولا نعرف 
امه » قال فى مقدمته : إنهصنفه على نط تصنيف الإسنوي للتمميد› 
وفرغ من تألبقه سنة ٩٩۸‏ ه٠‏ وهو خاص بأصول الشيعة . وخطوط بدار 

ت Û‏ الو صول ا E‏ التمرناشي ) 
ف کناب ا ا هد و دعك . 

۷ - « تخريج الفروع على الأصول » لأحد ت الشافعىة غير معروف 
الاسم ٠‏ وتوجد م4 تسخة خطة ف مسكتمة الأزهر - أصول . 


کا 


۸ - ومس جد ماکتب ف هذا الموضوع «آر الاختلاف في القواعد 
الأصولية في اختلاف الفقہاء ( ج خ الد كتور مصطفی سوہ کے الجن وفك سەر 2 
تة الرسالة عام ۲ھ ۱۹۷۲ م . 

هذا ما اطلمت عله غا مت في هذا الموضوع خاصة > وهذه المصنفات 
قلتما > وإن كانت تعطي صورة واضحة لابأس فا من حسث موضوعما › 
وإن المستقبل القريب أو البمبد لكفمل _ بإذن الله تعالى _ يأن يقدم لهذا 
الفن من يسار عوره > ودظہر ار > ويطلم الناس عل دمه وأهسته * 
فإن کشیراً من ختم اله على قلوہم >٤‏ وحال بدنېم وبين عقوم » وتخذون 
من الللاف ي الفرو ع الفقمة در دة لللازراء صب الإمة ادن من 
السلف الصالح › وحاولون الطعن بم »› لظنم حمل بان أولئك الأَنمة قد 
تبعوا الهوى > وأعرضوا عن الى » وتنكبوا سيل الرشاد ؛ ولو نهم 
اطلموا على أسباب الخلاف من قواعد أصولىة وغيرها لعلهوا أن الحى 
الأبل جانيم » وأنم ما قالوا ما قالوه إلالمدارك رما تكون قد خفىت 
على كثير من المتفيمقين ما لو اطلعوا عله لنسبواإن أعرضوا عنه إلى 
العناد والإفساد ê‏ ) 

ولکن آفتہم ‏ فیا شخمطون فه من متنافضات ‏ الجېل اطسق 
بطر فی 1 ستنہاط الاحكام الشرعبة من دلا التَقصى لبه ۶ وع فم إحاطتم 
الكاملة بطرق الترحمح بينها .عند تعارضہا › ورما غك حدم ہل 
ىقارع عظماء الاعة al.‏ وخلنا ا ۵و وهی من بەت المنكىوت › 
ولئن صد قول الشاعر : ) 
على سي ؟ لصدى عام ت 
AV‏ 


وإني لأسالك ربي أن لا تجملنى من أولك النفر الذن يأتون في آغر 
هذه الامة فليعنون أواًا. 
وإني لأسألك أن تضيء قلي بنور العلل فأعرف الحتى حتى لا أنحرف 
بظلمات الجہل إلى الباطل ؛ وأن تلهمني رشدي حق أعطي كل ذي 
حت حقه » وأنزل کل رجل منزلته » فرحم الله امرءاً عرف قدره 
فوقف عنده , | 
وإني لأسأله تمالى أن ين“ علنا بأن لانقول كلمتنا إلا ابتغاء مرضاته › 
وفي سبل طاعته > فإن كامة لاتخرج من القلب الوؤمن باق القأدر القاهر › 
ولا براقب فا جانيه -عز وجل - والوقوف بين يديه : لمهي كلمة من 
الأولى لما أن لا تخرج » وإلاكانت إمام صاحبما إلى الماوية في يوم يشيب 
له الصغير > ويذهل فيه الملم الكيير “ ولا ٍ فنه مال ولا پنون إلا ۰ 
من أتى اله رقاب سلے . 
والآن » وبعد هذه المقدمة الوجيزة في سمب الكلتابة في هذا الموضوع 
وها كتب فيه بجدر بنا أن نقدم دراسة موجزة ألإمام الإسنوي 
مؤلف « التمهيد » مم دراسة موحزة لکتاره ومقارنته بغیره ما آلف ف 
هذا الموضوح فنقول : 


۸ س 


اوت ری 


و ت a:‏ 
هو امام عبد الرحم بن الحسن بن علي بن عمر ين علي بن إبراهم 
الامو ي “ الشبخ جمال الدبن أو عمد الإسنوي > ولد في العشر الأخير 
من دي الححة سنه Vt‏ على مأ که هو ف طىقات الشاوعرة له _ 
بإسنا» ومن ثم قدم إلى القاهرة سنة ١٣ب‏ . | 


والإسنوي فسبة إلى إسنا " بالكسر ثم السكون _ کا في معجم الملدان 


)١‏ افظر ترجة الإسنوي في الكتب الأتة : الدرر الكامنة لان ححر العمسقلاني 
٠١۴/۲‏ - البدر الطالم محاسن من بعد القرن السابم للشوکاني ۴٠۲/١‏ - شذرات الذهب 
لان الماد rrr/ ٦‏ طبقات ابن هداية الله ٩١‏ النحوم الز ازاهرة لان تغري بردي 
۱ - الیل الصاني ۲| ۰ Î‏ خطوط في دار الكتب ا لمصرية رقم ۳ تاریخ - 
حسن الحاضرة للامام السوطي ١‏ -Šۉبغبة‏ الوعاة للامام السوطي ۲۲ - خطط 
مبارك ٠۳/۸‏ - طبقات الأصوليبن لمراغي ۳/۲ ٠۹‏ _ لحظ الألمحاظ بذيل طبقات الحفاظ 
لابن فد ١ ٠٠١‏ - طبقات الشافعية للإسنوي مخطوط بدار اللكتب الظاهرية بدمشق ٩ه‏ تاریخ 
ترجم فما لنفسه وطبع منبا الجزء الأول في العراق - طبقات ابن قاضي شہبة - روضات 
الحئات ٤ ٠۹‏ هدية المارفين للبغدادي ١/١٤ه‏ - الأعلام 11۹/4 - معجم الۇلفەن 
۲٠۴/٠‏ - كشف الظنون في أماكن عديدة منه » فهرس الكتبخانه A/V < ١٠۷/1‏ . 

( ۲ ) انظر سنا في الیکتب الأتمة : القاموس ا حط 1۹7/4 مراصد الاطلاع لعمد 
المؤمن البغدادي 4/١‏ ۷ - معجم البلدان لياقوت ۲۳۷/١‏ - داثرة المعارف الاسلامية ا لحار 
الثالث المترجم للعربية ص + ۹ج _ الخطط المقرزية ٤٠٠۲| ١‏ ؛ طط كتاب الشعمب N‏ 
ط بولاق - الضوء اللامع للسخاري ».۰ 
- ۱4 - 


راض الإطلاع - وهي مددنة بأقصى اأصعمد مصر › لەس وراءها إلا 
أوفو” وأسلوان » ثم بلاد النوبة > وهي على شاطىء النيل من ال جانب 
الغربي ٤‏ وهي طسبة كشرة النخل والساتين ه ٠‏ 

وفي القاموس » إسنا بكسر الممزة وتفتح » وفي الضوء اللامم ٠۸١/١١‏ 
لأسناني نسبة إلىأسناء يقال ني النسبة إليها أسنوي وأسناني . 

شاه وَاسرَته 

نشا الإمام الإسنوي بإسنا من صميد مصر “ وعاش فعا من سنة 
۴ ه إلى سنة ۷٣١‏ هد حيث قدم القاهرة وأقام فېا ٤‏ وییدو من تتبسح 
أفراد أسرة الإمام الإسنوي أن هذه الأسرة أسرة يكتنفما العلل من جيح 
حوانىما » وهذا من أكبر العوامل التي تسمل للمره سيل بلوغ تمة أبجحد 
العامي إن كان محد في نفسه طموح) ثل هذه المكانة . 

فوالده وهو الحسن بن علي بن عمر الاسنوي بدر الدين ٩"‏ › من علماء 
إسنا»ء ومن اشتغلوا على الشمخ اء الدين القفطي » ولد قل الستين وسجائة 
وۋ سنة “۷٠4‏ وكانت له أرض اطبفة ينتفع بها هو و > وکات 
ملازما لنزله > قانه) »> منمزلا عن الناس إلى آن مات . 

وأخوه عمد بن الحسن بن علي بن عمر الإسنائي عاد الین »› کان فقم) > 
إماما فى الأصلين وغير ها » نظاراً» محاثا » فصبحا » كا قال عنه أخوه 
جال الدين في الطيقات > له عدة مصنفات . ولد سنة ه٠٩‏ واشتغل على والده 
بالفقه وغهره وتولي سنه ٤٣٩۷ھ‏ ۰ 


چی ل ا ا ا ا ل ا ل لالس تات 


(1۰ ۹/۲ ۲ ( له غر حمة في الدرر النكامنة‎ )١( 
ت النجوم الزاهرة ۷/۱۹ سذ رأارٹ‎ T/6 له تر جمة في ( الدرر اللكامة‎ )۴( 
. ) ۲١۹/١ حسن الحاضرة‎ ۲٠۴/١ الذهب‎ 
ت‎ 


الشمخ نور الدين علي بن الحسن بن علي الإسنائي) كان فة 
فاضا : له مصنفات ؛ مات سنة حمس وسىعين وسم )ئة ۷۷ھ . 

وعه عبد الرحم بن علي بن عمر الإسنوي » جمال الدين "٩ء‏ كان عا 
فاضلا » اشتغل پبلاده وحفظ كت) > أجاز له الشمخ اء الدن القفطي بالإفتاء 
وتوفي نة ۷.١‏ ه في السنة التي ولد فما الإمام الإسنوي فسمي باسمه 
تىمناً . ) 

واين عه عمد رن أحمد بن علي بن عر الإسنوي ٩"‏ کان عا بارعا 
مع الورع والعمل » وكان الشيخ عبد الله البافعي يعظمه جداً ٤‏ له مصنفات 
عديدة ترقي سنة ۷١٣‏ ه . 

وخاله محبي الدين سليان بن جعفر الإسنوي › كان فاضل في العلوم ٤‏ 
ماهر في الجبر والمقابة » صنف طبقات الشافعية »> ودرس بالمشمد النفس › 
ولد سنة سيعائة ومات في جمادى اول سنة ست وخسن ) , 

فأسرة هذا شأا تعتبر من أم العوامل الكضلة بإبراز شخصءة 
الإنسان ودفعه لمتمواً ا)_كانة الملسة العالة بين إخوته وقرتائه. 


ر۶ ٠‏ س 2 
سسښ وجه و لامرده 


)١(‏ له تر جمة في النجوم الزاهرة ( ١١۸/١١‏ ) ء 

( ۲ ) انظر الدرر السكامنة ٠-۸/۲‏ 

(۴) انظر الدرر الكامنة ۴١/٣‏ . 

٤ (‏ ) انظر ترجمته في ألدرر السكامنة ۲۰۲ وحن الحاضرة ۲۹/۱ ) , 


- ۲١ 


۴ - الجلال الةرويي 

م _ الح الزنكلوني 

۽ الق ونوي 

ه ‏ تقي الدين السكي 

٦‏ المدر التستري 

واشت العرية عن ج Fr‏ 

- أو الجحسن النحوي والد الشمخ راج الدين بن القن . 
عحث على الشخ فلان كتاب التسميل “ 
فى سنك . 


ي 


4 


وال له ٠‏ 0 ا شخ عدا 


اة لدت عن جم مهم : 
١‏ - الدابلوسي ٠‏ 
عمد اسن الصاوني 
م - عبد القادر بن الوك ٠.‏ 
ع _ لسن بن. ا ين الأثر ٤‏ 
ومن روی عنه : 
١‏ - المال بن ظيرة . 
۽ _ الحافظ أو الفضل المراقي . 
وقد أخذ عن الإمام الإسنوي الفقه والأصول والعربية خلتق كثير 
نذا کر منہم : 
ت 


| - جمال الدن أحد بن مد بن أبي المحد اللخمي الأسبوطي المتوفى 
ا OTE‏ ) 
۲ - مس الدن أو المياس عمد بن موسي اللخمي > المعروف بابن 
سند التوفی سنه ۹۲ ه , 
٣‏ الإما م الزر كشي بدر الدين » الإمام الشافعي الور المتوفى 
سنة ۸۷۹4ھ . 
۽ - برهان الدن أو تمد إبراهم بن موسى ين أبوب الانياسي 
الشافمي المتوفى سنة ۸۰۲ھ . 
ه - سراج الدين عبد الاطيف بن أحد الفوي المتوفى سنة ۸٠۲‏ ه 
- القاضي شرف الدين موسى بن عمد بن حعة الأنصاري اللوفى 
سنه ۸.۳ ھ. ا 
۷ - شاب الدن أحمد بن عاد الأقفمسي > والمعروف ابن الماد 
الفقيه الشافعي المعروف المتوفى سنة ۸٠١۸‏ ه. 
۸ كمال الدن أ لاء عمد بن موسي بن عبسى الدميرى › 
الإمام الشافہ ارو ا رعا الحىوأن » المتوفى i‏ 
۹- يدر الدن ع أحمد بن عمد بن تمر الطنينذي" الشافعي » فنا 
المتوفى سنة ۸۰۸ ه . 
۰ زین الدن ابو بكر بن حسمن المراعي ؛الشافعي › المصري › المتوفى 
سه ۸۱٩‏ ھ. 
۱ - مساعد بن ساري بن معود اهواري “ المصري > المتوفى 
سنه ۸۱٩۹‏ هھ 
ا الدن E‏ هلال اران »المتوفى سنة )۲ھ . 
۴ - برهان الدن ابر ادم ن جد المحوري ٤‏ الشافمي ¢ اللتوفى 
سنه ۸٣١‏ هھ . ) 


وغيرهم من الفقماء » والاصولمين »> واللغورين كثير . 


كانه اماه 


اود نبغ الإمام الإسنوي ف فون کشر من العم » كالةقە › والاضول ¢ 
والنحو »“ والءروض ؛ وغير داك » حت افهت إله رباسة الشافعية في 
الدبار المصرية »> وصار المشار إلنه فما > فازدحمت عله الطلىة › وانتةم 
الک وکا ارات محفوظة مستوعبة للتعليم والتصنيف ٠‏ وكان 
في بداية أمره لا يعرف إلا بالنحو _ کا قال عن نفسه في كتابه « الكوكب 
الدري » _ حتى أقرأه وله نحو المشربن سنة »> ودرس الإمام الإسنذوي 
هذه الملوم في المدرسة الالكة > والأقبغاوية » والفاضلية > ودرس التفدير 
بالجامم الطولوني . 

أما من الناحية الفقهية ١‏ فإنه ما لاشك فه أن الإسنوي قد بلغ 
فه منزلة عظمة » وتمواً مكانة عالىة »> ويكةي المرء لكي يعرف هذه 
الحقيقة عنه أن يطلع على الفروع الفقمبة التي سيذكرها في كتابه الذي 
بين آند يتا « التمممد » ) فإنه سمحد فيه ماندل علي مكانة الإسنوي ٤‏ 
الفقه الشافعي » والذي يعرف عن الإسنذوي أنه حفظ «التنبيه » للإامام 
) الشبرازي المتوفى سنة ٠۷١‏ ه وقمل : إنه حفظه في o NS‏ 
الإضافة إلى هذا كان مستحضراً استحضارا عجيا] لكل مافي «الروضة» 
للام النوري التوفى سنة ٠۷١‏ م و« الشرح الكير » لارافعي الماوفى 
سنة ۴۲ ه حى إنه خبل للقارىء أنه لعزب عن علمه مسألة واحدة 
من هذين الكتأبين لشدة اأستحضاره هما . وتحريه لدقائقهما » وربطه العجيب 

Ta 


بين المسائل المذكورة » في » سواء كانت في أولالكتاب أو آلخره › مم 
الإشارة إلى مايوجد بين هذه المسائل من وفاق وخلاف . وهو «المروضة» 
أشد استحضاراً منه «للشسرحالكبير » . وهو بالإضافة إلى هذا له اطلاع واسع 
على كتب المتقدمين التي أكشر النقل عنما في « التمد «كالتتمة » 
للمتولي “ و « التهذيب » للبغوي ٤‏ « والدخائر » لاقاضي جلى و «الجاوي» 
للماوردي ¢ و « الحجاوي الصغير 4 اللقر ويي > و«الشامل» لان الصماغ ؛ 
و « المذب » لاشيرازي » و « التلخيص »› لان القاص › وغيرها من المتون 
والشررح الكثيرة التي سيشير إا في أثناء « التمهيد» . 
وكا أن الإمام الإسنوي مطلم ومستحضر لكثر من كتب الأصحاب 
رمتبر من أوسع الاس اطلاعا على نصوص الشافعي وقرسا بكتبسه 
٠‏ ك «الاآم» و «غتصر الزني » و «والبويطي » و «الإملاءء وهذا 
ما حمل يعو "ل کثراً على هذه الكتب عندما ححد النص فا معرض) عن 
كل ماكتيه الأصحاب إلا إذا كان خالة) ها ء أي كتب الشافمي . 
وعلى الرغم من سعة اطلاع الإمام الإسنوي على الفقه الشافعسي ٠>‏ 
وحفظه لکشر من متونه وشروحه نجده في كثير من المسائل يعرضها › 
ويتوقف عن إبداء الك فيها . قائلا : ل أجد فما نقلا » دون أث 
بين رأيه » أو اول استنباط حك لما »> وقد يستفاد من هذا أنه 
ذو ملكة ومقدرة على الجفظ أكبر ما على الاستنتاج والاستنباط . 
وعلى كل حال فالإمام الإسنوي من كار أمُة الشافعء-ة في الديار 
الاصرية فی عصره › اعترف له ذا شوخه وتلامذته وقرناژه . 
إلا أن شا ماعب أن يذكر في حباة الإسنوي الفقمة ألا وهو 
حلته المشواء على الإمام النووي - رضيو ا تعالى عنه وأرضاه -. 


س ۲۵ س 


فإن الإسنوي لايترك جال يكنه أن بوجه فبه اللوم ٠‏ أو الطعن › 
أو التناقض » أو التجهيل للإمام النووي إلا وفعل > سواه كان اكان 
الذي يذكر فه الاعتراض مناس] أو غير مناسب ؛ وسواء كان صيسحا 
في نفس الامر أو غير صح » وغالب اعټرضاته عله »> أو طعونه فره 
غير صحيحة › کا سقف عله القارىء أثناء الكتاب ومن خلال التملنقات 
عليه > ولاآدري ماهو الباعث للإسنوي على هذه الجلة على إمام أذعن 
له كل من في الأرض من أتى بعده من فقباء الشافعية وأتهم » علاوة عن ٠‏ 
غيرمم من الفقباء الخالفين لنا في الفروع “ ومن الحدثين ٠‏ والأصوليين 
واللغويين»علء) بأن النووي ليس بقرين الإسذوي › ولا لشيوخه »بل هو 
من شوح شوخه » ولولا كتب الإمام النووي )اكان الإسنوي ٠سن‏ 
المكانة الفقمة ما کان 


ومثل ,هذه ا المشواء على النووي ‏ شن الإسنوي جل على الإمام 
آي اقام الرافمي » ! لا : ا ضراوة اي 

ولقد بلغ الغلو عندا السو ي فی حملت علي ا درجة رماهما فيا 
باجہل بنصوص الشافعي > وعدم اطلاعم عاما فقال في مسألة غل 
الإاء من ولوغ الكلب ( SET e‏ دلبلا ونقلاً بط لان 
ما حزم به الرافعي والنووڙي هنا « تنما لکشير من الأفدان ٤‏ مسن 
رار افو ى شر اارل أو الأخرى » وسببه : قلة اطلاعم م على 
نصوص الشافعي » وذهومم عن هذا المدرك الذي أبديته » الخ ٠...‏ 
وهذا من الإسنوي إن دل على شيء فإنا يدل على حل غير عادلة منه 
علا » فإذا لم يكن النووي والرافعي _ وها شخا المذهب بالإججماع _ 
من الطلعين على نصوص الشافءي > المتمرسين ها “ فمن بكون ؟! 


~~ 


وكذلك صنف كتابه « الات » خصوص) من أجل الرد على النووي 
في « الروضة » وإبداء التناقضات فما » ولقد رد علبه كثير من الأعة 
من أجل هذا » ونسيه بعضمم اسوء الفهم “ بل لالجل معاني کلام 
الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى - وسنشير إلى من رد عليه عند الكلام على 
مصنفاته إن ثاء الله . وسمجد القارىء في « التمهند »> كشيراً و كثيرا من 
هته الاغتراغاك »> وقد ارات الاعات عن مضا ٠ور‏ كت انمض 
الآخر للقارىء لظموره وعدم ا اضعفه وعدم احتماجه لارد. 

وأما بالنممبة لأصول الفقه ؛ فإن آثار الإمام :الإسنوي فبه أقل 
بکئر من آثاره في الفقه ؛ وتمرسه به واطلاعه عله كذلك › إلا أن 
ادا لاشکر ن له اطلاع) ,اعا عل کشر من کتمه ومصنفاته » 
وإن كتابه « ناية السول في شرح منهاج الوصول » يعتبر من آم آتاره 
في عل الأصول . وقد جعل أهم مراجعه في تألىفه هذا الشرح كا يظمر 
لقارئه « ا للإمام الآمدي » و «الحصول» للإمام الرازي › 
و «مختصر ابن الحاجب » للإمام ابن الحاجب > ومختصرات المحصول » 
إلا أن الإمام ابن حجر ذكر في « الدرر الكامنة » )٠١/٤(‏ أنه قبل : 
إن هذا الشرح ليس للإسنوي بكامله “ وأنه امه بعد أن شرع فيه 
أخوه عماد الدين وأدر كته النمة قبل إتامه “ ولكن دارس هذا الكتاب 
برى أنه يسر على وتيرة واحدة »> وأن طريقة الإسنوي فى العمرض 
ظاهرة فه من أوله إلى آخره “ ولاسما في الاعتراضات التي أغرم ا 
الإسنوي » وشحن الكتاب ا › فكا أن الإسنوي كان مغرم) بالاعتراضات 
في الفقه »> وکا أنه کان عاول إظہار التناقض عبد الإمام ا انووي فمه) 
كذلك کان شانه في الأضزل » فانه لاشرك الا ڪول ف للاعتر اض 
مكانا إلا وفعل › إلا أن غالب اعتراضاته في الأصول ساقط لا مكان 
له > وإنا هي طربقة اعتادها وال يتمكن من الإعراض عنما . 

~~ ¥ 


هذه نذة موجزة عن مكانة الإسنوي العالبة في الفقه والأصول يكن 
للانسان أن يعرف من خلاما شخصته الفقهة والأصولىة . 


صما نه 

اة ترك الإمام الإسذوي روه كىرة من الكتب في کح الفنون 
تشهد له بالملم والإمامة نذكر منها : 

١‏ و المد فيي اسةخراج الةروع على الاضرل » فرغ من تألىفه سنه 
۸ه » وهو الكتاب الذي ين أيدينا. 

وقد اختصره العلامة شعس الدين ايو عند الله عمد ين سلمات 
الصرخدي » المتوفى نة ۷۹۲ ه. 

٣‏ - « الكواكب الدرية في تنزيل الفروع الفقهبة ء-لى القواء__د 
النخوية € أو B‏ الکو کب الدري » وھو سمه “کوصوعه مسد م 

۴ - « نهاية السول في شرح مناج الوصول إلى عل الأصول » للفاضي 
البضاوي المتوفى سنة «٠٠١‏ › وهو من أهم آثار الإسنوي الأصواية › 
وهو من أنفع شروح المنهاج إذا أغض النظر عن الاعتراضات الكثيرة 
ea‏ 

وقد على عليه الإمام عز الدين عمد بن شرف الدين بن جماعة 
الشافعي المتوفى سنة ۸۱۹ ه حاشة مهمة . 

وعلہه حاشبة أخرى للقاضى بدر الدن آي السعادات عمد بن عمد 
الملقى المترفى سه ° هھ ہ 

© مطالم الدقانق في الجوامم والةوارفى ۰ 


= YA ” 


٠ البدور الطوالم في الفروقق والجوامع » ولم يبيضه‎ « - ١ 

۷ - الأشياه والنظاثر » مات ول بببضه أيضاً . 

۸ - د« المہات » وهو أمور مہمة تعةب فيها الانوي « الروضة › 
للإمام النووي › وقد قتبعه عاما كثير من الآمة بين مادح برى مابراه › 
وقادح برى أنه خطىء في الفهم ححف في الاعتراض فلم . 

ات الدين حمرة بن احد الدمشةي ( السمني الشافمي ٠‏ المتوفى 
سنه )۸۷ کت علا تات . 

ب - الشخ شاب الدين أحمد بن الماد الأقفهسي » الإمام الشافعي 
المشهور المتوفي سنة ۸٠۸‏ له علما تعقمات سماها « التملق على الہات 
أكثر فا من تخطئة الإسنوي › ونسبة لسوه الفمم “ وفساد الآصور . 

ج - زبن الدين عبد الرحم بن الجسين العراقي التوفى سنة ۸۰٦‏ له 
علا استدراك ماه « مہات الات ) . 

د = شاب الدن احج بن حدان الأذرعي الموفى نة ۷۸٣‏ » له 
ا ي 

ه - علاء الدين مغلطاي بن فلح بن عند اله المصري التوفى سنة 
۲۳ رتا على أبواب الفقه . 

و - سراج الدين تمر بن رسلان البلهيني المتوفى سنة ۸٠١‏ ه له عاي 
حواش مماها » الممات برد الات . | 

تى - أبو زرعة أحد بن عبد الرحع المراق المتوفى سنة ۷٣۹‏ اختصرها 
مم إضافة حواشي البلقيني . 

لك - أبن الو کیل جمد بن موسي المتوفى سنة ۷٩١‏ اختصرها . 

ل س شرف بن عڻان الغزي المتوفی سنة ۷۹٩‏ شرحما في كتاب سماه 
د مدانة. الم ¢ . 


~۹ 


م شس الدين عد بن عبد اله الصرخدي التوفى سنة ۷۹۲ 
ن شاب الدین جد ڍن عد الله الغزي المتوفى سنه ۸۲۲ ٠‏ 


ي - تةي الدين أو کر ا حصي الدمشقي المتوفى سنة A۲۹‏ 

2 ي الد أو بکر بن أحد ن شېمه المتوفى ت e1‏ عمل 
علا نکتا . | 

ف - سراح الدبن أو حفص عر بن عمد الممسني » المعرف بالفتى ٤‏ 
ال ا ل ادمات أت ال ا الات ارا 
خا د اتش فة غ جا لى اا راه ما اتد م الإرى > 
واستدرا کات عله . , 

ر - شس الدن امد ر عبد الداع البرماوي ٠“‏ الشافعي > المتوقى سنة 
۱ ھ له تلخبص الات ۰ 1 ٤‏ 

زز - شاب الدن أو المساس أ جمد : علا ادن بن د 
ا لمتوفى سنة له د الرد على e‏ على مواضم مل 

٩‏ امات ا وهام الكفارة sh‏ كتاب صنفه الإسنوي على 
« كفاية » آي حامد عمد بن ابراه السہلى الجاجرمي المتوفى سنة ۲۴ ه , 

۰ « شرح اناج » شرح فه « منماج الطالمين › للإمام النووي 
امتوفى سنة ۷١‏ ه ووصل فه إلى المساقاة ولل يتمه . 

۱« شرح التنبمه » شرح فمه « التنسه » لللإامام الشيرازي ؛ التوفى 
سه ۸ هھ کتب مته لدا ول وتمه . 


س پل 


۴ _ و المنقح ف ا ڌھہ سح امه ۾ وهو کتاب جم فيه 
ما أله النووي في « تصحبح التنبيه » . 

۳ - « تذكرة النبيه » وهو تالف جم فه ها أهمل في ر التلقيح »> 
السالف ا من تأاىفە سنه ۷۳۸ھ . 

4 - « تلخص الرافعي الصغبر » وصل فنه إلى الع ول ينمه . 

٠. المشكل في أحكام الخننى المشكل‎ E ٥ 

٩‏ - د الالغاز » وهو آخر مسا كمل من تصانىفه » فرغ منه 
سنه ۰إ ھ . 

 - ۷‏ حواهر البحرين » وهو ف التناقض › صنفه فمل « لمات » 
وفرغ مله منة ١٣۷ه.‏ 

وکٽب عله عمد بن عمد الأسدي القدسي المتوفى نة ۸۰۸ ه كتايا 
ماه « تحنب الظواهر في أجوبة الجواهر » . 

وعای عله لال الدن مد بن امد ا حلي المترفى سنة ۸١4‏ ه. 

۸ - الرياسة الناصرية في الرد على من يمظم أهل الذمة ويستخد ممم 
على المسليين . 

۹ - د طقات الفقماء » فرغ من تألفه سنة ۷۹۹ . 

۰ - « شرح اسيل » كتب منه قطعة ول تمه . 

٠ شرح الألفية » كتب منه قطمة ولم تمه‎ « ۲١ 

. شرح عروضص ان الحاجب‎ ٣۳ 

۴ - « الجواهر اامضبة في شرح المقدمة الرحسمة » في الفرائض . 

هنا ولإ سنوي مسقا ت اعرف كشيرة غير هذه قى ذکرها ابن 
تغفري بردي في النپل الصافي ( ج ۲ ص ۳٠١‏ - أ) خطوط فى دار 
الكتب الصرية رم ٠١٤۴‏ تاريخ . 

۳١ = 


الوه ووفانه 

کان الإمام الإسنوي على حاذب کہیر من التو اضصم واأتودد 6 م 
البر والدين والنصح ف التعلم »> فان يقرب الضعبف المستهان » وحر ص 
على إرصال الفائيدة ل اليلد ¢ ووذ کر یرد هھ الgىتدىء‏ الفا دة الاطروقة 
الأمروفة فيصفي إلبه كأنه م يسممما ا خاظره > مع فصاحة العبارة › 
وحلاوة امحاضرة > والمروءة الءالغة » ولدلك كثر تلامذقه وڪوه 6 
وازدحهمت عله الطلبة وأنتَغءوأ ره 

ولي الحسبة ووكالة بت الال نة ۷٠١‏ ه شم عزل نفسه من السية 
لکلام وقم يمه و دين الوزر ان #زونة ف نة ۷۲ واستقر ءوضه البرهان 
الأخنائي 6 م عزل دفسه من الوكالة في سنه ٦٦۷ھ‏ . 


هذا والإسنوي شعر ليس بذاك منه ماقاله دح كتاب الرافعي 


في الفقه : | | الكامل] 
امن" سما نفا إلى نبل العلا وخا إلى العلم المزيز الرافع 
اقلد“ سمي المصطفى ونسسبه ‏ والزم مطالعة العزز الرافء-ي 


ولقد كان العراقي يعظمه > ويثي عله » وأفرد له ترجمة ذكر فما 
کترا من فضائله ومناقته ونظمه . 

توفي الإمام الإسنوي في للة الأحد » امن عشر حمادى الأولى سنة 
۳ هھ وله من العمر سبم وستون سنة ونصف سنه ه 

قال السءوطي في « المغبة » رأيت خط يدر الدبن الزر كشي » كانت 
جنازته مشمودة تنطى له بالولاية . 

وقد رثاه خاتی کثر منم البرهان القيراطي بقوله : 

نعم قبضت روح العلا والفض-ائل :موت جال الدبن صدر الأفاضلِ 
== ) 


تعطل من عبد الرحم مكانه وغسب عله فاضل” أي فاضل 
أحقا وجو ه الفقه زاك -جاه_ا ٠‏ وحطت أعالي. مضا للأسافل 
لقد هاب طرق المذهب الوم الك ولوكان بحمى بالقنا والقنابلِ 
وهي طويلة وختامما : 
وهذا سيبل العالين جيممم فا الناس إلا راحل بعد راحل. 
رحم ايله الإمام الإسغوي > ونفعنا مؤلفاته >“ وهدانا للسير على 
قدم الأوائل الدين أفنوا أعارم في سبيل حةظ الشريعة » وقبليغ 
الرالة > وتأدية الأمانا » لكي زاقی الله تمالى وقد وفنا ءا عاهداه 


عله ¢ والمد لله رب الما لين . 


r ~ 


راسو یویر 


| - يتير و التميند » للإمام الإسنوي من آم الكتب التي صنفت في. 
ريج الفروع على الأصول »> لكونه ل يترك قاعدة أصولبة مم-) 
كانت إلا وتعرض لما ؛ وحاول أن يذكر لما فرعا فقمء) ٠‏ إلا أنه يفقد 
كشيراً من أهسته هذه لاذه حصور فقط على الخلاف في الةواعد الأصولمة 
عند المهور ٠‏ أو بالأحرى عند الشافعة ٠‏ دون التعرض لذاهب الغبر 
فبا إلا ادرا > بيغا جد الزغاني في « تخريج الفروع على الأصول › 
بتعرض لذهب الشافعي وأبي حنفة في الةاعدة الأصولىة » وكذلك فمل 
ابن التامساني في « مفتاح الوصول » وزاد فبه التعمرض لمذهب الإمام مالك 
ولدذلك كان أثر القواعد الأصولبة في الفروع الفقيية أوضح في كتابيها ' 
منه في کاب الإمام الإسنوي حبث حصر نفسه كا قلا على مذهب 
الشافءسي . 

۲ - جد المتشبسم ل « التمهيد » أن معظم الفروع الفقهبة التي بذ كرها 
كأثر للقاعدة الأصولية تدور حول الطلاتى وألفاظه وقد بلغت ما بقارب 
الهانين بالمائة من مموع الفروع الفقممة التي ذكرها في « التمهند» ولذلك 
سوف لايد الباحث فبه أثر الأصول حلا واضح) ه لوكانت الامثلة عامة 
جسم اواب الفقه الإسلامي الواسع والدي تأثر - وبدون شك - قي مم 
آيوابه القواعد الأصولية » وبني علا . 

بنا تحد الزنجانى يذ كر الفروع الفقممة الختلفة من العمادات»والمعاملات 
رالأنكحة » وغيرها ما جمل لكتابه رونقا يظر فيه أثر القواع_د 

۳ 


راشا » بل رتب كتابه على أبراب الفقه » ليظير آثر الأصول في 
جہ م و اره > وهذا عمل 3 > وحېد کر نافع ٤‏ ل يسمت آلز ازاز 
ده ا ۴ وكذلك فعل | ر ٤‏ } مفتاح الوصول « !ا ا 


رتیه حسب ترتمب ا الأصولىة . 

وإنى أظن أن السب الذي جمعل الإسنوي بعتمد على ألفاظ 
الطلاق غالب الكتاب دون غيرها أن أئْة الشافعية وإن اختلة-وا 
ف القاعد: إلا أن هذا الخلاف ادر » وغال) ما بكون في شروطم-ا 
لاني ا صام) » وعلى الرغم من الخلاف فا عد الفروع الفقهدة حارية على 
و ادت ون التاق ذا الخلاف ءدارله أخرى غير القاعدة الأصولة 
ولذلك تمقى القاعدة بدون أثر غالا ما دعى الإسنوي إلى السكاسف 
فى إظہار آثرها في الألفاظ كالطلاق » والأعان » والنذور . بنا يظمر 
ار الخلاف حلا واضجا عندمأً بكون الخلاف في أصل القاعدة »> كةول 
الصحابي مثا » أهو ححة أم لا »> فإنه ينبني عليه لمات من الغروع 
الففية المتماينة لتيابن العمل بهذه القاعدة » وكالحدىث المرسل » والاستصحاب 
والاستحسان » وغير ذلك . 

م عاول الإسنوي في كير من المسائل الفقبة أن يتعرض لسع 
حوانب المسألة » ويستطرد في تقربرها › وريا استغرى عدة صفحات 
وذلك خروج عن المقصود في هذا الكتاب » لاا لانريد أن ندل على 
صحة الج أو عدم واا ك أن ز هن أثر القاعدة فةط › فالاستطراد 
في ذكر الاحتالات الواردة عام »> والاستدلال على صحتا » خروج 
ها عن المقصود الذي صنف لاحل هذا الكتاب »“ وقد كرر الإسنوي 
هذا الأمر في أماكن عديدة سسلاحظما القارىء منها في تى ۷ه - أ 
مسألة ۲ فرع رقم l=: )١(‏ فرع رقم )۲( > ی ٩۴‏ - ب الفدرع 
الثاني . وغير ذلك كير جداً. 

و 


Va:‏ الإسنوي ة في بض الأحان ى ال حمح في نفس القاعدخ 
الأصولىة وهو خروج عن الموضوع > لن ا قلنا سې القده__ bj:‏ 
نأخذالقاعدة الأصو لبه في هذا الفن كقاعدة مسلمة دون التعرض لمدى صحتما 
وقوتها وضمفما “ لانه يعتبر في مذ. الحالة كتابا في الأصول لافي ار 
الأصول “> ونحيل معرفة قوة القاعدة وضعفما إلى كتب الأصول الختصة 
وقد استطرد الإسنوي في ما کن في تقربر القاعدة الأصولية وتر جح 
احد الآراء فا على مخالفه فعل في ( e‏ ) في الةصل الرابم المسالة 
الأولى . وعيرها من المسائل , 
لي کتاب الاوامر اللالة رقم ( ۲ (e‏ عن الآمدي أنه 
: إن الأمر الوجوب ٠‏ وهذا النقل عن الآمدي غير صحبح > إذ 
صرح في « الإحكام ۲(۰ ) بأنە بختار مذهب الواقفية > ولاس 
أن الإمامالإسنو ي نفسه نقل عنه مذهب التوقف في تايه « نهاية السول 
في را الوصول » )٠١|۲(‏ فلعل ماذكره هنا في « التميند» 
سبق قل منه واف أعلر . 
٦‏ - تاز « التمرد > عن تخربج الةروع » للزنجانى وأن الإسنوي 
عام الأصول “> هتمرس بقواعده > يذ كر القاع_دة الأصولہة صر ة 
و أضيحة مشرقة > مع التثبت التام في النقل » وهذه الناحبة غير 
موجودة عند الإمام الزنجاني » وإني أعتقد أنه لا إحاطة له بعل الأصول 
وإن کشراً من النقول الى ينقلما عن الأمة غير صحبحة » بل را 
ست إل انا م خلاف مذهبه > ويحاول عبثا ويتىكلف تخريج الفروء 
على هذا » بل دك الاضل طا ٤‏ ,اطا : فی کر الغرع الذي 
بيني علنه وقد أشار الأ الد تور عورد أدب صالح إلى بض هس نہ 
N‏ 


ا أثناء تحقيق الكتاب » وهذا ما يجعل 'كتاب « التمهيد » للإسنوي 
يتفوق عليه . 

فهذه بعض اللاحظات الممة التي وقفت علا أثناه دراستي لامد 
وتحقىقه › وهي وإن كانت موحزة غير وافة حى « التميد » ككتاب 
من آم الکتب التي صنفت ف ريج الفروع على الأصول إلا آنا تلقي 
عليه بعض الضوه الذي يستطيع بواسطته. القارىء والباحث معرفة المزيد 
والمزيد عله . 


طبع « التمميد » ولول مرة في المطبعة الاجدية بمكة سنة ۴٣‏ ه > 
إلا أن هذه الطمة كانت من أرداً ما وقفت عله من طبعات “> فهي 
على ما فما من التحريف والتصحىف الذي ! تخل صفحة وأاحدة بل 
سطر واحد منه في غالب الأحبان ؛ يوجد بها كثير من السقط الذي 
لا أعرف سه »> ولعله تاشىء عن النسخة التي طبع د التمهيد» عنما › 
وسمجد القارىء من خلال تعلبقاتي عله هذه الحقبقة »> وسمتبين له أن 
الكتاب بيده الطبمة إنما هو كتاب حرف لا يعتمد عليه “ وعلى الرم من 
هذا فقد كانت نسخ الكتاب عزيزة › نادرة > يش الحصول عاما النفادها 
من‌الاًسواق “وعدم وجودها حتى في دورالكتب الكبيرة كدار الكتب المصرية 
والمكتية الأزهرية وغبرهاء إلا أني وعن طربق الصدفة تمكذت من شراء نسخة 
معببة مله فما سقط من ص ۱۱۸ - ۱۲۷ » ومن ص ٠۳١‏ إلى آخر الكتاب 
ص ٠ ٠١4‏ ومن ثم نسخت هذا السةط من نسخة استاذي فضيلة الشيخ 
مصطفى عرد الخالى » حيث كان قد قرر علينا كتاب « التمهيد » في 


ماد « أ القواعد » في الدراسات الملنا في الأزهر » ومن ذلك الوقّت 
ومن خلال ملاحظاني لاتحريف الدي وفع في هذه الطبعة عزمت على 
العمل من أجل تحقبقه » وتخريجه . فقمت بابل النسخة المطبوعة على ذسخة 
منه في المكتية الأزهرية نسخت في سنة ١٠٠٠١‏ وهي نخة في جار ٠»‏ 
بقلم نسخ ٥‏ با خروم “> في ٠١١‏ ورقة ۲٠ امرط٬ ٤‏ سطراً ١‏ سم حت 
ر [rj‏ اول . ورمزت ها يرمز «أ» . وللمطوعة 
رمز «ط) . 

ثم قبين لي أن في المكتية الظاهرية بدمشقى نسخة قدعة مقروء: 
على الإمام الإسنوي سنة ۷۷١‏ أي قبل وفاته بسنة › فقابلت الكتاب 
عاما مكتفا بها ٬لأنما‏ قعتبر بعد قراءتا على الإسنوي كالأصل الذي 
كتبه هو بنفسه »> وحماتا الأصل الذي أعول عليه » والاسخة خطما قدي 
عير واضح ولا منقوط » وأتت الأرضة على كثشر من اماما » ولا سا في 
الأوراق الأخيرة ة > ولولا النسخة المطبوعة التي بأيدينا لما استطعت قراءة 
بعص من أوراقہا الأخيرة “ وفي بعض أُوراقہا تاوبث » مسطرتپا ۲۴ سطراً؛ 
متوسط السطر ۱۷ كلمة . وهي موجودة من جلد بحتوي عاا وعلى 
‹ الکو کب الدري » للإمام الإسنوي نفسه » ويمداً « التميد» من ( تى 
EV 68‏ ) والاسخة تحت ر ۱۰4¥ (e‏ م أصول الفقه . 

ويوجد مامش النسخة في عدة ما کن منہا ما يبدل على أن ناسخما 
قد قرأها على الإمام الإسنوي » فإنه يشير في كل بضمة أوراق إلى 
ذلك بقوله : بلغ سماعا وح على مؤلفه فسح الله في الأمد » وقد أثىت 
هذا في التعلبق حسب مكانه في الخطوطة . 

وورد في آخرها قوله : د شاهدت على النسخة المنقول منما ما مثاله : 
قال مصنغه ف آذ فی مبة ٤‏ رنت والمسامین پېر کته: فرغت من تربره في 


- ۳۸ - 


أا سنة مان وستين سبع ماثة غ سوى أشناء ألفتما بغد ذلك › نفع 


الله به مصنفه › وکاتمه › وقارئه E O‏ 
وح ان مله و کرمه ¢ وصلى 1 عل ا گے E‏ 
O O‏ 


ووافق الفراغ من تعلىقه على رد معاقه أفقر خلتقى الله سيحانه إلى 
مغفره رده اد ن ا جد دن مر دن أ جرد المدجي ال ائى »› حامداً انه 


تعالی » ومص اما على نمه وفنا 6 في لوم الست اني سر من رمضان 
المعظم سنة إحدى وسيعين وسبعائة “ ورضي اله عن الممحابة أجمين » 


x*% %* + 


هذا وللكتاب نسخ خطبة أخرى : 

| - نسخة في جلد » بقل معتاد “ أوراقما تلويث › في ٠۷١‏ ورقة 
مسطرجا ۲۹ طرا › ۲۰ سم رة [ ٠٠۴١ ] ۳١‏ أصول الفقه في مكتية 
الأزهر 

۲ - نسخة في جل » بقل معتاد › بأو ها نقص › وبا وراقہا تلويث › في 
٨‏ ورقة e‏ 4¥ سطرا ۲ ۲٢‏ سم ٤‏ رم ٠ [rar] i‏ أصول الفقه في 
مكتمة الأزهر 

۳ - نسمخة كالسايقة »> ضمن عموعة » بأو ها نقص > ٠٠١۴‏ ورقة؛ مطرما 


۷ سط ااا ورقةَ ۷4 [r] ۱١٤‏ أصول الفقه في مكشة 
الأزهر 


£ - سخة في دار الكتب المصرية حت ر ۴ اُصول فقه . 


( ١ر۲‏ ) كلمات مطموسة في الأصل . 
- ۳4 - 


وإئي - و محمد الله تعالى _ إذ استطءت أن أخرج هنا الكتاب على 
هذه الصمورة وهذا الترتبب ؛ لا أدعي أني بلغت في تخر جه وتحققه ميلغ 
الكمال » فإن ذلك لايتوفر لأحد من البشر إلا بتوفق خاص من الله 
تعالى » لكي ل أدخر - فا ءلم - وسعا في سبل إخراجه على 
صورة أقر ب ما تكون من الصورة التي وضءه عام مؤلفه الإمام الإسنوى 
رحه اله تعالى » وإني لأسأله تعالى أن يحمل في صحفة أعماالي » وأن 
يتقبله مني علا خالصا لوحه الکرے › وان بوفقنا جا لنشر رانا 
الإسلامي التليد » الذي إن سرنا على هداه > وتمعنا خطاه »> بلفنا مانصو 


امه ونتمتاه ؛ إذه مہم فرنب چىب والهد اله رب المالين . 


16 حہمادی الافية سنه ٠۳۹۱‏ ھ 
دمشى ي نے اط هة ۱ م 


| جف 


ابوعبرالنه 


س )س 


کر الو عل اول 


لرام 
الا لن اي چ ع دا ےر سنا لاسوي 


النرنى سنه ۷۷١‏ 


| ع ا اا ا رت ده ورد هره 
جال الدين ار مل عبد الرحع ن الحسن الإسنوي امتم اوه رہقاده 
امەن ا () » 

المد لله مزيل أعذار امكلفين بإرشاد العقول » وتهيد الأصول » ميل 
عثار الحتمد منم فا ممل باجت‌اده أو بقول » وأسد أن لا إله إلا الل 
ع ا وأبلن e‏ 
آله | این أ الف االو ل« والفضل الول و ن تسلا 
كثيرا , 

وبعد > فإن اول ألمةه عل عمظم YT‏ وفدره ؛ وعلا سره وفڪره é‏ 
اد هو مثار الأحكام الشرعمة » ومنار الفتاوى الفرعبة التي با صلا 
الین مەاشا وممادا ٤‏ ثم انه العمدة في الاجتهاد › وأهم ما يتوقف عليه 
من الواد ؛ ) نص عليه العلهاء » ووصفه ( ره الأعة الفضلاء “ > وقد 
او الإمام في الحصول فقال 


aan e sm em e emer e r meme NT س‎ 


, مابين القوءين ساقط من المطموعة و « أ»‎ )١( 
. ساقطة من الطموعة‎ ) ۲ ( 
. في المطموعة « ووصف » » وقي « أ » وصرح‎ )*( 
. » في المطءوعة « والفضلاه‎ )٤( 
کڪ‎ 


« أما عل الكلام فلس شرطا في الاجتہاد لعدم ارتباطه به » وكذلك 
عل الفقه » لأنه نتيجته ؛ بل يشترط فيه أمور » وهو أن يعرف مسن 
الكةاب والسنة ما يقعلتى بالأحكام » ويعرف السائل المجحمع علما » والمنسوخ 
منہا » وحال الرواة ٩‏ + لأن الجيل بشيء من هذه الأمور قد يوقم الجحتمد 
في الخطا » وأن يعرف اللغة إفرادا وتركى) › لأن الأدلة من الكتاب 
والسنة ءربىة »> وشرائط القاس » لأن الاجتہاد متوقف عليه > و كيفية 
الذظر » وهو ترتيب المقدمات . 

فأما الجسة الأوائل ؛ فىكفي فما أن يكون عنده تصنيف معتمد 
في كل وأحد مما برجم إلنه عند حدوث الواقعة ٠‏ فإذا راجع ذلك 
فم بجد فعا غلب على ظنه نفي وجوده _ حت بالغ الرافعي (" وقال : 
إذده يكفي في عل السنة أن يكون عنده سنن أبي داود » والذي قاله 
متجه "' › فإن ظن المدم بحصل يعدم وجوده فبه “ وااظن هو المكاف به 
في الفروع > ونالغ النووي “في الرد عله في تثبل بسنن أبي داود اتوهيه 
من کلامه خلاف ا وأما الافة ”' فالمعتبر منا معرفة المفردات 


6 فى الطبوعة « الرراة ي‎ )١ ٠) 

(؟ { هذا ومأدعده الى ووله ا اللغة من کلام ا a‏ ریں ام ال رازي 

(* ۴) قلت : بل الحتى ما قاله النووي » وإن ماقاله الرأفعيي عير متحه ؛ فإن ظنالعدء 
لاګصل بعد م وحود الحد نٹ سن ان دأاود ٤‏ فک 4 ص الأحاددث انی FEY‏ فا 
الأحکام م يذكر ها أ دأاود ¢ ولا قەر ض ا وقد ذکرها کار ه ص اة الحددث ¢ وکو زه 
أوتدر ف سذنه على إخاووت الأحکام ٤‏ لايعي زه حصر ھا وأستةصاها . ) 

لکن الإعام الإسنوي ع عأدته المعمودة لابترك کہ کا کرد فىە الا للاءتراض إ أ وفعل؛ 
فانەمغر م بالاعتراض؛ ولو ۾ یکن ٤‏ له é‏ و م جد القاریىء الكمر س ھا الويمل آناء 
الکتاب » وسنشبر إلده إن شاء الله فى الموامش » کا آشراا اله في مقدمتنا الكتاب . 

)٠(‏ عود إلى كلام الإمام الرازي 

TS 


الواقعة في الكتاب والسنة » ومعرفة فيم التراكمب من الفاعلية > والفمرلة> 
والإضافة > وحو ذلك › دون دقائق العلمين ؛ وهذا القدار” يسر“ مدا 
ومع دلك قالشرط هو اأقدرة عل الاطلاع علہه عمل الاحتیاج اله ¢ 
لا حفظه > و ترتمب" المقدمات أيضا وسر e‏ 

وأما شرائط القياس ؛ وهو الكلام في شرائط الأصل » والفرع» 
وشرائط الع »> وأقسامما “ ومبطلاا »> وتقدم بعضما على بعض عند 
التمارض ؟ فهو باب واسع تتفاوت فيه العلماء تفاوتا كثيراً » ومنه محصل 
الاختلاف غالبا مم كونه بعض أصول الفقه » . 

فثبت بذلك ماقاله الإمام »أن الر كن الاعظم “والأمر الأم فى الاحتياد ۽ 
غا هو عل أصول الفقه . 

وکان إمامنا الشافعي رضي اله عنه هو البتكر فمذا الملل بلا نزاع » 
وأول ص صف فہه الجاع ¢ و صل فه المذكرر فہه مو دود حمد الله 
مال ¢ وهو الکتاب الجلبل الأشمور 6 المنة عة 6 المتصل اناده اصح 
الى زماننا »> الممروف « بالرسالة » » الدي أرسل الإمام عبد الرحمن بن 
مهدي من خراان الى الشافعي “صر فصتفه له › وتنافس ٤‏ صمل 
علماء ھر ەه ) 

على أنه فد فيل : إن بعض من تقدم على الشافعي تقل عنه إلام 
ببعض مسائله في أژناء کلام على بعض الفروع » وجواب” عن ؤال 
سائل ٩‏ لايسمن ولا يغي من جوع . 

وهل بمارض مقاله قلت في دعص المسائل بصنیف ™( موود ور 


. ني الطبوعة السائل‎ )١( 
» في الطبوعة تصنيف‎ )١( 
¢ | 


مستوعب لأبواب العلل ؟! . 

رت قدا قى اعتنمت ذا العم > وراجعت غالب مصنفاته ٤‏ 
الممسوطة والتودطة » والمختصرة »> من زمن إمامنا الممتكر له ءوإلى زماننا؛ 
حتی صنفت فره حمد الله تعالی ما احتمم فيه من و_واعد هذا 2 
ومسائله »> واستو »ومذ اهي امه ما أظن اه ل متمم في غبره ٤مم‏ 
صغر خت بالنسبة إلى مااشتمل عله » فان تطودل مس وطاته إا هو 
بذكر أدلة أكثرها ضعىف > وأما مسائله ومقاصده فمحصورة ( 
مضوطة . 

ثم اني استخرت الله تعالی فی تألىف کتاب يشتمل على غالب 
مسائله > وعلى المقصود مله › وهو كيفية استخراج الفروع منما . 

فاد کر أولا المسالة الأصولة ممم أطرافها »> منقحة ممذرسة 
مأخصة ٠‏ 
ثم اق مہا یذ کر شيء ما يتفرع عاہا › لک ون ذلك تنم) على ما 

1 اک 

والذي أذکره على اقسام . 

فمنه ما کون جواب أصحابنا فیه موافقاً للقاعدة 

ومنه ما یکون خالفا ما . 

ومنه مال أَقف فره عل نقل بالكلىة » فأذكر فه ما تقتضيه قاعدتنا 
الأصولية > ملاحظا أبض) لاقاعدة ۲ المذهة > والنظائر الفروعبة ٠‏ وين 
بعرف الناظر فى ذلك مأخذ ما نص عله اا ا اا 


® 


. ف المطبوعة فضبوطة محصورة‎ )١( 

( + ) في المطبوعة القاعدة » وكذافي « أ» . 

() في ااطبوعة وأوصاوه وهو حريف . 
ا 


أو فصاوه ٤‏ ویتنبه به على استخراج ما أهلوه » ویکون سلاحا وء._ 
للمفتن > وعدة ا الشروط في حقهم إلقاء العلمين › 
والقيام او ظىفتين/» فإن المذكور جامم لدااك ؛ واف با هنالك لاسيما 
أن الفروع المشار إأما ممة مقصودة في نفسما بالنظر > وكثبر ما قد 
ظفرت به فی کتب غريب › أو عثرت به في غير مظنته › أو اتر ته ۲ا 
وصورته » وکل ذلك ستراه مبینا إن شاء الله تعالی . 

وقد مېدت بکتابي هذا طریی التخریج لکل ذې مذهب > وفتحت 
به باب التفريم لكل ذي مطلب . فلتستحضر أرباب المذاهب قواءدها 
الأصولية وتفاريمما ؛ ثم تلك ما سلکته » فیحمیل به إن شاء الله تعالى 
لمعم التمرن على تربر الأدلة وتهذيما » والتبن لأخذ تضعىفما وتصودما “ 
وتا لا کر المستمدين الملازمين للنظر فه نياية الأرب ؛ وغاية الطلب > وهو 
تمد الوصول إلى مقام استخراج الفروع من فواعد الأصول > والمعردج 
إلى ارتقاء مقام ذوي التخربج » حقق اله تعالى ذلك عمنه وکرمه . فلدلك 
مته « بالتمد » 

ا کي ی ر و 
نه وکرمه . 

م شرعت في أثناء ذلك في كتاب آخر على هذا الأساوب بالنسبة 
إلى علم العربية مسمى « بالكوكب الدري » > لبقوى به الاستمداد والتدربج › 
ويتم به الاستعداد للتخريج ( » أعان الله تعالى على ذلك كله حول 
وقوته › لارب غبره › ولا مرجو سواه » وهو جا رنب الو كىل . 


(۲) في « أ » وحسيتا ال 


{V۷ 


٠ ك‎ a ey 
ا لما الي : خطاب* الله تمالى المتعلتى” بافمال المكلفين بالاقتضاء‎ 
) . “' أو التخير‎ 
6 la وزاد اپن الحاحب (۳( فمه أو الوضع » امدخل عل ايء‎ 
أو شر طا 1 مالیا > کجمل الله تمالى زوال الشمس مو حا لاظمر ء وحوله‎ 
الطہارة شرط) اصحة الصلاة » والنجاسة مانعة“ من صحتا ؛ فإن الجمل‎ 
المذكور حك شرعي » لأا إا استفدتاه من الشارع » ولس فده طلب ولا‎ 
. ضير » لأنه لبس من أفعالنا حتى يطلب منا أو خير فيه‎ 


والاولون تکافوا ى إدخال هذه الأشاء ف الیں (۳) , 


)١(‏ هذا التعريف للقاضي البيضاري تبح فيه الإمام فخر الدين الرازي « انظر غاي 
السول ۸/١‏ » »“ وسيسير الإمام الإسنوي عل طريقة الإمام البيضاوي في منباجه فتفبه هذا . 


. 
۰ 


وقد وردت في بمض نسخ الهاج زبادة القد م بعد خطاب ا د الاہاج ۲۷/١‏ » > 

(*( هو العلامة مال الدن ۽ اپو عرو » عڻان بن عر بن ابي بكر الأسناني المالکيء 
صاحب التصانىف المشورة ك. د انى » و « الختصر » في أصول الفقه وغيرها توفي سنة 
۹۹ هھ ( العص ٠۸۹/۰‏ شذرات الذهب ۲۴٤/١‏ - وفبات الأعبان 4١۴/۲‏ ) . 

() قال البيضاري في إدخال هذه الأشباء في الحد: « والموجبية والمانعية أعلام الحم 
لا هو وان سل فا لمعي م اقتضاء الفعل والترك » . ( نادة السول ٤١/١‏ ) . قال الإسنوي : 
لانسل أن الموجبية والماعمة من الأحكام بل من الملامات عل الأحكام » لأن اش تعالى جمل 
زوال الشمس علامة عى وجوب الظهر ؛ ووجود النجاسة علامة عى بطلان الصلاة ٠‏ وات 
ا امن الأخكم فسا خارجن ن الحد لأنه لامعنى الكون الزوال موجبا إلا طلب 
فمل الصلاة ( ناية السول ٤4/١‏ ) . 

- A- 


إذا عات ذلك فمن فروع كمون الح الشرعي لا بد من تعلقه 
الكلفين . 

١‏ - ان وطيء الشبهة القائُة "" بالفاعل وهو ما إذا وطىء أجنسة على ظن 
آنا زوجته مثلاء هل بوصف وطؤه بالحل أو الحرمة وإن انتفى عنه الإ » 
ولا يوصف پشيء منپا ؟ 

فه ثلاثة أوجه > أصحما : الثالث » وبه أجاب النووي ‏ في كتاب 
اننكاح من « فتاويه » > لأن الجحل والحرمة من الأحكام الشرعية / وال 
الشرعي ١‏ هو الخطاب المتعلى بأفعال المكلةين . 

والساهي والخطىء ونحوها ؛ لمسوا مكلفين . 

وجزم "في « المهذب » بالحرمة > وقال به ججماعة كشرة من 
أصحابنا . والخلاف بجري في قتل الخطا > وفي أ كل المضطر للمتة . . 

ومن أطلقى عابه التحرع أو الإباحة ل يقيد التعلق بالمكلفين > بل 
بالصاد » لمدخل فيه أبض] صحة صلاة الصى وغيرها ممن الصادات › 
ووحوب الغرامة بإتلافه >“ وإتلاف المح:ون » والسمة » والساهي ٤ء‏ وو 
ذلك » ما ندرج في خطاب الوضع “› کا إبضاحه في أواخر 


هذه ألأقد 


. ني الطبوعة القانم‎ )١( 
وأكب على‎ ٠۴١ هو شخ الإسلام أو ز کریا ؛ حہی بن شرف النووي > ولد سنة‎ )۲( 
› العلل حت فاق الأقران ؛ وتقدم عل اميم ء وأصبح شخ المذهب بلا منازع»؛ مع الورع‎ 
. هھ‎ ۷١ والتقوى ؛ والزهد ؛› والعفة ۰ توفي سنْة‎ 
. أي الإمام أبو اسحتى الشيرازي في كتابه اذب‎ )*( 
(۹ 


¥ ا 


E. 
. القِمّه : الما الأحكام الشرعبة_المملية ا مكتدب” من أدلتما التفصبلية‎ 

واحترزنا بالأحكام عن العلل بالذوات » كزيد » وباالصفات » كسواده 
والافعال > كقىامه . 

وعبر الآمدي " بقوله ٠"‏ : هو العل محملة غالبة من الأحكام . 

وهو تعبەر حسن . 

فإن ظاهر إطلاق المم الحلى بأل موم العلل بكل ٠"‏ فرد » وذلك 
لايتصور في أحد[من]() الجتدين ولاغيرم ٠‏ . 

واحترزنا بالشرعية عن المقلية “ كالحسايمات والفندة . وعن اللغوية › 
كرفع الفاعل › وكذلك فسبة الشيء إلى غبره ٠‏ إبجابا كقام زيد » أو عل 
es‏ 

واحترزنا بالعملية عن العامية ؛ وهي أصول الدن › فإن المقصود منا 
هو العلل اجرد »آي الاعتقاد المسند إلى الدليل . 

وبالمكتسسب عن علم الله تعالى ٠‏ والمكتسب مرفوع على الصفة لعل . 


)١(‏ هو سيف الدبن أبو الجسن » علي بن أبي علي » الجنبلي ثم الشافعي » صاحب 
« الإحكام » و « منتهى السول » وغبرها» تفقه عل أبن فضلان الشافعي » وتفنن في عل 
النظر » وكان من أذكماء العا توؤسنة ٠۳١‏ ه ( طبقات الشافعية ۳٠٠/۸‏ المار ٠١١/١‏ 
ےہ شذرات الذهب ٠۳۴٤/١‏ - وفيات الأعان t٠/‏ (. 

)۲( وعمارة الأمدي في الإحكام ۸/١‏ هي : « الفقه خصوص الع الحاصل محم من 
. الأحكام الشرعبة الفروعية » بالنظر والاستدلال » . 
)(*( فی «أّ» لکل . 
( ؛) زيادة من المطبوعة و « أ > ساقطة من الأصل . 
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وبفولنا + من أدلتها » عن عل اللائكة » وعلم الرسول الحاصل بالوحي ؛ 
فإن ذلك كل لاسمى فقم] ؛ بل علا . 

وبقولنا : التفصيلية ' » عن العلر الحاصل للمقلد في المسائل الفقممة > 
فإنه لايسمى فقما ؛ بل تقلنداً » لأنه أخذه من دلبل إجمالي مطرد في 
کل مأل . 

وذلك لأنه إذا عل أن هذا الح المعين قد أفتى به المفتي › وعل 
آن کل ما افتاه به ؛ فو حک الله تمالى في حقه » فيعلم بالضرورة أن 
ذلك المعين حك اله تمالى في حقه ٠‏ ويفعل (۳) هذا في کل سك . 

وما ذكرناه حداً وشرحاً هو أقرب إلى الصواب من غيره » وإن 

کان فيه أمور ذكرتما في الشر "'. 

وفك رووا على هذا الحد أن غالب الفقه مظنون » لکونه مہا 
على الءمومات » وأخبار الآحاد » والأقسة » وغيرها من اظنونات » فكيف 
هرون عنه العلل ؟ 

وأحابوا : بأنه لا كان المظنون بحب العمل ٩٩‏ به کا في المةطوع ؛ رجم 
إلى الملم بالتةرير السابق . 

إذا عمت ذلك فالذي ذكروه في ضابط الفقه يتفرع عله مسائل 
كشرة » كالاوقاف > والوصابا » والاعان والنذور ٠‏ والتعلىقات » وغيبرها» 


فنقول متلا : 


, ف اللطوعة عن التفصمامة‎ )١( 
لتقف على اعتراضائه الأربسة التق أوردها علالمدالمذ كور.‎ ۲۸/١ انظر اية الول‎ )*( 
. (غ) ف المطوعة المي ؛ وهو خربف‎ 


س إن ~~ 


Ss 


١-اذا‏ وؤ عى الفقهاء . فقال القاضي حسين "* ي الوقف : 
من إحدى « تعليقتيه ٠‏ : صرف إلى من يعرف من كل علم شيا » فأما 
من تفقه شرآ أو شرن فلا “ ولو وقف على التفةة > صرف إلى من تفقه 
وما مثلاء لان الاسم صادی عله 

وقال ى د اشلة» الأرى : بءطى لن حصل من الفقه سما دي 
ره ا الباقي › قال : ويعرف االعادة . 

وقال'" في « التذيب » في الوصبة : إنه يصرف لن حنَصلّل من كل 
نوع » وكأن هذا هو “مراد القاضي بةوله : من كل عل . 

وقّال ٠‏ ف « التّتمة » ف باپ الوصه : نه برحم فہه إلى العادة ء وعير 
في كتاب الوقف بقوله :إلى من حص طرفا وإن ال يكن متبحراً › 
فقد روي أن" من حفظ أريمين حديثا يعد فةم) " . 


(۲) هو الحسين بن مد بن أحمد » أبو علي القاضي المروروذي من كبارأئة الشافعية؛ 
وكان يقال له : حبر الأمة »› تفقه عل آلقفال المروزي وتفقه عله التولي والبغوي › له من 
التصا نف التعلةة توفي سنة ۲ ٤‏ ه , طىقات الشافعة “٤‏ -- سُذرات الذهت /۳1۰ 
العەر ۲44/۳ 2 طہقات أبن هدادة اله په وفمات الاعیان ٠*١‏ 

(*) في المطبوعة تعلبقته . 

: (۴) أي الإمام البغوي صاحب « التهذيب » في الذهب الشافعي › وستاق او تر مته . 

٤ (‏ ) ساقطة من المطبوعة و « أ , 

)٠(‏ أي الإمام المتولي » وستأتي ترحمته صاحب د التتمة > على «إبانة» شمخهالغوراني؛ 
وصل فيبا الى ا ود ومات 

)٦(‏ في المطبوعة و دأ »: و 

( ۷ ) الحديث : رواه أو نعم في الحلية ۱۸۹/٤‏ عن عبد الله بن مسمود بلفظ « من 
حفظ عل أمتي أربعين حديثا ينفعمم الله عز وجل ما » قبل له : ادخل من أي أبواب الجنة 
شت » شم قال : غریب »› من حدیث أي 5 عاصم ؛ لم نكتبه إلا بهذا الإسناد بةائدة 
۴ الحسين بن المظغو » وقال الشيمافي في « تمعز الطب من الخبيث » ص۲ ١‏ : قالالنروي 
طرقه كلما ضعيفة “ وقال أبن حجر : جمعت طرقه في جزء لس فيهاطرق تسام من علةقادحة» 
وقال البيةي بعد إبراده في الشعب : هذا متن مشمور فبا بين اللاس » ولس له إسناد 
ا ) 


~0 - 


وقال الغزالي ٠7‏ في الإحباء : يد غل الفاضل فى الفقه > ولايدغل 
البتدي من شير وغوه » والتوسط " بينها! درجات يد القت فيا 
والورع لذا المتوسط ترك الأخذ انتهى 

وما ذكره الغزالي قد نقله عنه النووي في كتاب البمم من « شرح 
اذب » › وأقره > وغالب الكةب المطولة « كالحاوي » « والبحر » « وتعليقة 
القاضي أبي الطمب » *' وغيرها ؟ لمس فا تعرض لمذه المالة . 

إذا علمت ذلك فقد وقح هنا لارافعي "' شيء عجمب ؛› تبعه عله 
[ النووي ] '"' في « الروضة » » ونقله عنه أيضا اين الرفعة " ساكتا عله . 


)١(‏ هو حجة الإسلام الامام د بن مد بن د الغزالي » صاب التصانىف 
المشهورة » وهو أعرف من أن يعرف »› توفي ر حه الله سنة ه٠٠‏ ه « طبقات الشافعبة 
٤‏ - شذرات الذهب ۱۰/٤‏ - العار ۲٠۴۳|۴۳‏ - وفمات الأعان ۳۳/۳ س تین 
کذب الفتري ۲۹٩۱‏ طبقات ابن هداية ايله ٠۹‏ - النحوم ا ۱1۸۹ . 

(۲ ) في المطبوعة الفاضل الفقىه › 

. في «أ » المنوط‎ )٣( 

)٤ (‏ في اأطبوعة « في > . 

)٠(‏ هو الإمام طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عر » أيو الطيب الطبري » له 
مصنفات منها « شرح اأزني » » وهو من كيار أنة المذهب الشافعي والمعمرين عاش مائة 
وسنتەن وم ختل‌عةله ولا تغیر فېمه توفي سنة ۰ . (طبقات تالشافعمة ۱٥‏ ۔ تاریخ ‌بغداد 
۲۹ - شذرات الذهب ۲|٣‏ ۲۸ ۔ العر ۲۲۲/۴ - طبقات الشیرازي ۲۰۹ ۔ وفمات 
الأعبان )٠١۹٠۰/۲‏ . 

« الرافسي‎ ٠ التزويي‎ ٠ هو الإمام أبو القاسم عبد الكرع بن عمد بن عبد الكرم‎ )١( 
إمام المذهب الشافعي ء وصاحب التصانيف المشمورة التي م بصنف مثابا في المذهب « كالشرح‎ 
٩ 1/٠ المجر‎ TT الکر » وغەره ۰ توفي سنة س ب > في أوارها ) طيقات الشافعة‎ 
( ۸۴ طبقات أبن هداية الله‎ E سذرات الذهب‎ 

(۷) زيادة من ا . 

(۸) هو أبو يجي الإمام جم الدين أحمد بن مد بن الرفعة » من أَنْة الشافعمة الكبارء 

o۳ - 


فقال فى باب الوقف : ويصح الوقف على المتفقمة > وهم المشتفلون بتحصيل 
لةه ¢ ممم د م وم ¢ وعلى الفقمأء ( ویدخل وہ من حصل ممه 


ا ون قل 

هذا لامه . 

وماد کره ى دخول عصل السيء أن قل ي مسمی الفقہه ی دس یحی 
من حصل المسألة الواحدة ؛ عخالفى لجع ما سبق > ولا أعل أحدا ذکره» 
وكما أنه مخالف للمنقول ني المذهب ؛ فهو مخالف للقاعدة النحوية . لأن 
لفقهاء جمع فقيه > وفقيه اسم فاعل من فَقَهَ بضم القاف ؛ إذا صار الفقه له 
ية » وأما المكورة ؟ فمعناه فم > والفتوح معناه أنه سبتى غبره 
إلى الفهم على قاعدة أفعال الغالبة »> وقياس اسم فاعلما فاعل »> وهو 
فاقه . 

وقد أعاد الرافعي الممألة ي باب الوصة > وزاأد شا آخر ر ددا 
دەضه عله أرضاً في کات « المہأت › فلاہطاب ا 

واعلم أن الظأهر رة ا ل دس عقون مأ ۵و ور صف بام الفقماء 


ہہ س ںہ اسیو ا کے سا س وہ میچ کت ہے ہد ات ہے س اس ایی کد نت تیچ ت در مم تھے پر تمت کے کے ا می 


كان إماماً ني الفقه » والخلاف » والأصول › (شتهر بين الفقماء بالمقعد وابحلي » له تصانيف ‏ 
مشهورة توفي سنة ۷٠١‏ هھ ( طبقات الشافعية ۲٤ / ٩‏ طبقات ابن هداية الله ۸۸ 
المدر الطالع - الدرر ألكاأمنة ٣:۳ |١‏ شذرات اذهب ۲۲/٦‏ (. 
ف 2 
(*) هم أتباع داود بن على بن خلف » أب سلمات البغدادي الأصياني وقد أنكروا 
القياس روقفوا مع ظاهر النصوص . 
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شيا . كذا نقله ابن الملاح “ في فوائد رحلته عن ابن سرب ١)؛‏ 
a :‏ ھن ٣وو‏ ر ر 
وأجاب به جماعة من أصحارنا ء وقد انى الكلام على هذه المألة. 


وأما وجوب الممل في الفروع بالمظنون فيتفرع عليه فروح كثيرةء 


عضا مواأفی لاقاعدة > کظن طہارة ااء والئوب في الاجتاد 6 و کذا 


استقمال القىلة » ودخول وقت الصلاة والصوم » وغير ذلك . 


ومنها إذا جومعت المرأة وأنزلت » ثم خرج مها ماء الرجل بعد 
غسلما » فإن الغسل بجحب عاما » لأن الظاهر اختلاط الماءين > فبخرج مني 
ماؤها أيغ) . كذا ذكره الرافعى حكا وتعلىلا. 

وهن الةروع الخالفة : 

ما إذا قال : له علي ألف »في عي أو في ظني » لزمه في الأول 
دون الثاني . كذا جزم به الرافعي في الباب الاول من أبواب الإقرار . 

فلو قال : في رأبي ؛ فجوابه يعل ما 0) أذكره إن شاء اه تعالى في ول 


)١(‏ هو الإمام المشور ققي الدبن » أبو عرو عهان بن عبد الرحمن » المعروف ابن 
الصلاح ء. من مشاهير الشافعبة » له مصنفات شبيرة منها « المقدمة » فى علوم الحديث »> توفي 
سنة ۳ ٤‏ ه ( طبقات الشافعبة ۸| ٠۲۹‏ شذرات الذهب ۲٠۲٤/١‏ - العبر ١۷۷/١‏ 
وفىات الأعبان ٠۸/۲‏ ) . ا 

(۲) هو الومام أب العباس أحد بن تمر بن سريج» من كبار فقماء الشافعيةومتكله م 
کانت بینه و بن ابن داود مناظرات » وکان بقال له الباز الآشب؛ وكان يفضل على .حع 
أصحاب الشافعي حت عل الزني ا قال الشبخ أبو إسحتى » له تصانيف عدة توفي سنة ١ء٠‏ ۴ه 
( طبقات الشافءة ۲۱/۴ - تاریخ بغداد |٤‏ ۲۸۷ طبقسات الشبرازي ۸۹ - طبقات 
المبادي ٠۲‏ - النجوم الزاهرة ٠۹ ٤/١‏ - وفبات الأعبان ۲|١‏ ؛ - شذرات‌الذهب ۷|۲ ٤‏ ۲ 
العبر ١٣١۲/۲‏ - الفېرست ٠٠۴‏ ) . 

(۴) في المطموعة « ما , 


¬ ټ@ 0 


الاشترالك » فراحعه () . 
ومنها إذا تمقن الطہارة وظن الحدث ؛ فإنا ٩‏ لانأخذ بالظن المذ كور › 
بل وستصحب قبن الطمارة “ لاف کسه ۽ وهو NE‏ الحدث وظن 
الطرارة ؛ فإنه ٠"‏ بأخذ بالطمارة المظنونة لرححانما » فإن استوى الطرفان › 
وهو الشك » ل نأخذ به . ا 
كذا جزم به الرافعي في « الشرح الكبير » . وما ذكره في السات 
الشافىة 0) قد تبعه عليه صاحب الحاوي الصغير ) > ومقتفى كلام الأصحاب 
أنه لابؤخذ بالظن » وأنه لا فرق بين التساو ي والرجحان »› وبه صرح الذووي 
, « الدقائتق » ونقله ٠‏ في « الذخائر» عن الأصحاب فقال : قال أصحاينا : 
يؤخذ في الطرفين باليقين » لا بالظن “ثم قال : ويحتمل عندي تخر جما على 
القولين في تعارض الأصل والظاهر . 


› قال قي الاشتراك : إدا امتنع المع بين مدلولي المشترك م جز استه اله فے) مم)‎ )١( 
لأن‎ ٠ افظ افعل في الأمر بالشيء والتمديد عليه » إذا جعلاه مشتركا بينيها‎ E 
الأمر رق بقتضي التحصيل » والتهديد يقتضي الترك . ثم قال : فمن فروع المسألة ما إذا قال لغيره‎ 
أنت تعلم أن المبد الذي في يدي حر ؛ فإئا حك بعتقه » لأنه قد اعترف بعلمه » ولو م يكن‎ 
حرا م یکن الغول له عا بجریته » ولو قال : نت تظن أنه حر لم سح بعتقهلأنه قد یکون‎ 
فلو قال أفنت تری فحتمل العتّق وعدمه لأن الرۇة تطاتى عى العم وعل‎ - 
الظن‎ 

r 

ر +) في المطبوعة فإنا . 

(: ) وهي ما [ذا تہ تمقن الحدث وظن الطهارة . 

) ه) وهو نجم الدبن عبد الغفار بن عبد الكرجم بن عمد الغفار القز. ينىي » أحد أمّة 
الشافعمة الأعلام وني سنة ۸ ۸ھ . | 

( ) أي القاضي ابو المعالي » جلي بن يع الأرسوفي المصري صاحب الذخائر ؛ وهو 
كعاب ممسوط»؛ جممع فبه المذهب » وفيه نقول غربمةر ممأ لاتوحد فی غبره مارت نة #٠١‏ وه. 


— ۵٦ 


ولأحل ذلك قال ابن الرفعة في « الكفاية » . إن ما قاله الرافعي ل 
نره لغءره 
واعلر أن صاحب و الشامل »> وغيره قب قالوا »> إا قلنا ينْتقض_ 
ال وة يالوم مضطحءا ۰ لان الظاهر روج اردث ¢ و شد بصدی 
أن يقال رفعنا بقين الطمارة بظن الحدث › لا بالممكس » وهذا عكس مابقول 
الرافعي . 
وسسب الفرتى أن الصلاة ف دته باقن 1 
فتأمل ما ذکرته نقلا واستدلال فانه مہم . 
وذكر أدضاً نجوه المغوي في « التهذيب » فقال : إذا تمقن الطہارة 
وتبقن أنه رأًى رؤب بعدها » ولایذکر هل کان مضطجما آم لا » فعلیه 
الوضوء › ولاحمل على النوم قاعداً »لأنه خلاف المعتاد . 
هذا كلامه » ولا شك أن الرافمي قصد ماذكره ابن الصاغ (© 
والبةوي فانمكس عليه .. 
أنزاها واغتساها » وقد حذف النووي هذه السألة من « الروضة ) » وكان 
الصواب ذكرها والتنسمه على مافا . 


و بيده 


)١(‏ هو الاما ) عبد السمد بن مد بن ءمد الواحد» أبو نصر بن الصباغ » صاب 
« الشامل » و « عدة العام » أذتهت اله رياسة الاصحاب في زمازه مع الورع› والتقى › 
والزهد » توفي سنة ٤٦۷‏ ھ ( طبقات الشافعية ٥‏ / ۱۲۲ شذرات الذهب ۴ / ٠ _ ۴٠١‏ 
العبر ۳ / ۳۸۷ - طبقات ابن هداية الله ٠٠‏ - النجوم الزاهر ةه / ۲٠۹‏ - وفيات الاعيان 
(Ao /Y‏ . 

(۲ ) في المطبوعة ويؤيد . 


= لن س 


| ۴ 
ا e‏ 
الفرض والواجب عددنا مترادفان . 


وقالتا الحنفية + إا متباينان . فقالوا : إن ثبت التكليف بدليل 


) قطعي » بالکتاب والسنة المتواترة » فمو الفرض › كااصلوات الس ؛› 


ثبت بدليل ظّي » كخبر الواحد » والقياس الاظنون » فو الواجب › ومثاوه 
بالوتر على قاعدتېم ٤‏ 
فإن :ادعو اأن التفرقة شرعبة أو لغوية > فليس في اللغة ولا في الشرع 


و کانت أصطلاحة 6 ولا اة ف الاصطلاح 


| إذا علب ذلك فن الفروع المخالفة هذه القاعدة : 

اة ادا قال : الطلاق لازم لي › » أو واحب علي . طلقت رو جنه 
للعرف ؛ مخنلاف ما إذا قال فرض على > لعدم العرف فيه ٠‏ 

کذا ذ کره الرافعي ني كتاب الطلاق عن زيادات العبادي ‏ > ونقل عن 
اابوشنجي ٠”‏ أن الجبع كنابات »ثم نقل عن الاكثرين أن [ قوله ] © 


(۰) هو الامام مد بن أحد بن عبد الله بن عباد الهروي › بو عاصم العبادي ء 
صاحب « الطمقات » و « الزيادات» وغرها ء كان حافظا للمذهب الشاءمي » وكانممروة) 
بغموض العبارة » توفي صنة A E0۸‏ ۰ 

طبقات الشافعية ٤ / ٤‏ ۰ _ شذرات الذهب ۳ / ٠۰٦‏ ار ن 

هذا نة أله وفات الاعات | إ0( ) 

. ستاتي تر حته‎ )٣( 

(+) زيادة من « أ » ولبست في الأصل ولا المطبوعة . 


— 0۸ ¬ 


م ج 


والبطلان والفساد عندنا مترادفان » فقول مثا + بطات الصلاة 
وفسدت . 
وقال أبو حنيفة : إنها متباينان . 
فالباطل عندده : مالم یشرع بالكلىة › کہم ما ي بطون لاات. 
والفاسد : ما يشرع أصله» ولكن امتنع لاشتماله على وصف كالربا . 
[إذا علمت ذلك > فقد ذكر أصحارنا فروعا عالفة لمذه القاعدة فرقوا 
فہا بين الفاد والباطل . 
وقد حصرها النووي في تصنيفه المسمى « إبالدقائتق » في أرنةة وشي 
الج والعارية > والكتابة > والخلم ولل يذكر صورها. 
فأما تصوبر الكتاية فواضح » فإن الباطل منم ما کان على 
عوض غير مقصود » كالدم . أو رجم إلى خلل في العاقد كالصغر والسفه 7© . 
والفاسد. خلافه . 
وحك الباطل أنه لايترتب عله مال › والفاسد دترتب علبه العتتق 
والطلاق » وبرجم الزوج والسمد بالقىمة . 
وأما الحج فيبطل بالردة ؛ ويفسد بالجاع . 
وحك الباطل أنه لامجب ”© المضي فيه » بخلاف الفاسد . هذا صورة 
طربان الفساد, 
[وأما الفاسد ] 0) ايتداه فصورته : إذا أحرم بالممرة »> ثم جامسم 


. قي المطبوعة كالصغير والسفيه‎ )١( 
في «اً » لاحب قضاؤءه ولا المضي فيه‎ )۲( 


0۹ے 


وأدخل عليه الح . فإن الأصح أنه ينعقد فاسداً > وقيل : صحد) ثم يقد » 
وقتل : بل صحبحا وتستمر صحته . وقتل : لاينعقد بالكلمة . 

وأما إذا حرم جامع) › فان الأصح عند الرافعي انه دزمقد أ ضا 
فامردا , 

كذا قاله في باب مواقىت الحج قبل الكلام على المبقات المكاني » ولكن 
حذفه من « الروضة » وقد ذكره الرافعي في موضعه › وهو باب محرمات 
الإحرام ولل يصحح سما > وصحح النووي من ٩‏ زوانده م الانعقاد . 

وأما العارية فقدصورها الغزالي في « الوسبط » في باب العارية > فإفه 
كى الفلاف في صحة إعارة الدرام والدغائر ء ثم قال بعد ذلك ما نصه › 
فإن أبطلناها » ففبي طريقة العراتى أا مضمونة > لأنبا إعارة فاسدة . 
وفبي طريتى المراوزة أنها غير مضمونة › لأنها غير قاب للإعارة › 
فېي باط . 

وما ذكره النووي من حصر التفرقة في الاربعة منوع › بل رتصور 
أيضا الفرق في كل عةد صحبح غير مضمون » كالإجارة » والمة » وغبرها , 

فإنه لو صدر من سفبه » أو صي > وتلقت العين في ود المستأجر 

والمتهب » وجب الضمان » ولو 'كان فاسداً ل يجب ضمانها۔ كما 
صرح هو به في باب الإجارة > وباب الهبة > لأن فاسد كل عقد كصحيحه في 

ااضان وعدمه . 

فإن قلت : بل هذا العقد فاسد »> ولا أسلم فيه التفرقة . 

فلت : فبازم فاد هده القاعدة امشورة » لا سا وعقد السفيه هنا 
كمقده الكتابة > وقد حملوها باطلة . 


(۰) ني «أ» في . 
e‏ 


ثم إن أصحابنا قد ذكروا في الببع أيض) هذه التفرقة » وقد قعرض 
له النووي في اليم من "' « شرح المهذب » في باب مايفسد الم من 
الشرط » فإنه ذ كر أن العم الفاسد عاك عند بي فة > حقی إذا وطیء 
افیه فلاحد › ثم قال : هذا إذا اشتراه يشرط فاد » أو خر 
0 خنزير » فإن اشتراه تة » أو دم » أو عذارةر او و داك 
ما لبس هو مالا عند أحد من الناس ل يلكه أصلاً . هذا كلامه . 

واعل أن هذه التفرقة يتجه ججيء مثلما في تفربتى الصفقة » حت 
إذا أجاز فلا بجيز إلا بجميع الثمن في الدم ونحوه. 


SE 


ذهب الور إلى أن المياح حسن . 

وقال يعض المتزلة "لبس بحسن ولا قح . 

والخلاف نشا من تفسيرم للأفعال . 

فالأشاعرة قالوا : الفعل إن نهى الشارع عنه كان قبيحاً > محرماً كان 


أو مکروه) ٩‏ . 


. في المطبوعة و« أ» في‎ )١( 

(۲) ف المطبوعة و « أ » فمذا. 

)*( الممتزلة : فرى شذت عن اهل السنة بآراء منها : نةي الصفات › وان العيد مخلق 
أفهال نفسه » ورسم واصل بن عطاء الغزال » خالف الحسن الصري ف القدر › وؤ المنزلة 
بهن الەزلتەن › وأنضم امه مرو بن عبد > فطردها اخسن عن مجه › ف عتزلاه الى سارية 
من سواري مسجد البصرة » فقيل ف4 : العتزلة . ( الفرق بين الفرق ص ٠١‏ ) . 

)٤(‏ دنا مافېمه الإسنوي من كلام الببضاوي في النهاج حيث قال : « ماني عنه شر عا 
فقبيح وإلا فحسن كالوا جب والمندوب والمباح» . فعد الملكروه من القسسح ؛ وإن أي يصرح 


<x 


وإن ونه عه کان 9 6 سواء أمر ره کالو ا حب والمندوب 
آم لا > الماح . 

وقال مور اأعتزله 3 ما اليس له ُن دقعل 4 فو القسح ¢ وإلافېو احق » 

فانتظم من الحدين أن المباح حسن عند و إن اختلفا ي الكروه. 

وقال بعض المعتزلة : إن اشتمل الفعل على صفة توجب الذم › 

فتلخص أن قائل هذا الف لن تقدم في دخول المباح » وكذلك 
٤‏ المکروه ارفا ٠‏ ) 

وفائدة الخلاف فا إذا قطم يد الجاني قصاصا] » نمات «فإنه لاضان فيه 
عندةا » لقوله تعالى : ( ماعلى الحسنين من سيمل )'. والحسن من أتى 
اخسن ¢ فسندر ج ف الابة عند من قال راه حسن . 

وقال أو حنيفة )۳( : دضمن 


به الببضاوي أخذا من إطلاقه . 

ولکن ع الامام السكي وال في اواج ۳۸/۱ ماخالف هذا 6و د بعد المكر وه من القسح 
أذ قال : « وآما الملكروه فقال إمام الحرمين : إنه لىس محسن ولا قمح » فإن اأقميح ەابذم 
عله ۽ وھو لايذم عله ؛ والحسن مايسوع المناء عله > وهذا لايسوغ السناء ء عامة ؛ ول أر 
أحدا ”يعتمد خالف إمام الحرمين فيا قال » إلا تاس ادركنام قالوا : إنه قح » لانه منهي , 
عله » والنهی n‏ دإطلا قا تقتضي ذلك › ولىس 

أخذ الح الم گور س هذا الإطلای بأولی من رد هذا الإطلای قول إمام الحرمين » 

ومر أده بااصذف البمضاوي في عبارته التي د کز ها فی صدر التعلىق . 

. من سورة التوبة‎ ٩١ الأية‎ )١( 

)۲( هر الإمام الأعظم ابو حت فة النعان ين ٹادٽ بن زوطی ٤‏ ولد س ٣ه‏ ۸ من هحر ة 
وتوني سنة ٠٠۰‏ ده › وهو أعرف من أن يعرف : 


e ا‎ 

المبادة إن وقعت في وقتا المعين 4ا أولا شرع » ول تسبتقى بأخرى 
على نوع من الخلل ؛ كانت أداء . وإن سبقت بذلك » كانت إعادة . ون 
وقعت بعد الوقت المذكور ؛ كانت قضاء . 

واحترزنا بقولنا في الأداء أولا »> عن قضاء رمضان » فإنه مؤقت 
با قبل رمضان الذي بعده »> ومع ذلك هو قضاء لأنه توقيت اث 
لارقنت اول: 

إذا عالت ذلك فمن فروع المسألة : 

١‏ -ماإذا أحرم بالحج » ثم أفسده » فإن المأتي به بع-كرذلك 
بکون قضاء › کا صرح به الأصحاب . 

وسدنه » أنه بمجرد إحرامه يضق عله الإتيان به في ذلك العام 
اتاق . وهذا لاوز له بقاؤه على إحرامه إلى عام آخر . 


۲ - ومنها إذا أحرم بالصلاة في وقجا › ثم افسدھا وات ہا ثانا 


gs. 


الوقت » فإنه بكون أيضا قضاء » كذا صرح به الةاضي السين 
في « تعلىقه » والمتولى '' في « التتَمة » › والروباني في » البحر » » كلم 


)١(‏ هو الامام عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن ابراهے؛ ابو سعد المتولي ء صاحت 
« التتمة » واحد كبار اة المذهب الشافعي » تفةه على القاضي حسين » درس بالنظامية بعد 
الشيرازي » وتوف سنة ۷۸ ه. 

طبقات الشا فعمة |e‏ 1 ۰ ۔ شذرات الذهب ۴۰۸/۴ - طقات ابن هداية الله ٦٣‏ - 
الما ۰/۴ ۲۹ - وفمات الاعمان ۱/۲ - مرآة الجنان rrr‏ (. 

(۲) هو عبد الواحد بن اسماعبل ؛ أبو الحاسن ؛ فخر الاسلام الروياني » صاحب 
« البحر » و « الكافي » بلغ من #كنه في الفقه الشافعي أن قال : لو احترقت كتب الشافعي 
لأمليا من حفظي › قتل سنة ۲ ٠ه‏ ه ( طبقات الشافعية ٠۹۴۳/۷‏ - وفيات الاعياں 
۴۹/۲ - شذرات الذهب ٤/٠‏ - العبر ٤/٤‏ - طبهات ابن هدابة الله ٠۸‏ ) . 


ي صفة الصلاة في الكلام على الشىة . 

وسسبه أن وقت الإحرام با قد فات › والدلتل عله أنه لو أراد 
الحروج منها لم جز على اأعروف . 

وخالفمم الشبخ أبو اسح الشيرازي () فجزم بأنيا تكون أداء. 
دکر دلك في كتاب «المم » له ۳) » وهو من تصانىفه في أصول الفقه. 

وقان. الاول. أن ذلك لووقم في المعة » لامتنعم استثنافها» لآن 
الجمة لاتقضى » وأنه لووقم ذلك في الصلاة المقصورة » لامتنم قصرها 
إذا منعنا قصر الفوائت . 


ا 

إذا ظن المكلف أنه لايعمش إلى آخر رقت المبادة الموسعة تضمقت 
العبادة عله ولاحوز اخراجہا عن الوقت الدي غلب على ظنه أنه 
ی ا ن الفرو کک مم الظن . 

وقد استفدنا من هذا التملنل أن دڪر اموت وقع على سل 
لمال » وأن ااضابط في ذلك هو ظن الإخراج عن وقته بأي سبب کان 

إذا عامت ذلك فمن فروع المسألة : 

١‏ أن تعتاد المراً ة طرو الحمض عاما في أثناء الوقت من بوم 
معين » إن الفرض بتضيتق عليها أيضاً كما نبه عليه إمام الحرمين ” ي الكلام 


(۲) ساقطة من أوالمطبوعة . وانظر اللمع ص ٩‏ . ) 
(۴) هو الامام ابو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن حبويه الجويني » برع 
ف جمیم العلوم والفنون » وحم طرق المذهب الشافمي › قال ابن السكي : ا 


عل ممأدرة اتحاضة ۰ 


-\- | 


. إذا لم يبادر ا)كلف في المألة السابقة » وبان له غطأً ظنه »› رأن 
عاش ففعل بعد الوقت الذي ظنه() . فةال القاضي أب کر © 6و 
اعتبار بظنه المقتضي للتضسق . 

وقال الغزالي يكون أداء > لآن ظنه قد بان له أنه خطأ > ويتخرج 
على القاعدة فروع . 

أ حدھا 2 باع مال بيه مشلا على ظن انه ڪي ٤‏ فان مہ2( ْ 
ففبه قولاں ٤‏ مدر کې) ماذکرناه . 

والقولان بجريان ) قال الرافعي فيا إذا زوج أمة أبيه أو باع العمد 
على أنه آبی أو مكاتب ٤‏ قبان راجعا أو فاخا للكتاية . 


خبرة أنه کان اعا اهل الارض بالکلام والاصول والفقه توفي سنة ٤۷۸‏ ه ( طبقات‌الشافعبة 
۱٦ |٥‏ - تمن کذب المفتري ۸ - العیر ۲۹٣/۳‏ وفسات الاعمان ۴)١ |٣‏ 
شذرات الذهب ٠۸/۴‏ - النجوم ألزاهرة ٠١٤| ١‏ ) . 
)١(‏ ومن هذا القاعدة الفقممة « لاعيرة بالظن البين خطؤه » راجع الاشباه والنظاار 
ص ٠ ٠١۷‏ لتقف عل المزيد من الفروع . ) 
٠ (‏ ) هو القاضي كمد بن الطيب بن تمد بن جعفر ٠‏ أبو بكر › المعروف بابن‌الماقلاي 
شمخ أهل السنة ولسانماء صاحب التصانيف المشمورة»؛ له في اصول الفقه «الارشادوالتقريت» 
وهو من أجل كتب الاصول عل الاطلاق وقد اختصر في الارشاد المتوسط › مم الصغير » توفي 
ا ر 
( قببين كذب المفتري ۲٠۷‏ - العیر ۸٦/٣‏ شذرات الذهب ٠٦۸/۳‏ - وفبات 


الاعمان f° r‏ الدياج المذهت ¥ تاریخ رغداد ۹/0 + ( 


— ۵ - 


الثاني چ دا باع شا وهر دظن اڏه لغره › فہان اسه ¢ وقد Ê‏ 
إمام الحرمين ي کا الرحءه من « النراية € باأصحة ٤‏ وفری بین ھا 
وبين المسألة الارةة ؛ بأن اجهل هتاك قد استند إلى أصل > وهو رقاء 
ملك الاب » فقوي > فأبطل 

الخال إدا وطىیء اة دھ ره حاهلا يان لے ¢ فعلقت مه ؛ ففي 
شوت الاستدلاد و ڪان ٠‏ اأصحم)ا الوت ۰ کذا ذکره الرافعى ف-ي 
کتاب الغصب ٤‏ وکات الوصة ۰ 

الرابع + إذا وطىء زوجته ظا أنها أجنبية » فإنما تحل ن طلقا 
لاتا کا جزم به الرافعي. ولا تزاع رفي أنه يأثم ؟ بل بجحب الحد على 
وحه حکاه ابن الصلاح في فواند رحلتّه . 

الخامس : إذا حمل نحاسة ظانا آنا من الطاهرات »> وفم) ة-ولان 
أصحم) بطلان السلاة . 

السادس : إذا أكل معتقداً أنه لبل ثم بان [أنه] ) نهار ؛ 
فاده دازمه القضاء ٤ °١‏ ) 

السابح ٠‏ إذا رأوا سواداً فظنوه عدوا > فصلوا صلاة شدة الخوف› 


مم بان أنه ليس بعدو › أو تحققوا أنه عدو ولكن بان أنه كان يريم 


. ساقط من الاصل . وهو في المطبوعة «أ»‎ )١( 


(۲) لمس هذا الكلام على إطلاقه ء بل هناك تفصل بن ما ذا هجم على الطعام دون 
تحر » أو أ كلبعد التحري والاجنہاد . قال ابن حجر في فتح الجواد ۲٠۹/۱‏ : « وإذا أ كل 
پتحر أى احتهاد ظن به بقاء اللل او غروب الشمس أفطر ف وقضى إن بان أنه غلط في 
تصريه » إذ لاعبرة بظن بان خطؤه لاف ما اذا بان الامر ‏ ظله » أو لم يمن شيء › 


ويفطر وجوم على الا کل آخر اأنہار > من غير تحر ون م يسن شيء › لامجو م عله أولاً 6 


أي أول النبار » فلا يةطر ما م يمن أته أ كل نهاراً » رعاية للأصل في ذلك كله . 
~٩‏ ) 


انل ٤‏ عن شد 4 و ار غار ۾ أران أن [ كان بقرم حضن 
كان يمكنمم  ]‏ التحصن فىه › أو ظنوا أن الكفار أ كثر من الضعف» 
فصاوا منہزمين › ثم بان خلافه »> ففي الجسم قولان » أصحم) : 
وخوت الفضاة: 

الثامن : مسائل منعلقة بالمدة > نقدم علما مقدمة » وهي أن الحرة 
تعتد بثلاثة أقراء » والرقيقة والمبعضة إذا وطئت بنسكاح فاسد أو شىة0) 
نكاح ؛ تعند بقرءين كا لوطلقت › وإن وطئّت بشمة ملك الىمين استبرأت 


| دقر ء و أحد ۴ 


إذا تقرر هذا »فلو وطىء أمة أجنبي وظنما أمته ٠‏ لزممأ ره واحد 
ولو ظنما زوجته المملوكة > فمل يلزمما قرء» أم قرءان اعتياراً بظنه ؟ . 
وجمان » أصح) : قرءان > وإن ظنما زوجته الحرة > فل بحب قرء 
واحد › أم اثنان > أم ثلاثة ؟ . فيه أُوجه > أصحبا : الأالث . 

هذا كله إذا وطىء أمة . 

فإن وطىء حرة > نظر » إن ظنما أمته لزمها ثلاثة أقراء » لأن 
الظن [لا] ) يؤثر في الاحتياط »> دون الساهلة . وقمل : بجيء الوجمان 
في أا فعتبر 0) ظنه أو الواقم ؟ . وإن ظنما زوجته المملوكة › فوجمان 
اشا كما قاله الرافعي النظر إلى ظنه > لأن العدة لحقته » فعلى هذا 
بحب قرءان » والثاني : ثلاثة »> نظراً إلى الواقع . 


. ] بدل هذه الملة في المطبوعة قوله [ أو بان أنه بقربمم كان حصن يكم‎ )١( 
. في «آ» بشية‎ )۲( 
: » من « ط » وهو ساقط من الأصل و دأ‎ )۴( 
. في «ط » هل نعتر‎ )٤( 
۷ - 


مال ۹ 

الأمر بالأداء » هل هو أمر بالةضاء على تقدير خرو الوقت ؟ 

فيه مذهبان » أصحم)ا عند الإمام فخر الدين “ والآمدي » واتاعې) 
آنه لایکون أمرآبه ) . 

إذا ءلمت ذاك فمن فروع المسألة : 

- مالو قال لو كله : أدأعني زكاه الفطر » فخرج الوقت › هل له 
أن رحا بعده ؟ 

بتحه تخرحه على هذه القاعدة . 

۲ - ومنها : إذا نذر أضحبة » ووكل شخصا في ذعما وأداها 9) 
إلى الفقراء > فخرج وقتا . ۳ كالمسألة السادقة . ۰ 

۳ - ومنما : وإن لإ يوصف بالاداء والقضاء ما إذا قال بع هذه السلعة 
في هذا الشر > فلم يتفق بيعها فيه . فليس له بيمما بعد ذلك ٠‏ ا 
ذكره الرافعي في الباب الأول من أبواب الوكالة » وزاد في «الروضةي 0) 


(1) أي انه هل بستفاد من الامر غمنا الامر بالقضاء . اي هل بستازم ذلك ام لا ؟ 

(۲( رالمخت القان ٠‏ أنه بكرف , وله او بكر الرازي سن اة واراساق 
الشبرازي وغيره من الشافعية رالحنابلة » والقاضي عبد الجبار » واب الحسين البصري نقله ابن 
السبكي في ( رفم المحاجب عن ابن المحاجب ۴۳٠ |١‏ - ب خطوط ) وقي هذا النقل عن 
الشبرازي نظر . فقد صرح في کتابیه الامم ص ٩‏ > والتىصرة ( ی ۱١١ب‏ ) كلافه › قال 
في التبصرة : إذا فات وقت العبادة سقطت» ولا بحب قضاؤها إلابأمر ثان؛ ومن أصحابنا من 
قال:لا تةط , | 

(*) كذا في جميع النسخ ء ولمل صوابما « وأدائما » 

. ٠٠٠١/٤ انظر الروضة‎ )٤( 

— ۸ = ) 


فقال : وكذلك المتی »رما الطلای »> ففي « الشامل » وغيره عن 
الدارکی ٩‏ آنه يقع ” » لأنها إذا كانت مطلقة يوم الجعة > كانت مطاقة 
في يوم المت , قال النووي هھ وقمه نظر 3 


ا 


قال الآمدي في« الإحكام  »‏ : جوز عندة دخول النيابة [فيا كلف 
به ] ٠‏ من الأفعال البدنية » خلافا اللممتزلة. 

واستدلوا :| بآن الو حوب إا كان لة ہر النفس وكسرها . 
تأبى ذلك . 


(1) قال الشربيني في المغفي ۲ ٠٠۴۷|‏ « وفائدة التقبيد بالزمان » أنه لامجرز قله ولا 
بده وذلك متفق E‏ . فاو قال له بم او أعتق تت يوم المعة مثلا + ل تحز له 
ذلك قله ولا بعده ¢ . 


(۲) هو عبد العزبز بن عبد اله بن مد » أو القامم الدار كي › احد أَمْة المذهب‌الشافءي 
ورفعائه ء قال القاضي اب الطب : معت أبا حامد الإسفراييني بةرل : ما رأيت أفقه من 
الدار کې » له تصانيف منما « تاربخ نيسابور » توفي سنة ۷١‏ ٣ه‏ ( طىقأت الشافعة | مج 
س تاریخ بداد ۰ ٤۔‏ شذرات الذهب ۸٥/۳‏ وفباتالأعان ۴۹۱/۲ - الع ۰|۲ ۷م 
- طبقات الشرازي ۷ ۲۹ - ابن هداية الل ١‏ - النجوم الزاهرة ١٤۸/۲‏ ) . 

(۴) قال في الروضة ٠٠٠/4‏ :« ول أرهذالغره» , 

(€) قال الخطيب في المغني ۲٠۸/۲‏ : « وأها الطلاق » فلو وكل به في وقت معبنفطلق 
قبله ام يقم ؛ أو بعده > فككذا عى المعتمد » مرأعاة لتخصيص الموكل » ا صرح بهفي الروضا 
في كتاب الطلاق » قلا عن البوشنجي » . 

م قال بعد ذلك عن قول الدار كي هذا: « وما قاله إلدار كي غريب مالف لنظاثره ». 

. ٠/١ ومنتهى السول‎ ۰ ٠۳۴۷/١ انظر الإحکام‎ )٥( 

, زيادة من « أ » و « ط » . والذي في « طا فما كلف له‎ ) ١( 


وأجاب أصحابنا ٠‏ بأن النسابة لا تابه »لا فا من بذل الؤنة › أو 
تحمل المنة. 

١‏ ما استدل به الآمدي » وهو الناية قي حج الفر ض عن المىت 
والعضوب » وكذا في ج النفل ' للوارت في صح القولسن . 

۲ ومنها : صب الاء على أعضاء المتطهر › وکذا امتيمم » وقيل يمتنع " 
عند القدرة . 

؛ - ومنما : ر كعتا الطواف > يغعل) الأجير عن الذي محج عنه تيعاً 
لاطواف > كذا ذكره الرافعي في كتاب الوصة »> وحكى معه وجم)0) أن 
الركعتين تقعان عن الأجير » ولكن [تبرأ ذمة ] 0©) المحجوج عنه يا 
فعل “ وقياس وقوعما عن ميت عند فعل الأجير » أن تقعا للصي إذا 


ل 
ا 
م ا 
ار خصة ف اللغة : هي الت ہل ٤‏ الامر . 
والعزم : هو القصد الو كد . 


(۱) أي نا اذا أوصىبه » اما اذا م يوس بەفلا جوز !تفاقا . فإٍذا أوصی به ففىه‌قو لان 
مشهوران منصوصان للشافعي في « الأم » أصحا الجواز » رهو مذهب مالك رأبي حنيفة 
وأحمد. وصحح المحاملي ي اجموع > والجر جالي التحربر» والشاشي املع . وجوزه 
في الفرض للصرورة . ( افظر الخموع ٩ ٤/۷‏ - الروضة ee‏ - 4۹1 ( ۰ 

)¥( في « ط » و «أ» ينع . 

(۳) ف « ط » وحپان . 

(€) زيادة من « ط » و « أ » وانظر ألروضة °١‏ . 

Vo‏ مے 


وأما في الشرع م خصة : هي الك الثابت على خلاف الدليل ٤‏ 
اأمذر هو المشقة والمحرج ‏ 
واحترزنا بالقيد الأخير عن التكالىف كلها > ف- إا اا اة على 
خلاف الأصل › e‏ من الأدلة الشرعبة » ومم ذلك لس برخصة› 
لأنها ار تثبت لأجل المشقة کک 
وما ذکرتاه من د الرخصة والعزية من أقسام ال > ذكره الغزالي 
في کته “ وصاحب « الماصل » والببضاوي ” فى « منهاحه » ٠‏ وجملما 
الإمام )> والآمدي » وابن الحاجب ؛ من أقسام الفعل . 
إدا عامت ذلك فالرخصة تنقسم إلى أربمة 2 


القسم الأول : أن تکون وأجبة فبا : 


- حل تة للمضطر > وقسل : لا تازه لکل » بل لے آن دصار 


(۱) انظر اپاج ١‏ ون اية السول ۸۷/١‏ . 

(۲) هو عبد الله بن تمر ٠‏ أو اشير » »> قاضي القضاة | « الهاج » في 
أصول الفقه و« أزطر الم » كان إماما مبرزا › نظاراً > را ٠‏ صالخا » متعبداً » ولي قضاء 
سدراز ۰ وتوف سنة ٥‏ هھ وقىل 1٩۹۱1‏ . 

( طبقات ت الشافصة ۷/۸ ه١‏ شُذرات الذهب “Ar/o‏ بقمة ألوعاة ۲ TT‏ 
البداية والنهاية ٠٠۹| ٠۴‏ ) , 

(۲) هو الاما العلامة مد بن تمر بن حسين » ابو عبد الل » فخر الدن الرازي » من 
کار فقہاء الشافعية ومتكلمي اهل السنة » كان إذا ر كب مشى معه نحو الثلان ث مائة مشتغل 
عل اختلاف مطالم ف افر > رالفقه > والكلام ‏ والاصول » والطب » وغر ذلك ول 
تصافيف مشمورة منها « المحصول » في اصول الفقه توفي سنة ٠٠٠‏ ه. 

( طبقات الشافعىة ۸/ ١م‏ - المير ۱۸/۰ شُذرات الذهب 1/6 - لان 
العزان ۲٠/١‏ ). 

)ات 


- ومنہا : التيمم “ إما أفقد الماء > وإما للخرف من استعاله › وود 
ر ار افعي في الكلام على جبر المظم يأنه إذا خاف من غسل النحاسة 


التلف > حرم عله غسلہا » وما ڪن فته مثله بلا شك › وما ذ کرتاه فسن 


كونه رخصة »هو الذي جزم به الرافعي في مواضع » منما : في الكلام 
على تم داد رخص السفر » وقمل : إنه عزعة» وهو الذي جزم به البندنيجي () 
في صلاة المسافر . 

وجزم الفزالي في « المستصفى €( بتفصسل سن فةال :إن کان التسمم 
عند ع لاء » فا نه عرز عه ¢ وان کان م و حو ده لعذر كعطش وحر أحة 
وڪ رعا >٤‏ فر خصه 
حرام كا جزم به الغزالي في « المستصفى > والجرجاني ”> في « التحرر » ؛ 
فإن صام » فقد قال الغزالي : بحتمل أن يقال : لا ينعقد » لأنه عاص به › 
فكمف يتقرب با بعصي به . ويحتمل/أن يقال : إنْا عصى بجنايته على الروح 
الى هي حت الله تعالى > فيكون كالمصلي في الدار المخصوية . 

الاسم الثاي ٤ء‏ أن تکون مندوره ‘ُ‫ فنا 


)١(‏ هو الحسن بن عبد اه » القاضي أبو علي البندنيجي ؛ من عظاء الشافعية ء وكبار 
اصحاب الشمغ أي حامد » كان حافظا للهذهب » ممم الدبن والورع ؛ له مصنفات منما 
« الذخيرة » و « التعلمقه > توفي سنة ه٠٠‏ ه. 

( طبقات الشافعنة / ۳۰۵ - تاريخ بغداد ۷ | ج ۳٤‏ - طبقات الشيرازي ٠٠١۸‏ - 
اسن هدأية الله ٠ع‏ - اللبأاب ١٤۷/١‏ ) . 

(۲) هو أحد بن مد بن أحمد » القاضي أبو العباس الجرجاني » كان إماما .في الفقسه 
والأدب » قاضا بالبصرة › له « التحرير » و « الشافي » و « العاياة » وله تصافيفيالادب 
نة قوفي سلة ۲ £ ( طقات الشافعة ٤/٤‏ ۷ - طبقات إن هداية أله ٠۳‏ ( ۰ 


“VY 


. القصر أن كان سفره يبلغ ثلاثة آیام فصاعداً‎ ١ 
وح‎ ٤ ومنا : ا ا ای للمتوضىء 6 فإذه أفضل من الفسل‎ - 
شرح‎ ٤ E . الحاوي‎ ) ٤  يدرواملا دلك فا نه رخحصة » كما قاله‎ 

عنية » ت سريج » لاي القاسم المغدادي و أنه عزية » ذكره في الكلام 
على استحباب التثليث في مسح الرأس . 

القسم الثالث : أن کون مکروهة ۰ 

فمنها : القصر في أقل من ثلاث مراحل » فانه مکروه ؛ ک) قاله الماوردي 
في أثناء النكاح » وأثناء الرضاع . 

الةسم الرابع : أن تكون مباحة » وهو كل مارخص فيه من المعاملات › 
کالسل والمساقاة › والقةراض > والإحارة » ومن ذلك العراا “> وقد وقم ف 
الحديث الصحبح التصربح بالرخصة فا فقال : وأرخص في المرايا 9) . 


» هو الامام على بن مد بن حبيب » أبو الحسن الاوردي » صاحب « الجحاوي‎ )١( 
و « الإقناع » و « أدب الدنيا والدين » من كبار الاصحاب » تفقه عل الصبمري »> وتوفي‎ 
شذرات الذهب‎ ٠۰۲/۱۲ هد ( طبقات الشافعءة ۲۹۷۰ - تاریخ بغداد‎ ٤١ ٠ سنة‎ 
۲۲۴/۴ طبقات ابن هداة أله ۱ه ۔ العیر‎ - ٠٠٠١ طبقات الشيرازي‎ - ۲۸ ٠/۴ 
٠٠٠١/٣ ميزان ‌الاعتدال‎ - ٠٠١ لمان اليزان ۽‎ ٠۲| ١  ءابدألا معجم‎ - ٩۰/۴ اللباب‎ 
.( £ وفمات الأعان‎ - 4f النجوم الزاهرة‎ 

(۲) هو منصور بن تمر بن علي البغذادي › الشخ أبو القاسم الكرخي ٠‏ تفقه عل الشيخ 
ا حامد الإسفراييني » وأخذ عنه الفقه الشيخ أبو إسحاق الشبرازي له « شرح الفنة » 
المذ كور توفي سنة ۷ئ٤‏ . 

( طبقات الشأفعة ۴/٥‏ - اریخ بغداد ۷/۱۳ ۸ ۔ طبقات الشيرازي ٠٠۸‏ ) 

(۳) الحدیث : رواه الببخاري في البيوع ۸٤ ١ ۷١‏ ؛ ومسل ن الببوع ۷ء ١٠ء‏ 
CAT SY‏ ویارد بىوع ۲۳1۳-۲۳٦۲‏ > والترمذدي في البموع OANFoNctNToeeo‏ 
٠+ ۲‏ والنسائي في اليوع ٤ TET‏ ۷ وابن ماحه‌ جارات ۹۸ ›۲٦۹-۲۲‏ 
وأحمد في المسند Yt cerr < Fv < ° AY‏ . 


VY 


-٠٢- مسألة‎ 


E O TE 
٠ الني ما “ فېو فرض المين‎ ٩ معان » کخصاص‎ 
وإِن کان القضود »2 و إغا هو إبقاع الفعل مم قطم النظر‎ 
وسمي ذلك لأن فمل البعض‎ » )١ عن الفاعل » فيسمى فرض] على اللكفاية‎ 
بخلاف‎ ٠ فيه يبكفي في سقوط الإثم عن الباقين » مع كونه واجبا على الجيم‎ 
فرض المين اء فإنه بحب إيقاعه من كل عين » أي ذات › أو من عين‎ 


هة )0( : 


(1) في ا E‏ 

(۲) أي كااتهجحد ٠‏ والضحى › والاضحية ‘ اكا » وغيرها وإن کان الأصح نسخ 
وجوب التېحد في حقه ٭ کا نص عله الامام الشافعي رضي الله عنه وانظر : فتح الحواد 
لابن حجر بشرح الارشاد لابن المقري ٠/۲‏ ؛ - والدسوق عل الشرح الكبير ٠٠/۲‏ لتقف 
عل مزيد تفصبل في خصائصه عله الصلاةوالسلام . 

(۴) قال الإمام السبكي في الاهاج ٠٠/١‏ : « وإنا يفترق فرض الكةاية وفرض الءين 
في ن فرض الكفابة الأقصود منه تحصبل مصلحة »> من غبر نظر إلى فاعله وفي تحقيقه 
ثلاث مہات , 

أحدها : أن كل مكلف خاطب بالجہاد مثلاء فإذا قام به طائفة سقط عن الباقينر خصة 
وتخفيفا » لحصول القصود . 

الثاني أن کل مكلف مخاطب به إن ۾ يقم غېره به » وعل هذا ادا فام غبره به قبین نهم 
یکن مخاطبا » لیس آنه خوطب ثم سقط . 

والثالث : أن كل مكلف E i e‏ مخاطبون » بان يکون من بيغم 
طائفة تقوم هذا الفعل » . 

(€) قال السبكي في الاهاج ٠١/١‏ : « وقد يكون من فرائض الأعسان عل جماعة 
مايشترط ني فعل كل منهم فعل غيره كالجعة » لانصح إلا من جماعا > وصارت الواحمات 

: تسلاثة‎ 
~ V4 


وما ذكرناه من تعلق فرض الكفاية بالجدم » هو الصحبح عند الآمدي 
وابن الحاجب > وغیر هما . 
وقالت اإعتزله ¢ وهو مقدضی کلام »ظ المحصول 3 اذه عب عل طائفة 


as 
وهنا لتقم ياتى أيض) في السنة‎ 
. كسان الوضوء > والأضحمة » وغير ذلك‎ »٠ فسنة العين‎ 
: حتى أهل المت » والأذان والإقامة للحماعة الواحدة »› إذا قلنا بالصحبح‎ 
. ) فما سنتّان‎ 
تفضل فرض الكفاية على فرص العن ؛ وقد تعرض له في‎ - ۱ 
کتابه الفماي » : الدي أو أن القام دەر ض الكفاية أفضل من فر ض‎ 


أحدها ما حب عل الشخص ويسقط بفعل غبره » وهو فرض الكفاية , 
والثاني : ما لايعتهر معه غبره أصل , 
والثالث : مايمتبر في الأداء » وكلاها فرض العبن »> ولايسقط بفعل الغر » . 

)١(‏ وهر ري جهو ر الشافعىة ؛ وقمل: ما فورض كفاية ؛ وبناء عليه إن تر کې آهل بار 
قوتاوا إن طولموا به وأمتنعوا . وقدل: ها فرض كفابةني الجعة » سنة في غيرها » وهو قول 
ان خبران ؛ والإصطخري › وحكاه السرخسي عن أحد السار من الشافعية . 

وقال أبن المنذر : هما فرض في حتى الماعة في الحضر والسفر . 
وقال مالك : تحب في مسجد الماعة . 
وقال عطاء والاوزاعي : إن نسي الإقامة أعاأد الصلاة . 
وقال داود : ما فرض لصلاة الماعة » ولسا يشرط لصحعا . 
انظر المجموع ۳ / ۸۷- مغني المحتاح ٠١۳/۱‏ . 
۷0 _ 


مين » لأن فاعله ساع في صيانة الأمة كلما عن الاثم » ولا شك في رجحان 
من حل حل المسامين أجعين في القيام بهم من مهات الدبن 7> . 
انی ماخصاً. 

واقتصار النووي على النةل عن الإمام خصوصا مع تعبيره ) بقوله : 
والذې آراه كذا وكذا»يوم أن ذلك لايمرف لميره ؛ ولنس كذلك › 
فقد سبقه إلى مذه المقالة والده 7) في و الحبط »| » وكذلك الأستاذ أب 
إسحق () » وقد نقله عنما أبن الصلاح في «فوائد رحلته ٠.»‏ ولكن 
فرت النقل في موضعین > ورأيته أرضاً في أول شرح. « التلخص » )٠(‏ 
للشبخ أبي علي السنجي ٠‏ مجزوما به » وزاد على ذلك فنقله عن أهل التحقيق 


)١(‏ انظر امجموع ١‏ |۴۷ - ١/ه‏ ۽ حبث تبنى النووي هذا الرأى بعد نقله عن 
إمام الحرمين . 
(۲) في ط مع تضیره وهو تصحیف .۰ 
(۳) هو الامام ابو ممد الجويتي عبد الله بن يوسف »› والد إمام الحرمين › توفي سنةّ۾ ٤ ٣‏ 
(6) هو الامام راهم بن عمد بن ابراه بن مہران » الاستاذ ابو اسحاق الاسفراييني» 
أحد أنْة الدبن اصولاً وفروعا » أقر له اهل العراقى وخراسان بالتقدم والفضل له مصنفات 
منها « التعلمقة » في أصول الفقه توفي سنة ۸١ع‏ ه . ) 
( طبقات الشافعية ٠٠١ ٠/٤‏ - وفيات الأعان ۸|۱ - تسان کذب المفآري ۲)۴ س 
اللاب ۳/١‏ قات الشرازي ٦‏ ( | 
)٥(‏ امام أحد بن ااي هد الطبري أبي العباس بن القاص وهو من التصانىف انر 
في الفقه , | E‏ 
)١(‏ هو الامام الجليل ؛ الشيخ أبو علي الحسين بنشعيب بن عمد السنجي » عام خراسان»ء 
وهو أول من مع بين طريقتى العراق وخراسان »› تفقه عل شخ المراقبن أبي حامد بيغداد 
وعل شبخ الخراسانبين أي بكر القفال عرو له مصنفات مهنا شرح التلخيص المذ كور . توفي 
صله ۰¿ ۵ه ,م | 
( طبقات الشافعة ٤٤/٤‏ + - تهذيب الاسماء واللغات ٠٠/۲‏ - وفبات الاعبانت 
۰۱١‏ ) والذي في ط الشخي وهو تصحيف . 


فقال : قال أهل التحةيتق : إن فرض الكفاية آم من فرض الأعأن › 
والاشتغال به أفضل من الاشتغال بأداء فرض العين » هذا لفظه + م 
ذ کر مأ سی من التعلىل € والکتاب المذكور ٠‏ جلنل المقدار »> عظيم 
الفوائد . 

وقياس ماذكروه تفضمل” سنة الكفاية على السنة العمنمة . 

۴ - ومنها : إذا صلى على الجنازة واحد ذ كر »> كفى على الصحيح ) › 
(ll‏ کان أو صا ۰ 

لو صلی عله کش من ذلك »أو صلى حماعة رمد جماعة > وقم 
اجيم فرضا كا جزم به الرافعي . 

وسببه + أن الفر ض بتعلی باجسم ل٠‏ اا » وأيضاً اترغہب 
المصلين » لأن ثواب الفرض بزود على ثواب النفل > وحكى ابن الرفعة 
عن « الذخائر » للقاضي جلي ) حكاية وجه أن الزائد في الصلاة الواحدة 

. أي شرح التلخيص‎ )١( 

( ۲ ) أي بناء عل أن الجاعة ليست شرطا في صلاة الجنازة » ولحصول الفرض بصلاته 
وقيل: بجحب اثنان لأنهاأقل الجاعة ء رقيل ثلاثة ٠‏ لأنهم أقل الحم . وهذ! منصوص عليه في 
الأم » وقطع به حاعة . وقال الشيخ أو على : بحب أربعة » ناء علمعتةده في حمل الجنازة 
أنة لايحوز أن بحملا أقل من أربعة لأن فيه ازدراء الميت فالصلاة أولى . ( مغفي الحتساج 
1/هt“‏ ) ء وفال ف الروضة ۱۲۹/۲ »> « ومن اعت العدد قال : سواء صلوا فرادى 
او جماعة ». 

)٣(‏ هو ملي بن جيم بن جا » أبو المعالي الةرشي ٠‏ الغزومي › الشافعي » قاضي 
القضاة بالدیار المصردة › له مصنفان مہا « الذخائر في المذهب » وهو کتاب ممسوط فى الفقه 
الشافعي توفي. سنة OE‏ ھل 

( طبقات الشافعیة ۷ / ۲۷۷ _ شذرات الذهت ٠١۷ / ٤‏ - العر ٠١٤١ / ٤‏ - 
وفبات الأعيان ٠٠١|‏ ) , 


E A a 


يقم نفلاء ويازم اطراده في الطائفة الثافية بطريتى الأولى ٠‏ وهذا الوجه 
أبداه الإمام احتال د وهو يوافتى القائل بتعلتى الفرض بالبعض » فتَفطن" 
لذلك . کک 

۴ ومنہا : إذا سل شخص على حماعة » فرد عله أكش من واحد» 
فالقباس التحاقه بلجنازة » حتى يقم الجسم فرضا على الصحبح > ويثاب 
ثواب الفرض . 

وقد استند الإمام في الوجه الذي حاوله ء وهو حصول الفرض 
لواحد » إلى الوجه بأن الزائد في مسح الرأس على ما ينطلتق عليه الاسم 
بقع نفلا ٠‏ » فالحتى من بجحب علبه بالشيء الواجب . 

وهو مردود . 

فإن حصول لواب الفرض اشخص غير معن لابعةل ؛ مخلاف الثواب 
على فعل من أفعال [ الصلاة ] ٠١‏ ؛ فإنه معقول . 

ثم إن تساو تفي الثواب › فلا كلام » وإن اختلفت »› فيثاب على أعلاهاء 
لأنه لو اقتصر علنه > لحصل له ذلك » فبالأولى إذا أحسن وزاد عله 
فإن ضابق مضا یی" وفال ٤‏ 3 نشاب على أدو نما 6 ڄو معلو م 
ا 


)١(‏ وهو الذي جزم به الببضاوي » وقال الرازي : إنه الحتقى » وذهب آخرون إلى 
أنه يقم راجا »> وساتي تحقق المسألة في المسألة ٠ ٠(‏ ) المةودة هذا الغرض . 
(۲) زيادة من ط . ساقطة من الأصل وأ . 
VAS‏ 


LA س‎ 


الوجوب قد Sk‏ ابی 
RY,‏ 


وقد يعلق بأ حد A)‏ أمور معمہه 6 کخ۔صال كفارة المين 
وفالت المعتزلة : کل وأحد من هز أ a‏ لوصف بالو حوب »› 


وسل :ا لواجب ممم عنشنا » معن عند اله تال › أما بعد اختہاره » 
وإما قىله » ران ډلېمه الله تعالى إلى اختاره ٠‏ 


وهذا القول يسمى قول التراجم ‏ » لأن الأشاعرة ١‏ تنه إلى 
الممتزلة » والمعتزلة تنسمه إلى الأشاعرة . 

وماذک راه / من كون الواجب أحدها ؛ نقله ألآمدي عن الفقهاء “ 
وال اة واتار اين الجاجب ؛ والمبضاوي وغيرهاء ويسمى واح] 


را وقه کٹ ذکره ا ن الاب وعاره ووا وا 0( ادف الأشاء فدر 


مشترك بين الخصال کلہا » ال على کل واحد منا»ء وهو واحد لاڌعدد 


فيه > ولنما التمدد في ععاله لان المتواطىء موضوع مى واحد» صادق 

(١)‏ رهو ما عناه البيضاوي بقوله : « وقد يتعلتق بم من أم-ور محينة » أي أت 
الواجب واحد لابعينه » وققل القاذي إجماع سلف إلأمة وأئمة الفقماء عليه » خلاف) لكشر 
من المتزلة » وقوم من نوابذ الفقماء المممنين هم عل بدعتم في قوم إن الكل راجب .ام 
الإبمأج ١/١ه‏ . 

(۴) في «ط» التزاحم وهو تصحبف . 

(*) هم أتباع الامام أبي الحسن الأشعري المتونى سنة +۲٤‏ ه. 

. ) ۲۴٠|١ ( انظر المضد عل ابن الحاجب‎ ) ٤( 

~~ ۷۹ 


l۳ 


على أفراد ١‏ » كالإنان » ولس موضوعا لمان متعددة "> »> وإذا كان 
واحداً استحال فيه التخير > وإنا التخير في الصوصيات > وهو خصوص 
الاعتاتق مثلا “او الكوة أو الإطمام . 

فالتى هو على اروب لأر اه ٠‏ والذي هو على الخار 
لا وجوب فيه وهذاکلام محقق نافع . 

إذا عات ذلك › فن فروع © القول الصحيح ؛ وهو كون 
الوأاجب أحدها . 

١‏ - ما إذا أوصى في الكفارة الخبرة خصلة معينة » وكانت قيمع 
تزود على قمة “ الخصلتين الماقتين » فمل يعتبر من رأس المال ؟ 

فيه وجپان : 

أحدهما + نعم » لأنه تأدية واجب »> وهذا هو قياس كوت 
الوالحب أحدها , 

وأصحه : اعت اره من الثلث ٠‏ لاز عار متم > وتصل الراءةيدوذه 

كذاذكره الرافعي في كتاب الوصة » قال : وعلى هذا وجمان : 

أحدهما : تعتبر جسم قيمة الخرج من الثلك > فإن ا يف يه 


عدل ٩"‏ إلى عەره . 


, أي بدون تفاوت لا بأولية ولا بأولوية »> وإلا فمو المشكك‎ )١( 
. أي كالمشترك‎ )۲( 
۷ه فقد ذكر‎ /١ وانظر لزبادة التحقمتى ما قاله الامام ابن السكي في الااج‎ ) ۳ ( 
. کلام نفا‎ 
. في «ط» فمن فر وع المسألة وهو خطاً ظاهر زيادة من النسأخ‎ (٤( 
1 في «أ» قم‎ (٥) 
— N 


وأقيسپا : أن المعتبر من الثلث ماين القىمتين > لأن أقلم) لازم 
٠‏ لاعالة . 

قال : ولو اعتتى من عله كةارة مخبرة فى مرص للموت » قال المقولى 
لاتعتر قنمة العند من الثلك » لأنه مؤد فرضا . وهذًا کأزه ا 
على الوجه القائل بانه إذا أوصى به أعتتى من رأس الال » انى 
كلام الرافهي . وذكر في كتاب الأعان كلام) آخر متعلقا بامسالة 
وخالفا للذي هنا. 

٣‏ ومنها :.إذا أتى بالخصال معا > فإنه بثاب على كل واحد منبا 
لكن ثواب الراجب أكثر من ثواب التطوع » ولاعصل إلا على واحد 
فقط > وهو أعلاها إن تفاوتت » لأنه لو اقتصر علبه لحصل له ذلك»› 
فاضافة غيره إلبه لاتنقصه . وإن تساوت ؛ فعلى أحدها »> وإن ترك 
الجيعم عوقب على أقلما » لأنه لو اقتصر علبه لأجزأه » ذكره ابن 
التلمساني ' في شرح المال وهو حسن . 


ت 
يجوز عندنا حرم وأحد لايعينه › خلافا للمعتزلة . 
مثاله : 3 بقول حرمت علىك أحد هين الشين لابعينه › ولاأٌحرم 
علمك رواسا معنا ¢ ولا امم 6 ولا امه . 
)١(‏ هو عبد اشين مد بن على الفهري » شرف الدين أبو مد › المعروف بان التلهساني 


له من المصنفات «شرح المعالم» تون سنة ب هب ھ ر کف ااظنون ۲۸۵/۲) . 
E‏ 


ب١‎ 


إذا عامت ذلك فمن فروع المسالة :| 

١‏ - ما ذا کان له أمتان › وها أختان . فوطىء إحداهماء فإنة 
حرم عليه وطه الأخرى حى تحرم الأولى علبه بتزويج »> أو كتابة » 
ونحو ذلك» فإن أقدم ووطما قبل ذلك > فإنه يتخير في وطه من 
شاه مما وتحرم عليه الأخرى . 

نص عليه في « البويطي »› . 

وکأن سنه أن الوطء قد وقم > وقد استوا الآن في سبب 
التحرم › فأشبه استواء ها قبل الوط » ولاسبيل إلى تحر عم) على التأبيد 
فجعلنا تحر إحداها بعد نیا منوطا باحتاده " . 


(1) 


۲ - ومنها : مالو اعتتى إحدى أمتيه »> وجعلنا الوطء تعسينا» وهو 
الصحبح ؛ فبصدق عله ماذكرتاه لأن E‏ تحرم بوطء الا خر . 
وهو خير في وطء ما" شاه منها » فیکون حيرا ني تحر ما٣‏ 'شاء. 

وهكذا إذا أسلل على خمس نسوة مثلا > وجملنا الوط قعبينا › 
فإذا وطىء ثلاث منهن بقي الأمر في الرابعة والخامسة على ما ذكرناه 
[ني الأمتيد] ٠"‏ . 


. في «ط »و «آ» ني تسب‎ )١( 
. في «ط »و «أ» باختباره‎ )۲( 
في «أ» ن۰‎ (*) 

. في «أ» من‎ )٤( 

. ساقطة من «ط»‎ )٠( 

~~ A— 


N~ e 


الأمر بالشيء ؛ هل يكون أمرا مما لايم ذلك لشيء إلا به ء 
وهو المسمى إالمقدمة » أم لايكون أمراً به ؟. 

فيه مذاهب : 

أصحہا عند الإمام فخر الدن وأتہاعه > وکذا الآمدې أنه حب 
مطلقا > ويعبر عنه الفقماء بقوطمم : مالا يتأةى الواجب إلا به 
فو واجب . 

وسواء کان ا : وهو الدي لزم من وحوده الوج-ود › ومن 


عدمه العدم e‏ 


أو شوطاً : وهو الذي يازم من عدمه العدم ٠‏ ولايازم من وجوده 
وجود ولاعدم () . 

وسواء كان ذلك السبب شرعيا › كااصغة بالنسىة إلى العتسق 
الواجب › أو عقليا › كالذظر المحصل لعل الواحب › أوعاديا » كحز 
الرقىة في القتل > إذا كان واحا] . 

وهكذا الشرط أيضاً . 

فألشرعي › كالوضوء . والمقلي » كترك أضداد المأمور به . والعادي 


)١(‏ انظر هذه ال_ألة في مفتاح الوصول إلى بناء الةروع على الأصول لابن التلمساني 
ص ۳۳ ونهاية السول ٠١١ / ١‏ . 
(۴) فيط مالم 
(۳) وهو مرادف للعلة عند الور . وقد ذهب المعض للتمميز بين السب والملة 
كالغزالي والأحناف . 
)¢( أي لذاته . 
A —‏ 


كغسل جزء من الرأس في الوضوء الم بحصول غل الوجه. 

مثال ذلك : إذا قال الد لعبده : كن عل الطح ٩‏ » فلايتأتى 
ذلك إلا بنصب السلم والصعود . فالصعود سبب ٠‏ والنصب شرط . 

والمذهب الثاني ١‏ : بكون أمراً بالسب دون الشرط . 

والغالث : لايكون أمراً براحد مثا » حكاه ان الحاجب في 
« الختصر الكمير» ) ء واختار 0) فى ختصره المعروف فى الشرط ° 
أنه إذا كان شرعا وجب ؛ وإن کان عق ا عاد فلا .٦‏ 


)١(‏ في هأ» بدل هذه الملة قوله: ايتني بكذا من‌السطح. وهو موافتق 0ا في نهاية السول 
٠١۲۴| ١‏ وكلاماصحبح. وماني الأصلل موافق لمثال ابن التلساني في مفتاح الوصول.ص+٠.‏ 

. أي من المداهب المذكورة في المسألة‎ )١ 

(۳) وهو « منتى الوصول والأمل في عامي الاصول والجدل » (ص/١۲)‏ . 

)٤(‏ الذي في الاصل و أ وط واختاره . ولعل اهاء من زيادة الناسخ . وإلا فهو )م 
بختره بل اختار التفصمل في الشرط . والمئىت من نهاية السول ٠۲۴/١‏ . 

, أما السبب » فالذي يفم من كلامه أثناء الاستدلال أنه جم عل وجوبه‎ )٠( 

: وعل القول بالو جوب له شرطان ذكرها البيضاوى‎ )٦( 

أحدها : أن يكون الواجب مطلة] » أي غبر معلتق عل حصول ما بتوقف عاسه › 
فإن كان معلقا عل حصوله » كقوله : إن صعدت السطح » ونصبت اسل فاسةفي ماء » فإنه 
لايكون مكلفا بالصمود ولا بالنصب بلا خلاف › بل إن اتفق حصول ذلك صار مكلفاً 
بالسةي » وألا فللا . 

والثاني : أن يبون ما توقف عليه الواجب مقدورا لكلف › فإن م يكن مقدوراً 
له ي م تحب عله تحصله » وهذا بناء عل عدم جوأز تمكليف ما لايطاق ك قال السبتكي 
في لاماج 1۹/١‏ . 

وهذا الدي اختاره ابن الحاجب مذهب رابع ارتضاء إمامالرمين کا قال ابن السبكي 
في الابماج ۷۰/۱ . 

~~ A4 ¬ 


4ا 


إذا عامت ذلك فيتخرج )١‏ على هذه القاعدة مسائل ؛ 
الأولى ؛ غسل جزء من الرأس والرقبة ونحوها ليشقن غسل 
الوجه > فإنه واحب لا ذکرناه . 


وحكى |آلدأرمي ۳ في « الاستذكار » ۳ فيه وجہين فقال : وهل 
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الثانية + إذا اشتمت زوحته بأجنببه ؛ فيجب عليه الكف عن | الجىم . 


ومشله 0) : إذا استّېت رمه بأحنیات حصورات ؛› فلاس اا 
يتزوج واأحدة مهن . 

وسنصد السألة مبسوطة في الكلام على التخصص . 

الشالثة : إدا نسي صلاة من الس > ولم يعلم “ عبنما > فمازمه الجس. 

الرابعة : إذا اختلط موتى المسامين موقى الكفار > فتحب غسل 
الجميسم 1 وتکفنهم > والصلاة عاي © ٤‏ ثم ھو بالخیار ٤‏ إن شاء صل 


. في دأ فيخرج‎ )١( 

)*( هو الامام مدينعبدالواحد بن عمر » أبو الفر ج الدارمي » صاب «الاستذكار» 
صنغه في صباه » تفقه عل الأردبيلي + وكان ذا فطنة وذكاء توفي سنة »ع ؛ بدمشق ([ طبقات 
الشافعة ۲٤‏ - تاریخ بغداد ۲۱/۲ - طبقات الشيرازي ۰۷ - طقات ابن 
هداية الله ١ه‏ ) . ) 

(*) في « أ» الاستدراك » وهو تحريف من النساع . 

(+( في « أ » وقمل إذا. 

(ه) في «أ» وم يعرف . 

)٦(‏ وهذا مستثنى مزقاعدة : إذا اجتمع المانع والمقتضي قدم المانع . انظر الأشباه 
والنظائر لاسبوطي ص ١٠١‏ . وقواعد الاحكام لاعز بن عبد السلام ٠ ١/٣‏ 
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على الجم دفعة واحدة > وينوي الصلاة على المسمين منم . وإن اء 
صلى على كل واحد ٠)7‏ ويقول في ته : أصلي عله إن کان مسلماً. 

وستأتي هذه ا)ألة مع فروع تتعلق با في آخر الكة_اب قبيل 
الكتاب السابع . 


الخاممبة : إذا خرج منه شيء › ولل بعلا هل هو مني أومذي 


فقيل : بحب العمل بوجي “ والصحبح التخبير « لأنه إذا أقى وجب 
أحدها » شككنا ني الآخر هل هو عليه آم لا . 


المادسة : إذا كان عليه زكاة ولم يدر هل هي بقرة أم شا » فإنه 
بازمه اجمم قال )١‏ اشم عز ادن () ٤‏ و القواعد » ) > وقأسه 
على الصلاة “ . والدي قاله » إن كان صورته فا إذا وجب عله 


. في «ط » کل واحد مغبم‎ )١( 

(۲) في «ا» قال . 

(+ ) هو شيخ الاسلام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام » ابو عمد » الدمشقي › 
الممري » الشافعي » برع فيي الفقه » والاصول ؛ والعربية »> وجح بين فنون العم من التفسير 
والحديك » واخلاف » فبلغ رقبة الاجتهاد » مع الصلاح › وقوة الشخصة › وقول الحق › 
وکان مسباً توفي سنة ٠٦۰‏ ه , ( طبقات الشافعية ۸ |۲۰۹ › شذرات الذهب ۰ /١ء٠‏ - 
العبر ۲٠٠١/١‏ - النجوم الزاهرة ۷ ٠٠۸|‏ ). ) 

(٤ (‏ في « أ » فيي القواعد هنا . 

(ه) لكن ااشبخ عز الدين ل بقع بهذا الةماس » بل قال : « وفي هذا نظر »› فإن 
الأصل عدم كل واحدة مني »> بخلاف نسمان صلاة من مس » فإن الأصل في كل واحدة 
منبن الوجوب » . رم الل الاسنوي . فإنه م يأت مجديد » وإن مراد العز ظاهر . انظر 
قواعد الاحكام للعر بن عبد السلام ١١/١‏ . 

. في «ط » فأخرج‎ )٩( 

( ۷( في «ط» و « أ » وشك في الآخر . 

۸ 


الصلاة »> وان وب آ ےد ھا فقط وك ف ممه ¢ منوع ٤‏ بل حه 

المايعة : إذا غصب لوحا » وأدخلما في سفبنة له “ واشتمت بغيرها 
من سفله > فإنه بازمه نزع ألواح الجسم >٠‏ فلو كانت السفينة في اللحة» 
وفيا مال للغاصب ٩7‏ فةط ۳ » ولم تشتبه » وکان نزعما يژدي الى 
عرف اأسفنة 6 ففي النزع وحہان 1 اسح | 5( لاء بل بنتظر وصوها 
إلى الط > ويغرم الغاصب القمة للحيلولة 0) . 

فإن قلنا بالتزح > فاختلطت اي فيا الوح بسفن أخرى اللغامب 
قال ٤‏ « الروضة » من زواقده () : ينبغي أن نکون أرجحمها 
عدم النزع 

والذي قاله مشکل › وقیاس ماسبتی أنه ° ازع . 

ولوکانت سفينة المغصوب منه تشرف على الغرق " إذا ل نجعل فما 


. في «ط » الةاصب‎ )١( 

(8 وبشرط ان کرت جران مار ما شرا کان ادها > لاض و غار 
أو غير آدمي وإلا فلا تزع حتى تصل الشط ر الروضة )٠١/ ١‏ . 

(* ) الذي في « ط » والأصل احدها. والمثىت من « أ » وهو الذي صححه ابن 
الصباغ والنووي في الروضة . وصحح إمام الحرمين والرافمي في الشرح الذذع » كا يدم 
المناه لرد الخشىة ( الروضة /00(. 

(ء) أي إلى أن يتسر النزع : فحبنمذ برد الاوح مم أرش النةاص + ويترد القممة. 
وانظر الروضة | o0‏ ۰ 

. انظر الروضة ص واهه‎ )١( 

() في «ط» أن ٠‏ 

(۷) في «ط» عل الفرق هنا , 

~~ AV — 


الوح التي غصما منها ٠‏ فالمتجه وجوب لامها لتق الالك » ولا يحضرني 
الآن نق ' 

القامنة : إذا نذر صوم بعض يوم » ل يازمه شي على الصحبح »› 
لاه عير مهد په رعا 

وقیل : جب بوم کامل » لان صوم بەض الوم کن بصيام' 
باقيه » وقد التزم البعض » فبازمه الجسيع » بناء على هذه القاعدة › 
واا ق ا 

نعم » إن قلنا إن مفهوم اللقب - آي الاسم _ حجة [فكأنه]' قال 
عل النصف دون غيره »> كان نذر نذراً فاسداً بلاشك » لكن المشمور 
أنه ليس ححة )١١‏ . 

التاسعة : إذا اختار الإمام رق بعض الآير » فالصحبح ال جواز > 
فإن [ منعناء مرى ] ٠‏ الرق إلى باقيه '' 

كذا قاله الأصحاب . 

واستشكله الرافعي فقال : وکان موز أن بقال : لابرق شيء '* › 


) في «ط» فعله . وهو تحريف .. 

۲ ) ساقطة من «ط» . 

. في «اً» صیام‎ (r 

( من «أ» والذي في الاصل و «ط» و 

) ايقل حجيته إلا أب جعفر الدقاقوبعض الحنابلة . انظر نباية السول ۴۹۲/۱ 
(٦‏ في «ط » فإن منعه أسرى . 


) 
) 
1 
٤(‏ 
()ه 
) 
(۷) وذلك بناء عى أن مالا يقبل التبعيض ؛ فاختمار بعضه كاختيار كه › وإسقاط 
بعضه كإسقامل كله . انظر الاشباه والنظائر للسوطي ص ١١١‏ . 
(۸) وضعفه ابن الرفعة بأن في إرقاق كله درء القتل » وهو بسقطبالشة كالقصاص 
انظر الاشاه واانظائر لوطي ص ۱٦۱‏ . 
SANS‏ 


وهذده المسألة تيد ما أشرنا إلبه في السألة الايقة )١‏ , 

العاشرة : إذا غصب صاء) من المحنطة وخلطه بآخر » والقماس أنه 
بازمه إعطاء الصاعين » لأن إعطاء المخصوب لاعكن إلا بذلك ء ثم ودطي 
الغصوب منه الغاصب مثل صاعه من أي موضع أراد . 

وقريب من هذا ما إذا نسي صلاة من ال+س واشتہت »فانه عب 
عله الجبس اها ا دك تاه وساكا ازل لاه عد غر ةا غاد 

إلا أنا لانعل أحداً قال بيذه المقالة »> بل اختلةوا على وجمهين › 
أحدهما . وهو الذي صححه الشخ في « التنيسه ٠»‏ أنه حبر الغاصب على 
الإعطاء من الخاوط ؛ء لأنه أقرب إلى حقه . وأصحما : أن الغاص-ب 
بعطي ما شاء » وذكر الرافعي في باب إحباء الوات صورة هي اشکل 
من هذه الصور جيها فقال : إذا باع صاعا من صبرة ؛ وقلنا المع صاعا منما › 
ثم صب عاما صاعا خر » فاليم صحبح ٠‏ وييقى المبيع مابقي صاع › 
فأوجبو! علبه الصاع هاهنا مع القطم باشتاله على غير المييم » لأنه أقرب 
إلى حقه . TT‏ 
الحادية عشرة : اذا نذر الصلاة ي وقت له فضيلة على غيره › فانه 
يتعين إيقاعها فىه » فلو ۲ قال : لله تمالى على أن أصلي ليلة القدر »> 
تصنت » إلا أنها عصورة في العشر الأخير »> غير معبنة في ايلة ينها » 
فيازمه أن يصلي كل لبلة من ليالي العشر [الأخير] 7 لبصادفما » كن 
نسي صلاة من الخمس > فإن م يفعل لم يقضها إلا في مثله . 

کذا دکره الماوردي في د الجاوي ؛ ار و 
انه حسن صحح . 


. في «ط» و «أ» السابعة‎ (١( 
في «ط» ولو‎ (۲( 
. زيادة من ھآ‎ (*) 
- ۸٩۹ - 


سال ~۱ - 


۰ ا اذا م یکن مملقاً عتقدار مهن “> ول معلق) على اسم دفاوت 0 
الفلة “ والكثرة »> كمسح الرس فى الت » وال عل الف › 
وحوها » ادا زاد فبه على الاسم 0) ٤‏ فېل بقع دلك الزائ (“ نفلا 
م واا ؟ 

فيه مذهبأن : 
اأصحنح ٤ e‏ ) امول » 9و( الخاصل 4 وغيرها : الأول ¢ لأنه 
جوز ترکه ) . 


ويتفرع على الةأعدة مسائل منپا : 
١‏ - إذا مسح زيادة على الواجب ٠‏ أو طول القام » أو الر كوع › 
أو السجود > أو لزمته شاة في الزكاة فأخرج عنما بدنة » أو نذر التضحة 


(١(‏ في «ط» متفارت 

(۲) ف «ط» واااقلة. 

(۴) في «ط» كم الرأس فةط . 

. في «ط» على الام وهو تحريف‎ )٤( 

)٠(‏ ف «أ» ذلك عل الزائد. 

. في «ط» والصحىح‎ )١( 

(۷) أي وائواجب لامجوز تركه » وقال آخرون : يوصف بالوجوب ؛ لأنه إذا زاد 
على القدر الذي د ةط به الفرض لا يتميز جزء عن جزء اسقوط الفرض به › لصلاحسة كل 
جزء لذلك » فتخصيص بعض الأجزاء بوصف الواجب ترجيح من غإر مر جح . فإن قلت : 

ما محل الخلاف ي مسح الرأس هل هو ما إذا وقع ال جميع دفعة واحدة حتى إذا وقع 

مرا کون ال ائد نفلا جزما » ام هو جار ي في الصورتين ؟ قلت : للاصحاب يي ذلك 
وجهان ( الابهاج )۷١ /١‏ . ا 

)۸( في دأ عل هذه القاعدة . 

~۹٩ = 


ما فضحى بءدنة عنما ) » وقد اختلف كلام النووي في ذلك اختلاف) 
عجب] أو ضحته في و لمات » وغبره › فصحح )¥( ف باب صفة اأصلاة من ) 
زوائدالر وة( أن لسسع بقع واجيا وصحح في أبواب كثيرة أن الزائد 
يقع نفلا » وكلامه في الزكاة وشعر بأن الصحيح | أن الزائد في بعر ه٠‏ _ أ 
هتاك ف سرح المہذب € ¢ وادعی اتفای الأضحات عى دص کسه ۰ 

والأصح ك 0) قاله في « شرح المهذب» : أنه لافرق في مسح الرأس 
رین أن بقع دفعة واحدة › أو مترتا . 

۲ - ومن فروع المسالة أيضأً ما إذا وقف بمرفات زبادة على قدر 
الواجب » وقد خرجه ابن الرفعه في « الكفاية » على هذا الخلاف . 

ومثله ادا فنا لوحوب میات اة مزدأغة » فزاد عل اظة من 
النصف الثاني » وبالوجوب في لمالي منى > فزاد على المعظم . 

ومنها () : إدا زاد في الحلى والتةصير على ثلاث سُعرات » و قماسه 

وأما إذا زاد في الكفارة على المقدار الواجب » فقد جزم الرافعي 
فہه ف أوائل باب النذر بوقوعه تطوع) وتابمه عله في | الروضة 0 . 

والز كوات” » والنذور > والديون »> ونحوها بثابة الكفارات . 


) انظر الروضة (١/٤۴۳؟‏ 

( في أ «ماي . 

(«) في «ط» ومثله . 

)١(‏ في الأصل في الوصة » والمشمت من «ط» و «أه. 
د 
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والفرق بين هذه الأشياء وبين مسح الرأس ونظائره » ما أشرةا إايه 
في أول المسألة » أن ها قدرأً» معلوما ؛ محدوداً » منصوص) عله . 

وق غ ققدم ف في الكلام عل فر ص الكفاية کلام علق بال الة 
فر أحعه 

واعلم أن الخلاف المذكور له ثلاث فواند ذ كرها في « التحقيق » ' 
و « سرح المہذب >" في مواضم ۰ 

احدها : جواز الأكل . فإن قلنا : الزائد فرض ” فلا يجوز أكله » 
وإلا ؛ فيجوز (0) . 

وهذه الفائدة ذكرها الرافعي في باب الدماء » وني باب الأضحية . 

الثانية :+ إدا عحل المعير عن الشاة › واقتضى الال الرحوع “ فېل 
برجم مخمسه °“ فقط ٠‏ أم ٩7‏ بكله ؟ على هذاالخلاف . 

كذا ذكره النووي مم الفائدة المتقدمة والتي ”) ستاتي في باب صفة 
الصلاة من «التحقىق » « و«شرح لذب ) . 

الماندة الثالثة : زباأدة الراب 6 فإن واب الواحب أعظم من واب 
النفل ¢ لقوله کا عن أله تعالں : وما قرب ا اأقردون عل 


(١(‏ لاماء ر 
EIN r — tte (YT)‏ . 
(e)‏ في «ط» فرضا : 
ر )٤(‏ قال في الحموع :tté/\‏ « والا صح أن الواحب القدر الحزىء » وقسال في 
ف f€fo/j\‏ :«» وفائدتپا في النذر أنه جوز الأ كل من ا مدي والأضحية التطوع ا 
لا الواحب على الصحح » . 

(«) في دآ» بېمضە . 

. في «ط» أو‎ (١( 

( ۷( في «ط» اآتي . 

Q۲ 


أداء ما افترضت عام ۾¢ 7 . 

وهذه الفائدة ذكرها أيض) النووي "' في باب الأضحبة من زيادات 
« أأروضة» . 

والقدر الذي تاز به الواحب هو سبعون درجة ؛ حكاها في « ألروضة » 
من زوائده › في أول النكاح عن حكاية 7" الإمام » قال : واستأنوا فيه 
محديث » وقد أوضحت مستند ذلك في « لمات » فراجعه . 

قلت : وفاندة رابعة وهي + الحسبان “ من الثلث › إذا أوصى يذلاك 
أو فعله في مرض موته . 

فن جعلناه نفلا حسب من الثاث > وإن جعلناه فرضا فتجه تخريجه على 
الحلاف فما إذا أوصى بالعتق في الكفارة الخيرة ٠°‏ » هل عتسب م 
رأس الال أم لا؟ وفيه اختلاف في الترجيم 7). 


و 


. ٠۸ الحديث رواه البخاري فى الرقائق‎ )١( 

(۲) في «ط» و «أ» البيضاوي والنو وي : 

(۴) في «ط» و «أ» أحكام . 

. الحساب‎ «În, في «ط»‎ )٤( 

. في «ط» البجيرة وهو تصحيف‎ )٠( 

() في «أ» بحسب . 

(۷) قال النووي في الروضة )٠٠٠١|١(‏ : « ولو أوصى بالعتتى في الكفارة المخبرة» 
وزادت قيمة الرقبة عل قيمة الطعام والكسوة » فوجمان , أحدها : يمر من رأس الال ٠»‏ 
لأنه أداء واجب » وأصحما : الاهتبار من الثاث » لأنه غر متحت »> وتحصل البراءة بدونه 
وعلل هذا وجهان » وقيل : قولان . أحدها : قعتبر جيم قيمته من الثلث » فإن م يف به» 
عدل إلى الإطمام . وأقيسم) : أن العتبر من الثاث ما بين القسمتين › لآن أقل القمتبين 
لازم لاعالة , 

Q۳ = 


ونحو ذلك . 
فإن جعلنا المع فرضا | فلا ] ٠‏ بد أن ينوي اميم الز اة أو 
اأصدقة المغروضة 


وإن قلنا: إنه الجس ؛ كفاه الاقتصار عله فى الشة. 


ر 


الأمر بالشيء ؛ هل هو نهي عن ضده م لا 0( ؟ 

فيه ثلاث مذاهب ؛ حکاها إمام الجرمين في و البرهان » وعيره . 

ولنقدم على ذلك مقدمة > وهي : أنه إذا قال السيد لمبده مثا : 
اقعد » نمعناه أمران منافمان للهأمور به » وهو وحود القعود . أحدها : 
مناف له بذاته » أي بنفسه » وهو عدم أأقعود ؛› ن نقضان »> والنافاة 
رن القمضين بالذات ؛ فالافظ الدال على القعود ؛ دال على اهي عن عدمه ٤‏ 
أو غل المنم منه بلا خلاف . ٠‏ 

والثاني : مناف له بالفرص ٠»‏ أي الاستلزام » وهو الضد › كالقبام في 
مغالنا »› أو الاضطجاع 


E من «أً» وفى الأصل و«ط»‎ (۱١( 

(*( انظر للوقوف عل التفصمل في هذه الألة وتحقمتق القول فا رفع الحاجب عن 
ان الحاحب ١إ ۴۲١‏ ب والاہاج بشرح الإنہاج ۷٠/١‏ لابن السبكي حسٹ دذکر فےہ| 
عا نفس وطوبلا جلى فيه حوافب السألة وأوضحما . وانظر تخريج الفروع عى الاصول 
لازتجانی ص ۸ ١۲‏ حبث جعل الخلاف فما بين الشافعي وأبي حنيفة » وليس‌الأمرعل ماذكره 
فإن في كلا المذههن من بقول به ومن دنه . وقد E‏ التلمساني في كتابه 
مفتاعح الوصول إلى بناء الفررع عل الأصول ص +١‏ وذكر عددا من الةروع المبنية علمأ . 

) -4- 


وضابطه : أن کون می وجودیا بضاد الأمور به » ووجه منافاته 
بالاستازام : أن القبام مثلا يستلزم عدم القعود > الذي هو نقىض القعود › 
فلو جاز عدم القعود ؛ لاجتمم النقيضان » فامتناع اجتاع الضدين ؛ إنا 
هو لامتناع اجقاع النقيضين ؛ لا لذات) > فاللفظ ادال على القعود ,ودل 
على النهي عن الأضداد الوجودية » كالقيام بالالتزام » والذي يأمر قد بكون 
غافلا عنما . 

کذاذکره الإمام وغيره » وحكى القرافي ٠‏ عن يعضم أن النافاة 
بب الان داه 

أذا عامت ذلك ؛ فلترجع إلى ذكر المذهب فنقول : 

أحدها : أن الأمر بالفمل هو نفس النهي عن ضده» فإذا قال )١(‏ 
مثلا : تحرك » مناه : لاتسکن . واتصافه بکونه آمراً ونپ) باعتیارن › 
كاتصاف الذات الواحدة بالقرب والبعد بلنسبة إلى شمن ٠.‏ 

والثاني : وهو الصحيح عند الامام وأتباعه › وكذلك الآمدي: أنه 
غیره » ولکنه يدل عليه بالالتزام » لأن الأمر دال على المنم من الترلك 
ومن لوازم المنع من ذلك منعه من الأضداد “ فيكون الأمر دالا على 
المنم من الأضداد بالالتزام »> وعلى هذا فالامر 7 باكيء ني عن 


)١(‏ هو الإمام أحمد بن إدريس ٠‏ أو المباس ٠‏ شاب الدبن القرافى ء له مصنفات 
شائ ة مشمورة في الفقه والأصول منها « أنوار البروتق في أنواء الفروق » و «الذخيرة » في 
الفقه المالكي > و « شرح تقح الفصول » في الأصول توفي سنة A AL‏ . 

( الديباج المذهب 1۲ - )١۷‏ . 

(۲) ف «ط» و ھآ» فإذا قال له , 

(۴) في «ط» الأمر . 


۹0 ¬ 


جسم أخضداده > حلاف اهي عن الشيء > فإنه أمر رأ حك افد أده 
کا ستعرفه . | 
والثالكث : واختاره ابن الحاحب ١‏ أنه لايدل عليه أصل › لأنه 
قد بون غافلا عنه کا سبق » ويستحيل الح على الشيء مح 
الغفق عله °١‏ . 

وإذا قلنا يانه يدل » فېل ختص لواحب > ام ودل أرضاً افر الات 
على كراهة ضده؟ 

فيه قولان » حكاها الآمدي > وابن الحاجب وغيرها . 

أصحبا : أنه لافرق . 

وبشترط في کونه نپا عن ضده »> أن بكون الواحب مضة) »> 


)۱ ) والمه ذهب إمام الحرمين والغزالي . 

(۳) قال ابن السسكي في الاهاج ۷۸/١‏ ويتعين أن تكون هذه اذاهب في الكلام 
النفسي مالنسبة إلى الخلوق » وأما الله تعالى فكلامه واحد كا عرفت › لاتتطرق الغيرية إايه 
رلايكن أن بأمر بشيء إلا وهر مستحضر يع أضداده » لعامه بكل ثيء خلاف الخلوق› 
فإفه بحوز أن يذهل ويغفل عن الضد . وبمذا الذي قلنا » صرح الغزالي » وهو مقتضى كلام 
إمام ا حر مبن والجاهير . وما المتكامون في اللساني » فقع اختلافمم عل قولين أحده-ا : 
أنه یدل عله بطر یی الالتزام » وهو رأي المعتزلة » والثالي : أنه لايدل عليه أصل » ولبعض 
العتزلة مذهب ثالث وهو أن أمر الاحاب بكون نا عن أضداده ؛ ومقحا فما » لكونما 
مانعة من فعل ألو احب » لاف المندوب » فإن أضداده مماحة غير مني ءنها » لاني حرم » 
ولانېي قغريه وم يقل أحد هنا :إن الأمر بااشيء نفس النهي عن ضده لكوفه مكارة وعنادآ 
َ قر راه « a‏ . 

)*( قال ابن السمکي ني الإہاج ۷۹/۱ , « وما قاله القاضي عبد الوهاب » مسن 
اشتراط التضييق » ل يتضح لي وجه ؛ فإن الموسع إن م يصدتى عليه أنه واجب » فأي‌الأمر 
حت يستثنى من قوم » الأمر بااشي نمي عن ضده . وإن صد عله أنه وجب يعلى أنه 
لاحوز إخلاء الوقت عنه فضده الذي بازم من فم له تفويته مني عنه . وحاصل هذا ؛ أنه إن 
صدتی الأمر علمه › انقدح کونه پا عن ضده › ولا فلا وجه لاستشنائه اھ . 


- ٩۹٦ - 


ک دقل شراح الحصول عن القاصي عہک الوهأاب )4 0 
ولانتصور الاذتہاء e‏ تر که إلا ا الإتہان ال)أمور ره > فاستحال ۹ 
النہي مع كونه موسعا . 
أذا عامست ذا فد ذکر الرأفعي ف الشرح الصغير ¢ فاد 
الخلاف في هذه المسألة > وفي عكسما من الفروع فقال : 
١‏ - إذا قال لامرأته : إن خالفت أمري ؛ فانت طالى » ثم قال 
ها ١‏ : لاتكلمي زيدأً » فكلمته » !ر تطلق > لأنما خالفت نمده٤لاأمره‏ 
وقال الغزالي : أهل العرف يعدونه مخالة) للأمر . 
٣‏ - ولو قال : إن خالفت نى ؛“ فأنت طالق *؛ ثم قال 4ا : 
قومي ¢ وقعدت ۰ 
هو ٣ي‏ عن ید د 2 ۷ ة 
(١(‏ هو القأاضي عند الوهاب س علي س دەر المعاي المغدادي ‘ أو ړل » من وقم۔ اء 
الالكية » له فظم ومعرفة بالأدب » رحل في آخر مره إلى مصر ومات فما ؛ له مصنفات ٠‏ 
كثيرة منها « شرح المدونة » و «الإشراف عى مسائل الخلاف » توفسنة۲ ۲ ع ه .(طبفات 
الشبرازي ۴ )۲ ۱ ۔ شذرات الذهت ۴|۳ - تەن کات امتريی ۲٤۹‏ - وفمات الأعنان 


۴۸/۲ -العر ۱۲۹/۴ ) . 


۲( في «ط» أنه . 


. في «طه ثم قال لاتكلمي‎ )٤ 


) 

)*( في فا اني 
) 

(۰) في «ط» طالقة . 


۹۷ 


ذهب بعص من حعله نا إلى وةوع الطلاق . 

والأظمر عند الإمام وغيره المنع مطلة) » إذ لايقال في عرف اللغة 
ن قال : م : إنه نى 

انتهى كلام ' « الشرح الصغير » ملخما . ولم يذكر الرافمي في 
« الشرح الكمير > شنا من ذلك » مع ذكر ذلك في و الوجيز» وكأن 
نظره انتقل حالة الشرح > أو ةط ذلك من نسخة « الوجيز » الدي 
کان ينقل منه › وې ر انووي خلو « الروضة »عن هذه المألة فاثتم) 
فعا > اقلا ها من « الوجيز» > إلا أنه بط كلامه > وخالف أرضاً 
ماذ كره الرافعي ي « الشرح الصغير > فا إذا قال : إن خالفت نبي “ 
م قال : قومي »› فقعدت › فن كلام الرافعي يقتضي أن العروف في 
النقل أنه لابقع » وكلام « الروضة » يقنضي عكسه > وكان ينغي 
لانووي أن ينه على أن هذه السالة من زوائده › فإن الواقف عام| ي 
« الروضة » توم أن الرافعي ذکرها » وأن کلامه قد اختلف »على أن 


د -۱۸ - 


المطلوب بالنهي - أي الذي تعلق النهي به إنما هو فعل ضد المنهي 
عیه ۳١۲١‏ فإدا فال : لاتتحرك اه اسکن ( لا التكلىف ددم 
(١)(‏ في «ا» انی کلامه . 
)(*( افظر الاہاج دشرح اأاج ۴/١‏ لابن السسكي -حەث دی کلاماطو دلا ودققا 
في الغذرى ر هذه اال والمسألة السابقة رهي أن الأمر بالشي هو ي عن که ام ل + 
QA —‏ - 


الح ر كة 6 لان a‏ العدم غار مقدور عله 6 لکوزه ا ٤‏ وت#صسل 
ا لحاصل عال . 
نمغ » الأعدام فعل مقدور عليه » إلا أنه متوقف على وجود الفعل. 
وقال أب هاشم ٠"‏ والفزالي " : المطلوب اللي هو نفس أك 
لانفعل > وهو عد م ا ركة ٤‏ اا لت العدم الدي لارقدر عله » 
8 هو العدم ٤‏ لا العدم اض اف . 
وهذه المسألة ذکرها السضاوي D ٤‏ المنہاج € فسل باب الوم 
والخصوص وفائدتها في الةروع تقدمت في المسألة السابقة ' . 


ال-۹ 


إذا أو جب الشارع قا م ممح وجوبه 6 جوز الاقدام عله 
عملا بالبراءة الأصلية » کا أشار إلبه في « المحصول » في آخر هذه السألة 


وصرح به عیره . 
ولكن الدامل الدال/على الإعحاب »> قد كان أيضا دالا على الجواز 
دلالة تضمسن 


. في «ط» و «أي قإن‎ (١( 

(۲) هو عبد السلام بن مد بن عبد الوهاب الجبائي » رأس العتزلة ء وإلبه يشب 
البماشمة وبقال مم الذمية توفي سنة ۳+١١‏ ه . 

( العار ٠۸۷/۲‏ - طبقات المعتزلة ٩٤‏ - شذرات الذهب ۲۸۹/۲ . 

() نقله عنه الامام التبريزي ‏ قاله ابن السبكي في الااج . 

)٤(‏ قال ابن السبكي في الابياج tr /Y‏ : وفي فروع الطلاق ٭ من الرافعي جن 
ااقفال ء لوقال : إن فعلت مالس له فىه رضى فأنت طالق »› فتر كت صلاةأوصوما » لاتطلق 
لأنه بغي أنه ترك ولس بفعل . فلو سرقت أو زنت طلقت اه . 

ت ت 


ا 


فقال الغزالي : إنما لاتبقى > بل برجع الأمر إلى ماكان قوسل 
الو حوب من ار أءة الأصلىة ¢ ا الإياحة ¢ أو التحرع ¢ وصار 
الوجوب بالنخ كأن ل يكن ›» كذا جزم به في « المستصفى» . 

وقال الإمام فخر الدين والجهور ١‏ إنها بإقية . 

ومرادم بالخواز : هو الّخہير رین الفعل والترك » ودو الدي صرح 
الغزالي أيضا بعدم بقائه ٠‏ | 

و فک ن الخلاف بينمما معنويا »> على خلاف ما ادعاء‌ابن التلمساني 
من أن الخلاف لفظي (“ » ويكون المجواز الذي كان في الواجسب 
حجنا »> وفصله المنع من الترلك » قد )١‏ صار فصل بعد النسخ هو 
التخير بن الفمل والترلك “ فإن الناسخ أثبت رفع الجرج عن الترك > 
فالماهىة الحاصلة بعد النسخ ؛ مركبة من قيدين ٠‏ 

أحدها : زوال الحرج عن الةمل “ وهو مستفاد من الامر . 

والثالي : زواله عن الترلد »> وهو مستفاد هن ااناسخ 

وهذه الماهمة هي اقوت :او لياح یکذ | فاله في « امول » 2 

وتلخَص من ذلك : أنه إذا نسخ الوجوب بقي الندب أو الإبإحة 


. ساقطة من «أ»‎ )١( 
: في «ط» فقد‎ (۲( 


—| ٠ ٠= 


وصورة المسألة أن يقول الشارع : نسخت الوجوب › أو نسحت 
حرم الترك ¢ ا رفعت داك ۰ 

فما إدا دسح الو حوب باحر م (0) »› ا قال : رفەت جع مادل 
عليه الأمر السابق > من جواز الةعل » وامتناع الترك » فيشت التحرم 
قطعا . 
ال اسر 

إذا عامت ذلك ؛ فلاسألة فروع : 

أحدها : تنزول القراءة الشاذة في الاحتجاج با منزلة الخبر "' . 
وسيأتي إيضاح المسألة في (" أول الكتاب الأول العقود للكتاب 0) . 

الثاني : الخلاف في كراهة الحجامة والفصد للصاثم . فاحزوم به في 
الرافعي هو الكراهة . وتابعه في « الروضة » عام ثم جزم - أعني النووي _ 
في « شرح المذب » بنا خلاف الأولى » ولل يذكر الكراهة أصلا. 
ونص الشافعي في « البويطي » على ما بوافقه » فإنه قال : وللصائم أن 
حتحم » وتر که أحب لي ٠‏ وكذاك في « الإملاء » في باب ني الممتكف 
فقال ؛ ولا باس أن جم الصا . هذا أفظه ضا ¢ وهن « البويطي »> 


, في «ط» زيادة قوله : أي وحرم العقل‎ )١( 

(۴) الصحيح عنسد الآمدي وابن الحاجب أنه لاحشج ما . قله الأمدي عن الشافعى 
وقال إمام الرمين : إنه ظاهر مذمبه . ولكن الاسنوي ل برتض هذا النقل وسياتي تفصب 
إن شاء اه في موضعه . وخالف أبو حنيفة فذهب إلى الاحتجاج بها . 

(۳) في «ط» أنضا إيضاح لل سألة في . 

, في «ط» زیادة قوله : اي کتاب اٹ تمالى‎ )٤( 

E TEE 


« والإملاء » نقلت “ ونقل عن « الام ۲) كا في « البووطاي » وهو المعروف 
في المذهب ٤‏ کا أو ضحته في « الممات › 

وة ردم هذه السألة على هذه القاعدة > أن قوله كل : « أفطر 
الحاحم والمحجوم ۾ ۳ » يدل على التحرے بلاشك . 


في | حقه ثبت مله في حقنا إذا ام يقم دلبل على التخصص > وهو 
الصحدح . وإذا انتفى التحرم خاصه › بقيت دلالة اللفظ الأول على المنم 
غر المتحتم . وققربره کا في عکسه . 

القالك : لو أشار إلى حوان ممبب ع مانعا من الأضحبة فقال : 
حعلت هذا أضحبة › أو نذر القضحبة به ابتداء » وجب ذيحه لالتزامه › 
کمن أعتتى عن كفارته معا » يعتتى ويثاب عليه » وإن كان لايجزي عن 
الكفارة » ويكون ذه قربة » وتفرقة ا ولا محزی عن الضحا 
والمدايا المنذو رة » لأن السلامة معتبرة فما > وهل مختص ذا يوم النحر › 
وتحري مجرى الضحاا في المصرف ؟ 

فيه وجپان . 

أحده) + لا ء لأا لست أضحية »بل شاة لحم . 


(١(‏ في «ا» الإمام. 

(۴) الحديث : اخرجه البخاري في الصوم ۲ . وابو داود في الصوم ۳١‏ + 1۸ 
٠ ۲۳۷۱ ۰ ۷۰ ۰4‏ والترمذي ف الصوم ٤‏ ۷۷ > وابن ماجەفي الصوم ۱٤۷۹‏ ؛ ۸۰ ؛ 
۰١ ۱۹‏ والدارمي في الصوم ۲٠‏ › وأحد في المسند “arr/t < )٠١/٣ » ۲٠٤/۲‏ 


. oy < r1 1° |o 


AS 


وأصحها كا اله في أصل « الروضة » > ونقل الرافعي " ء ن 
تصحيح الإمام الغزالي : ندم > لأنه أو جما باسم الأضحة » وقد بطل 
البعض فثيتت "' باي الأحكام » فإنه لامل لكلامه غبره. 

الرابع : إذا أشار إلى ظبية وقال : جعلت هذه أضحية “فمو لاغ . 
وإن أشار إلى فصيل » أو سخلة » وقال : جعلت هذه أضحرة ؛ فل هو 
كالظيمة أم كالعب؟ 

فيه ٩‏ وجہان . أصحما الثاني . 

الخامس : لو کان في ذمته أضحىة › او هدي › پنذر أو غبره » فعين عا 
علیه حیوانا به عیب ل يتعین ؛ ول تبر ذمته بده 0) . وهل باژزسه 
ديح المعبنة بالتممين ؟ 

إن فال : عبنت هذه عا في دمي ٤‏ م بازمه . 

وإن قال : له علي ان أضحي بېذه تما في دمت لزمه على الأصح . 

وستأتي الإشارة إلى هذه الفروع الثلاثة في أثناء الكتاب لمدرك 
اکر 

السادس : إذا بطلت الجعة روج الوقت أو نقصان الأربعان ونو 
ذلك » فالأصح انقلاما ظہراً . 

والقائل بنا لاتنقلب إلى ظہر تحته وحہان . 


. في « ط » ونقله عن الرافعمي وعن , وهو تحريف‎ )١( 
, في <« ط » فمقمت‎ )۲( 

e‏ ران رق 
)٤(‏ في «ط ٤‏ بذعا . 

س س 


أحده) : انقلاا نافلة . 

والثاني : بطلانا بالكلية » ا لو تحرم بالظمر قبل الزوال . 

وحتمل جيء التةصسل بين العال بضيتى الوقت والجاهل به ٠‏ 

وهذا الكلام بأتي نظيره فما إذا خرج من الاعتكاف الذي يحب فيه التقابع 
بلا عذر . 

واعل أا لا ابطكا افرص .فى مسألا » أبطلناه إلى خصرص 
آخر » وهو الظهر “ ولم نبطله إل العموم مطلقا > وهو النافلة . 
درحة متوسطة ٠‏ | 

السابع: يتيمم ٠‏ للفريضة قبل الوقت ٠‏ فإنه لاإيصح مطلة) على الصحيح ؛ 
وقيل : يصح للنفل . 

الثامن : إذا نوى الحدث أو الجنب يتمممه رفع الحدث ؛ فإنسه 


لا صح التتمم على الصحيح . وقبل : يصح » لأن نية الرفع تىستاذ م 
الإاحة. 


ومثل إذا | نوى دام الحدث بوضوئه ذلك . 

التاسع : إذا نذر صوم بوم اليد . 

فقاات النفة ۾ يصح » وبازمه يوم آخر ٤‏ کا لو قال : له علي 
صبام بوم » وهذا قياس يقاء العموم 5 لباه (r)‏ ف مسائل یقدمت . 


(۱) في ھا »لو تيمم . 
(۲) في «ط » فلنا . 


اسع 


وقد رأيت في فروع ابن كج ٠‏ في نظيره مثل فقال : إذا قال : 
له على صبام بوم بغير نية > فقد ذكرنا أنه على وجين » أحدها : 
أنه يازمه صامه ية . والثانى : أن النذر باطل . هذه عبارته . 

ولكن اتفتى الأصحاب على إبطال النذر في المألة المذكورة - أعني 
ع الد رالاق ازول اة نة ا ك 

م حکی اہن کج الوحہن أرضاً فیا إِذا کان پیغداد مثلا في اول 
ذي الحجة » فقال لله علي أن أحج ني هذا العام » هل يلزمه حجة أم لا ؟ 
ودناھا على ما اذا نذر صوم صف وم 

ووجه الشبه أن يعض العبادة كن > وهو الإحرام» وإن حکنا 
قال : لله على عتى عبد فلان . 

الماشر ٩‏ : إذا نذر صلاة وعين 4ا مسجدا غير المساجد الثلاثة › 
بطل التعسين “ ووجب الصلاة بلا محالة » ويوقعما في أي موضم أراد. 


الجادي عشر : إذا قال : لے تعالى علي أن آتي بيت الله الحرام ٤‏ 
ازمه فده حج أو تمرة » فلو صرح بنفي ذلك فقال : پلا حح ولا عمرة › 


فقىل : لا تقد نذرہ بالکلہة ي وقمل : وتعقك ودلغو ماأنةأه › وصححه 


)١(‏ هو يوسف بن أحمد بن كي » القاضي ابو القامم الدينوري » احد اركان المذهب 
الشافعى » يضرب به المثل في الحفظ » صحب أبا السين بن القطان » وارتحل اليه الناس 
من الآفاق توفي سنة ۵ء¿ هھ . 

(طبقات الشافعمة ۰۳۰۹/٥‏ شذرات الذهب ۷|۳ ١۷‏ › العر ۲/٣‏ ۹ » اللباب ۹/۳ 
طہقات الشبرازي ۸ ۽ > ابن هداية آله ۲ ٤‏ » وفبات الأعبان 1۳/٦‏ 2 

(*) في «أ» الماشرة . 


~۵ = 


في « الروضة » من زوانده » والذې ذکره غير منتظم ک) أوضحته في 
و لمأت » ) 

الثاني عشر ؛ قال : إن شفا الله مريضي › فلل على أن آتص دق بعشرة 
على فلان “ فشفاه اله تعالى “ لزمه ااتصدى عليه » فإن ل بقل ٤‏ ل يأزمه 
شيء » کذا جزم به الرافعي » قال : وهل لفلان مطالبته بالتصدق بعد 
الشفاء » محتمل آن يقال : له ذلك » جا يطالب المبد المنذور إعتاق 
ومستحقو ٠‏ الزكاة إذا كانوا عصورين انتهى . 

و بقولوا: قى وم الندر حى يصرفه إلى عيره “ وم ولوا 
أيضا بإجباره على القمول جا عبر المستحقون الحصورون . 

والفرق : أن الناذر هو الذي كلف نفسه بذلك » وأما الزكاة فأو جيم 
الشارع ابتداء > فالامتناع منها يؤدي إلى تمطليل أجد الارن التي 
علعا الإسلام . 

ولو أحاپ زود رعد الامتناع “ فتھمیر الر افعي مشعر بان الإعطاء له 
لاحب ؛ وهو متحه › فإنه إعراض عن حتی شت له » ویویده أنه إذا 
رقا غل من ورك الثن القون “دان ارقت تة 6ون فا ١‏ 
يحتاج إلى القبول . 

اثالث عشر : إذا باع الد العبد الأذون أو أعتقه > ففي انمزاله 


وحہان » أصيح) "' کا قاله الرافعي في e‏ أنه ينعزل . 
فلو قال له اأسعد :ن ت قبع هھ وأن شت فلا » ثم اعتقه أو 


باعه » فلا بطل الإدن بلا خلاف » فان عبر بقوله : بم هذا » أو بقوله : 


. في « ط » و «أ» مستحق‎ )١( 
قي جيع النسخ اصحما . والمحبت الصواب‎ )۲( 
س‎ |۰٣ س‎ 


وكلتك فى عه فثلاثة ار جه » حکاها الرافعي في «الکہير» من غير 
ترجيح . ثالثما : إن كان بلةظ الوكالة ال ينعزل » وإن كان بلفظ الأمر انعزل. 
وقال في « الشرح الصغير » : إن هذا الثالث هو اقرب الوجوه وصحح 
النووي ف D‏ تص حح اله { انمز اله a‏ ¢ وىقله ي «الروضة € ن زوأددة 
عن تح الماوردي والحرحافی وسکت عله 

الرابع عشر : إذا فرعنا على أن الوقف على ففسه لايصح ) » وعلى أن 
الو قف الطلق ۽ وهو الذي ل بذ کر مصرفه وصح »> قال ه وقفت على نفسي 6 
فالأصح بطلانه »> وقبل : يصح وبلغ التقسيدا) » قال الرافعي : وينبفي 
أطراده فى الوقف على من لاعوز مطلة] . 

الخامس عشر : قال لزوحته : طلقى نفسك » فقاات : آنا طالتق إذا١)‏ 
قدم زید ٤‏ ل يقم به شيء › لان التنجيز ل توقعه › والتملبتق ا يلكما إباءه 

وقيل : يقع بعد وجود الصفة . كذا قاله الرافءي قال( : و كذا حك 
تفويض الإعتاق إلى العبد » ولو خرجوه على قاعدتناء اكان يقع المنجز على 
الصحبح أو على وجه . 

السادس عشر : إدا أعتى عداً عن کفارته › وکان به مانم من الإحزاء 
فإن العتى ينفذ لا عن الكفارة كا ذكره الرافعي في كتاب الظمار »> حت بالغ 
فقال : إذا قال لمكاتبه : إذا عجزت عن النجوم فأنت حر عن كفارتي» 


)٩(‏ قي « أ » قي پبعه مشلا فيه اوحه حكاها الخ... 
( ۲ ) وهو الأصح النصرص ‏ في الروضة ٠٠۸/١‏ . 
(۴) وھو ماحکاہ ابن کج عن ابن سريج . الووضة «/۸ا٠‏ . 
)٤(‏ ف «ط » إنٺ. 
)٠(‏ ساقطة من د أ » 
۷ — 


فعحز ›“ عتتى > ولا جعزي عن الكفارة » لأنه حين علقى يكن بصفة الإجزاء» 
قال : وكذا إذا قال لكافر “ إذا أسلمت » أو علق بخروج الجنين سلما . 

السابع عشر إدا نذر صلاة فاسدة » هل تازمه صلاه صحیحة ؟ فره 
وجمان في باب الإحرام بالچ من زوائد الروضة . صح »> وهو ماچزم به 
فی كتاب النذر: عدم الانعقاد » ومثل إذا نذر أن بقراً القرآن جنا » فن 
نذره لايصح » کا ذ كره الرافمي في أواخر كاب الان . 

القامن عشر : إذا قال : اعتتى مستولدتك على آلف > فأعتقها ؛ نفذ 
العتتى » وثيتت الألف » وكان ذالك افتداء من السائل » كاختلاع الأجني . 
ولو قال : أعتقما عني على ألف »> فقال : اعتقما عنك » نفذ العتتى »> ولفت 
الإضافة » وهي التعدير بقوله عنك وعني » وهل بستحتى عوضا ؟ على وجمين» 
أ د هرا : نعم ١‏ على إلغاء الإضافة » والصحبح : أنه لايستحق » لأنه التزمه على 
تقدير حصول العتقى ”عنه “و محصل . 


. في « أ» الكافر‎ )١( 


= A= 


باب 
أ ڪان الڪ ڪر 
وهي 
الا وال ووم عليه » وبه 


مأل ¬¬ 


الأفعال ااصادرة من | الشخص قبل بمثة الرسل ؟ إن کاذت اضطراررة 
کالتنفس ف المواء وا دل ماتقوم اسه المغية 6 في عبر منوع منيا» وأما 
الاختمارية وأ كل الفاكہة ونحوها » فثلاثة أقوال للشافعية وغيره ) . 

أحدها : أا على الإياحة“ . 

والثاني ٠‏ على المحظر ٠١‏ . 


)١(‏ ذهب أهل السنة والماعة الى ان الأفعال قبل ورود الشر ع لاحک فیہا ا قال ابن 
السبكي في الاج ٠٩ ./١‏ لأن الحم عندم عبارة عن الخطاب » فحيث لاخطابلاحك. 
وما كره الإسنوي هنا ؛ من تقسم المعتزلة » لا أهل السنة » لأنيم م الذين قسموا الأفعال 
إلى أاضطر ارية واختيارية . 

ومحل هذا الخلاف عند المعتزلة في الأفعال الاخشارية التي لادلالة للعقل فعا عل حسن 
ولا قبح ؛ وإلا فإن دل العقل فيها على شيء أتبعوا فيا حكه وقسموها إلى الاحكام الإسة . 
اشار اليه ابن الحاجب والإسنوي وابن السبكي . 

(۲) واليه ذهب ممعتزلة المصرة » وبعض الفقم اء من الشأفعبة والحنفة » 

(۳) واليه ذهب معتزله بداد » وبعض الإمامبة » والشبخ ابو علي بن أي هربرة 
من الشافعبة . 


ا 


- ۸ 


والثالت + وهو رأى الأشعري': التوقف » به نى عدم الم ؛ 
واختاره الصرفى 7) > والامام فخر الدين 0) . ا 


)١(‏ هو علي بن [سماعيل بن أبي بشر » الشيخ ابو الحسن الأشعري › شيخ طريقة 
اهل السنة والجاعة » وامام المكامين » أخذ أرلأً عن الجبائي وتبعه على الاعتزال واقام عليه 
أربعات سنة تى صار إمام] للمعتزلة » ثم شرح الله صدره للحت » فاعتزل الناس خمسة عشر 
وما ثم خرج الم والنخلم عا كان بمتقده » وصار إماما لأهل السنة توفي سنة ۳۲۲ ه . 

( ۲ ) قال أن السمكي : « قد فر الإمام فخر الدن الرازي توقف الشبخ بعدم الج 
أي بانتفاء الاحكام . وهذا ما قاله النووي في أوائل باب الريا في شرح الممذب أنه الصحسج 
عند أصحابنا - اعني انتقاء الاحكام . . » أهالااج ٩١/١‏ . 

وما فسره به الإسنوي من أنه عدم العلم؛ قبع فيه الإمام البيضاوي في الهاج حمثقال: 
والأولى أن يفسر بعدم الع .. وهذا باطل . لا ذ كرا عن الرازي والنووي ؛ وقد صرح 
بمطلانه القاضي في مختصر التقريب فقال : صار أهل الحق إلى انه لاحك عل العقلاء قبل ورود 
الشرع » وعبروا عن نفي الاحكام بالنوقف › ول بريدوا بذلك الوقف الذي يکون حا 
في بعض ممائل الشرع » وإنا هنوا به انتفاء الاحكام . 

و كذلك قال إمام الحرءين في البرهان » لاحك على العقلاء ' قبل وررد الشرع . قال أبن 
السبكي : لبس مراده إلا الوقف لعدم السك م ٠‏ 

وقال الغزالي فى المستصفى ۲۲١‏ : واما مذهب الوةف » إن ارادوابه ان الح 
موقوف عل ورود السمع »› ولا حح في الحال ».فصحيح » إذ معق الج الخطاب » ولا 
خطاب قبل ورود المع > وإن أريد به أا نتوقف فلا ندري أا حظورة او مباحة فو 
خطاً » لأا لاندري أنه لاحظر إذ معتى الحظر لاتفعلوه > ولا إباحة اذ معفى الإباحة قوله 
ان شثتم فافعاوه وان شئ فاتر کوه » ولم برد شيء من ذلك . 

(۴) هو عمد بن عبد الله أبو بكر الصبرني ء الإمام الاصولي › الفقيه , أحد أصحاب 
الوجوه في المذهب الشافعي ٠‏ وكان بقال : انه أعل خلت الله بالاصول بد الشافعي ؛ من 

مصنفاته « شرح الرسالة » توفي سنة ۳٣۳٠١‏ ه. ) 

( طبقات الشافعة ٠۸٠١/۳‏ ؛ تاريخ بغداد ه/ ٤٤۹‏ ؛ شذرات الذهب ۲۲۵/۲ »> 
المەر ۲۲٠/۲‏ ) 

٤ (‏ ) مانقله الإسنوي عن الرازي من أنه وافق الأشعري في اختياره قبع فيه الإمام= 

پاات 


فإن قبل : قد ذكر الإمام أيضا في آخر « الحصول » وكذلك أتماعه أن 
الأصل في المنافع هو الإبإحة على الصحبح . 

قلنا : الخلاف هناك فيا بعد الشرع بأدلة سممية . 

إذا عامت ذلك فلاممألة فروع مما : 

- إذا وقعت واقعةول يوجدمن يفت فعا > فحکما کا قال في «الروضة» 
في كناب القضاء * حح ماقبل ورود الشرع > قال : والصحبح في ذلك أنه 
لاحك فما > ولا تىكليف أصل » ولا يؤاخذ صاحب الواقعة با بفعله . 

۲ - ومنما : لو خفي عليه المقدار العفو عنه من النحامة › أو خفي 
عليه جنسه » ولم ید من پعرفه ٤‏ فیتجه بناؤه على هذا الأصل . لكن قال 
إمام الحرمين في أواخر كتابه المسمى « بالغمانى » : الوجه أن بقال » إن كان 
| التشاغل بإزاله يفضي إلى مشقة تذهله عن مات دنه ودنیاه » ل جب 
إزالته » وإلا وحہت . 

واعام أن ا لماوردي » والروياني في كتاب القضاء قد بنا على هذا الخلاف 
أيضا تقرير الذي موش غ-يره "على فعل من الأفعال ؛ هل يدل على الجواز 
من جهة الشرع > أو من جبة البراءة الأصلية » و كون الأصل هو الإباحة . 


البيضاوي في الهاج أيضاً قال ابن السبكي في الاباج ٩۲/١‏ » ان مانة_له المصنف عن 
الامام لس محمد فإنه حكى ف المحصول قول الوقف ثم قال : هذا ألوقف رة يفسر بأنه 
لاحك » وهذا لایکكون وقفا بلى قطعاً يعدم الح » وتارة بأة لاندري هل هنا حک آم لاء 
وان كان هناك حك لاند ري أنه اباحة أو حظر انتمى قال ابن السبكي : فايس فيه اختمار 
مأنقله المصنف عله , 
)١(‏ من « ط » وفي « أ » والاصل الشاغل . 
(۲) في «ط » عبرة, 


۱١١ 


فان قلنا : أصل الأشاء على التحرم > دل التقرير على الجواز شرعاً 

وإن قلنا : أصلها على الإبإحة » فلا . 

ومن فوائد هذا الخلاف ار أن رفعه هل کون سخا نسخا أم لا؟ فإن 
رفع البراءة الأصلية بابتداء شرعية العبادات ليس بنسخ على ا 
في موضعه . 

مال 

هل يصح تعليق "' التكليف بابقاع الفعل من" لايفهم > ويعبر عنه 
بالغافل > کالسکران »> والمحنون › والنائم > وعيرهم ؟ 

فمه خلاف مني على التكلىف بالحال . 

فإن معنا ذلك » منمنا هذا بطري الأولى . 

وإن حوزتاه » فللاشعرې هہنا قولان"' ؛› نقلم»ا ابن التلمساني وغ ره ٤‏ 


قالوا : والفرقى أن التكلمف هناك فىهفائدة» وهي ابتلاء الشخص واختباره 
وفرقوا بين التكلىف بالعال > وتكلىف الحال ؛ أي بإسقاط الباء . فقالوا : 


(۱) في « أ» تعلق . 

(۲) في « ا » ممن 

(+) أظبرها آنه لاي-كلف . لان شرط التكليف الفم » والغافال لايفهم . قال أبن 
ا لجاجب ني الخحتصر : الفهم شرط التىكلمفءقال به من حوز المستحمل اه , قال ابن السكي 
في رفع الحاجب ١إف‏ ۳۲ ب : وادعى بعضمم الوفاق عل ذلك ٠‏ وهو هماد کر ه القاضي في 
التقريب وقال في الإمياج ۹٩ |١‏ : اتفق الكل حى القائلون محواز التكليف با لا يطاق 
عل أنه بشترط في المأمور أن نکون عاقلا eê:‏ الخطاب | هھ ت وعلی کل فالقول بااتكلمف 
E‏ 

)٤(‏ في «ط »رهو. 

~۲ - 


الأول : أن يكون الخلل راجما إلى المأمور به » والثانى ضابطه : رجوع الخلل 
إلى المأمور نفسه > كتكلىف الغافل . 

إذا عامت ذلك فمن فروع المسألة : 

١‏ - أن السکران ھل ھو مکلف حت تصح تصرفاته | لہا » سواء كانت 
لهاو عليه > وإقامة الحدود عليه > والتعازير » ونحو ذلك > أم لا؟ 

یه زلاثة او 

الصحيح أنه مكلف )0 6 وحکه حک الصاحي ف هذه افير کا 

وثانذما ل ۰ 

وثالشہا بصلح م C‏ عله > دول ماله ° مو أخذة وتغلہظا ۰ 

وقد نص الشافعي في « الم » في باب طلاق السكران على الأول فقال 
مانصه : فإن ٩‏ قال قائل: فذا مغلوب على عقله >“ والمريض والجنونمغلوب 


على عقل . 


قیل ة المريض مأحور ونکفر ٩٣‏ عزه باأر ض ¢ مرفوع عه القلم إدا 


ذهب عقله > وهذا إثم مضروب على السكر > غير مرفوع عنه القل > فكيف 
يقاس *' من عله العقاب » يمن له الثواب . 


(۱) آي اذا کان متعدیا بسکره + والا کإن کان أ کره عل شرب ما سکره فلایکاف 


الا بالوضم 
(۲) في «ط » و دأ ما. 
(*) في « ط» و «أً»ان. 
)٤(‏ في « ط » ومكفي › وهو تحريف , 
(ه) ساقطة من « ط » 


= ۳ = 


في « المحر»"' . 


« القواعد » إنه لاثواب على حصول المصائب والالام » ويا الثواب على ‌الصير 


عاا » أو الرضی ہا ٤‏ فإنه حك بأجره مع زوال عقله . 


(۱) في « ا » نقلت . 

(۲) في ذكر الإسنوي مذا الفرع تحت هذه المسألة عى أنه فرع منها - كا قال في نهاية 
السول ٠ ٠۷٠ |١‏ واعل أن الشافعي ر حه الله تال قد نص في الام على أن السكران 
خاطب مكلف . كذا نقله عنه الروياي فى الحر فى كتاب الصلاة » وحمنئذ فبكون كلف 
الغافل عندة جائزا » لأنه فرد ااك السألة ا فنص عله _» الآمدي وان 
الحاحب - اظر”. 

إذ أن الشافعي رضي الله عنه لابرى تسكليف الغافل بدا . كيف؟ رقد نقلنا قبل قليل 
الإحجاع عل أن الةم شرط في التكليف . 

وأما ما قاله الشافعي في السكران » قال ابن السبكي في الإبهاج ٠٠١ / ١‏ : إما أن 
بكون ما قاله الشافعي قول ثالث مفصلاً بين السكران وغيره للتغليظ ليه » أو حمل كلامه 
عى السكران الذي لاينسل عن رتبة التسسز » دون الطافح المغشي عليه » ولايذبغي أن يظن 
ظان من ذلك أن الشافءي بحوز تكليف الغافل مطاةا » فقدره رضي الله عنه أجل من ذلك , 
وأظمر الرأبين عندا أن الشافعي فصل بين السكران وغيره . أه. 

وقال في رفع الحاجب ١إتى ۸٠١‏ - أ : والحتى الذي نرتضيه مذهبا ونرى ارتداد 
الخلاف اليه أن الذي لايفهم إن كان لاقابلية له كالبائم "فامتناع تكليفه جمع عليه » سواه 
خطابب التكليف وخطاب الوضم » نعم قد يكلف صاحبا في أبواب خطاب الوضع با تفعله 
مع مايفصل الفقيه . 

وأما إن كانت له قابلبة » فإما أن ينون معذوراً فيي امشناع فمه كالطفل والنائم ومن 
كره حتق شرب ما أسكره فلا يكلف الا بالوضع . 

واما أن بكون غير معذور ؛ كالعاصي بسكره › فيكلف تغايظ) عليه > وقد ص 
الشافعي صل هذا أه , 

- ۱٤ - 


وإدا عامت ماد کر ناه > علمت أن اص حح عند الفقہاء حلاف ما 
کد الأصولىون 1 

وقد غاط النووي في ه«واضع من « الروضة » وغبرها غاطا فاحشا 
في هذه المسالة > فإن الرافعبي قد قال ف ‌البسسم والطلاق وغبرها : إذه رشترط 
ي نفوذها التكليف فاعترص النووي عله ٠١7‏ فقال : لابد من استمناء 
السكران » فإنه غبر مكلف کا بينه أصحابنا في الأصول » ومع ذلك تصع 
تصرفاته على الم حح ) 

والذي قاله ذهول عجبب > وغفلة فاحشة > فالفقماء قد قالوا بتأثمه “ 
وإ حاب ا لحدود والتعازیر عله ٤‏ ونفوذ تصرفاته کہا ٤‏ سواء كانت عله 
أو له “ فأي معنى للتتكاليف غير هذا 7 . 

وحاصله أنه غفل › فاشتمهت عله طردقة الفقماء بطر يقة الصو لين ۲ 


. في «ط» عليه النووي‎ )١( 
قلت : بكون هذا من قبل خطاب الوضم » وهو ربط الأحكام لااب تغلءظا‎ )۲( 
عله » لامن قبل خطاب التكلىف › لأن شرطه الفهم » وهو منتف هنا » قال الغزالي في‎ 
وكذلك قكليف السكران الذي لايعقل » عال . ثم قال » وأ أما تفوز‎ : ه٠‎ |١ الستصفى‎ 
طلاقه ولزوم الغرم . فذلك من قبيل ربط الأحكام بالأسباب .وذلك مما لا ينكر اه. والذي قاله النووي‎ 
مادا عى النووي إذا‎ ٠ . صحبح ؛ لاغبار عليه ؛ ولاحتاع إلى هذا التششع الذي لادأاعي له‎ 
أعرض عن رأي الرافعي أو الفقماء واختار طربقة الاصوليين في أن السكران لايك ف›‎ 
انه لاإيفم » ومع ذلكيةعطلاقه » وتازمه الأروش والغرامات من قبمل خطاب الوضم » ج‎ 
! و جور من تقدمه منم‎ ٠ ذهب إليه الأصوليون واختاره كل من بعد النووي من الفقمأاء‎ 
› تبعا لشخ الاسلام وغيره : وقضبة عبأرته‎ ١١٤/۳ قال أبن ححر في شرح الإرشاد‎ 
أي ابن المقري - أن المتعدي بسكره مكلف وبه قال حم وعزي إلى النص » لكن المعتمد‎ 
خلافه ۰ لانتهاء فېمه حال الخطاب الشترط في خطاب‌التكلبف › وإعا ذلك من باب خطاب‎ 
. الوضع »وهو ربط الأحكام بالأسباب تغليظ) عليه . وبه فأرق نحو الصي والنائم اھ‎ 
رحم الله الإسنوي » فإن في اعتراضاته المتتكررة على النووي وغيره ما بدعوإلى العحب‎ 
ويدفع لذنار ك‎ 


~10 


مال -۳- 


لاضان ونحو ذلك ٠١‏ وذا تحب الزكاة فى مال الصي » والحذون ٤‏ 
وااض )ان يفعلم) وفعل الساهى والمممة > بالشرط المعروف فى مايه »“ ودتفرع 
علي داك ارفا فروع فا نظر منپا : 

" إذا حن الحرم فقتل صبداً > فإن الجزاء لاحب في أصح‎ - ١ 


الةو اين ٤‏ ز نادات ظ الروضة 0 


ملکه › فلا ضمان عله ۾ وإن کان عا)) »> ضن . كذا ذكره الرافعي 0© 
ومثله الاستع ال » والخاط » وغعوها. 


۳ - ونا ذا استەەل | المستعير | ٠‏ العارية رع روع العیر 
حاهلا 6 ولا 2 عله ٤‏ گ ذةله الرافعي ٤‏ آخر کنات العارية عن 
القفال وارتضاه ١‏ 


. ف «أ ذلك تكلمف‎ (١( 

)١(‏ قالفي الروضة ( ٠٠٤/۳‏ ): في وجوب الجزاء قولان ؛ نص عاياء قلت:أظمرها 
لاحب . واشأعلم. . فكان من حتى الإسنوي أن يعبر بالأظمر لابالأصح » لأنهامن أقوالالومام 

(*) رالثاني : بحب الجراء بناء على القاعدة . 

( € )) د کو الاسنوي لمذا الغرع وما يليه من فروع - وإن كانت خارجة عن القأعدة › 
لأنہا لو کائٹث داخلة فيا لضمن بناء عل خطاب الوضع » ولاعبرة بظنه »أو سوه › أو عدم 
باوغه - لانه التزم أن يذ كر الفروع الداخلةم تحت القاعدة »والفروع الخارحة عنما ء کا أشار 
إلى ذلك في .تقدمة كتابه . وانظر الاشباه والنظائ لاسيوطي ص ٠١۹۷‏ . 

0 من «ط» والدي في الاصل و «أ» العار , 

)1( هذا الفرع أيضا كسابقه خارج عن القاعدة ؛ ولو دخل للزمته الاجرة ؛ 
ز لغار حېله . 

~۱۱٩۹ - 


۽ - ومنها : إذا أباح له ثرة بستان »ثم رجع » فإن الآ كل لايغرم 
ما أ کله بعد الرجوع وفنل العم » کا ذکره في « الحاوي الصغير › | 
وحکی الرافعي فه رجهان من غير تصرح بتصحمح . 

٥‏ ومنها : إذا وهنت للمرأة نوبتما من القسم ضرعا ٤‏ ثم رجعت 
ف اهية “ فإذما لاتعود إلى الد ورمن الرجوع ا من حن 
العم به , 

>»٠ ومنها : إذا رمی إلى مسلم تةرس به المشر کون ؛فإن عل إسلامه‎ - ٦ 
, وحجىت ددته » والا ؛ فلا‎ 

۷ - ومنها : إذا باشر الولي القصاص من امراًة حامة جاهلا حملا 
فتلف المل › فإن الأاصح في « الروضة » وغيرها > أن الدية على اللطان» 
لتقصيره ه ف الحث › ثم حملہا الماقلة . ) 

۸- وهنا : إذا قتل مسلب بدار الحرب ظانا كفره ٠‏ فلا قصاص 
قطما » وني الدية قولان » أظيرها >١‏ عدم الوجوب . 

-٩‏ ومن : إذا أمر السلطان رجلا بقتل رجل بغير حت › والأمور 


(١(‏ ف «ط »و «أ» بإسلامه 


(۲) والسبب في ذلك أنه أسقط حرمة نفسه بمقامه لي دار الحرب 
الي هي دار الإباحة > وسواء عل في دارم مسلاا أم لاء عين شخصا أم لا . والثاي المقابسل 
للها ہر “٠‏ جب الدية » لاما تثبت مع الشبهة . هذا بالنسبة للدية وأما الكفارة فتشىت قطما 
لقوله تعالى : ( ون كان من قوم عدو لم وهو مؤمن فتحربر رقبة ) فإن من بمعنى في » نةله 
الشافعي وغدره ؛ وانظر مغني الحتاج ( ٠۳|‏ ) . 


~۱۷ - 


۹ _ ب 


ا 7 


شرط التكليف بالفعل »> حصول التمكن منه (“ › فإذا كله '"' 
به ٤‏ فلاہد أن يمي زمان فء له » فإن كان الوقت ينقص عن الةمل 
. یکن مکلفا به الا على القول حواز التكاىف با لمال "° » واه 
ف » الحصول € ۰ 

إذا عامت ذلك فمن فروع المسألة : 

ها إا فل رقت الفلاة وحن ٠‏ أو سات الراة أو 
انفسست" ٤‏ وو دلك 6 فمل متي رمن وسعما 6 ف_إن الق ضأء 


٣‏ - ومنها : إذا أيسر من لإ محج ء ثم مات من تلك السنة قبل 
التمكن 0) من الحج ؛ فلابجب قضاء المج عنه لعدم وجوبه عله 
سەپ ما د کرناه › سواء کان يساره أو موته فی اشر الحج آم لا ٠‏ 
ورايت في تعلق عمد ابن حى 7“ في الملاف أن‌الحج يستقر إذاأيسر في 


)١(‏ وهذا الذي اختاره الشمخ أبو حامد ؛» والغزالي في المنخول والمستصفى » وابسن 
دقستى المد » وان الحاجب» واختاره الآمدي. والمعتزلة على تفصبل بين ااستحمل لذاقه وغيره 

(۲) في «ط» کلف . 

(۳) وهو مذهب الأثري ؛ وتمعه الرازي » وابن السبكي ٠م‏ امور › واختاره 
الغزالى في الإحباه . أنظر المنخول بتحقةنا ص > ۲ لتةف عل ما فصنناه هناك في المستحيل 
والمذاهب فيه . 

(+( فی «ط» تمکده 1 

(ه) هو مد بن بحبى بن أي منصور ؛ أو سعد +الملةب محي الدبن ؛ كان إماما بارعا 
في الفقه » تفقه على الغزالي وصار أكبر تلامذته ele‏ 
سنه ٠‏ ۾ أو oe‏ ھ ( طقات أبن هداية الله ۷۷ وضات الاعان ٣۵۹/۳‏ ( - 


YAS 


ا لارنعقد ) 

۳ - وصنہا : إدا نذر التضحة > مات السوان بوم النحر قبل إمكان 
حه ۰› فلا ضان » أو بعده وقبل إنقضاء "' أبام التشريق ؛ فوحان : 
ار ححا في زوائد « الروضة » أنه لاضان ١‏ لا لثم في الصلاة ١‏ , 


؛) - وهنا : إذا أحرم ولي ملكه صبد » وفرعنا على وجوب 
إرساله » مات الصيد قبل التمكن منه » ففي خمانه وجمان » أصحب) 
في أصل « الروضة » : أنه جب » وهو مشكل اعدم تقصره › ويشہمد 
له ماسبق »› لاسما آنه لاحب علبه إرساله قل الاحرام بلاخ لاف » کا 
قاله الرافعي وغبره 0). 


- ومنپا : إذا جامع في رمضان ثم مات في ذلك البوم + أوجن 
فلاكةارة في أصح الةولين » للقاعدة المد كورة »> ومذا صححوا أ 
لامجب القضاء »> ولاإمساك على الحائض إذا طهرت » والىكافر إذا أسل» 
والجنون إذا أفاق > والصي إذا بلغ وهو مفطر > ولو طرأً 0 الرس 
بعد الوط »ل تسقط الكفارة في أصح الرجهين » لأن امرض غير ماف 
للصوم . 


(۱( في «ط» وقبل القضاء 

)( قال النووي في زوائد الروضة ٠۹/۳‏ :قلت : الأرجح : أنه اوس بتقصر؛ 
کمن مات في آتناء وقت الصلاة الموسم ؛ لاياثم على الأصحح » وال أعل : 

)*( أنظر الروضة )٠٠٠١|*(‏ 

. في «أ» ظبر امرض‎ )٤( 


~۱۹ - 


& 


۷۰ ا 


ماألة -0- 

الإكراه » إن كان ملجنا ء› وهو الذي لاييقی/ لضن مةه رة 
ولا اختیار ۳ء کالإلقاء من شاهتی ؛ فلا يصح معه تکلیف › لابالفهسل 
لمكره عله » لضرورة وقوعه > ولاوضده »> لامتناعه » والۃ کلف 
إلواجب وقوعه › والممتنم وقوعه ؛ عال » لأن التكلف شرط القدرة 
والقادر : هو الذي إن شاء فعل > وإن شاء ترك " . 

وإن کان غير ملجیء › کا لو قال : إن لإ تكفر أو تقتل زيدا 
وإلا قتلتك > وعل > أو غلب على ظنه أنه ).إن ل يفعل وإلا قتله ٤‏ 
فلا بمتنع معه التكليف › بل يصح أن يكلف > ويدل علبه بقاء حرم 
لقتل والزتا مع الإكراه. 

وقالت المعتزلة + يتنم التكليف في الشيء المكره عليه > لمم 
رشترظون ني الأمور به أن یکون محال ثاب علبه » واللکره اتی 
بالفعل لداعي الإكراه لا لداعي الشرع > فلا یشاب »عله ولا پتنعم في 
نقیضه () » لأنه إذا آتى به كان أبلغ في إجابة داعي الشرع . 


)١(‏ في «اً» ولا اختیاره. 

(+) هذاالكلام بناء عل عدم جواز تکلیف مالایطاق »› أما من جوزه فقد جوز 
التكلىف هنا عقا > وأما بالنسبة للوقوع فو مقلم سممآ اتغاقا > لقوله عه السلام : « رقع 
عن أمتي الخطاً » والنسيان » وما استكرهوا عليه » . 

(*) ساقطة من «أ» . ) | 

)٤(‏ أي ولا يتنع التكايف في نقيض الشيء الكره علبه › والمآمور بالقتل » المكره 
علبه + مكاف بنقضه ٠‏ وهو عدم القتل . ومثال التكليف يأ أ كره عليه أن يكره بالسىف 
عل قل حية همت بقتل مسل ء» إذ بحب عليه قتلما . 

— ۹ - 


وقال الفزالي : إن آتى به لداعي الشرع ؛ صح ٠‏ أو لداعي 
الإكراه ؛ فلا 0 , 

إذا عامت ذلك فلامسألة فروع ”° : 

أ حدما : المکره على تماطي مبطلات اأص لاة والصوم 6 الأصح ۰ رطلان 
الصلاة »> لندور الاكراه فيها ؛ وأما الصوم فلم يصرح الرافعي فيه 
بتصحیح « وصحح النووي أنه لا يبطل ۳ ْ فاعلم ذلك کله 

الثاني ء إكراه الصاثم وامحرم على الزة » المتجه أنه يقتضي فساد 
عبادته » لأنه لاحل بالإكراه »> ولاحضرني الآن فما نقل » إلا أن عدم 
و حوب الد قد ارجح () عدم الإقساد 8“ 

الثالث : الإكراه على الإقامة بعد طواف الوداع » والقماس أنه () 
یکون عذراً , 

الرابع : إذا قلنا بحب التصدق على واطىء ٠7‏ الحائض » فأكره 
علىه › فالقىاس آنه لابازمه شىء . 


)۱ ( انظر اللستصفى ۸/۱ ۾ - والمنخول بتحققنا ص ۲ لتقف عل مأفصله الغزالي في 
السألة هناك . ) 

(۲ ) وانظر الأشباه والنظائر لاسجوطي ص ۲۰۴ - ۲١٣۲‏ . 

(*) قال النووي فيي الروضة ۲| ٠+‏ : « فلو أ كره على الا كل م يفطر في الاظهر 
ومحري الوجهان فيا لو أكرهت على الوطء » اواكره الرجل ء وقلنا : يتصور إ[كرأهه »ء 
ولكن لاكفارة وإن حكمنا بالةطر للشبه . وإن قلنا : لابتصور الاكراه » أفطر › ولزمته 
الكفارة»اه. 
)٤(‏ أي «ا» وجوب الحدود ترجح عدم الإفساد › 
(ه) في «ط» ان . 
)٣(‏ في «ط» عل وطي ٬‏ 

— ۲۱ 


تا۷١‎ 


الخامس : إذا أكره على ترك الوضوء فتيمم » نقل الروياني عن 
والده '' أنه لاققاء »> قال النووي في « الروضة » وغيرها : وضه ذظر › 
قال » لکن الراجح ما ذکره › لاله في معنی من غصب ماؤه. 

قات : والمتجه خلافه > لآن الغصب كثير معهود » بخلاف الإكراء 
على ترك الوضوه ١‏ , 


السادس : إذاخرج من امكف ٠)0‏ أو من مجلس العقد مكرها ؛ 
ل يطل تتابعه وخياره على المذهب فيا . وهذا إذا منم الفسخ › بأن 
حمل من الجلس وسد نمه > فن لم ينعم فوجہان » أصحبا : لاينقطم أبضاً 

السابع : الإكراه على الدياغ والدبح بكون عصلا امقصود › وأما 
'لإكراه على تخليل لمر بلاعين » فحتمل إلاقه بتخلىل الختار > ومحتمل 
القطم بالطہارة . 

الثامن : قبول القضاء عند الإكراه علبه صحبح إن تعين عله »> 
لاذه إكراه بحتق > وإن لم يتمين فكإكراه امالك أجنبي) على بيع سلعته. 

التاسع : إذا أكره المشتري على قبض المبسم | هل يدخل في ضمانه 
والقماس أنه يدخل إن كان المكره هو البائم »> وكان ذلك في حالة 
بحب عليه قبضه منه » وإن لم يكن كذلك ›فلا. 


تصائف ف ألفقه ء توفي ف القرن الخامس اهمحري 


(طبقات ابن هداية الله )٠٠‏ . 


) ۲ ) قال ااسموطي في الاشاه ص ه ۰ :+ فعلى هذا دستئی ی ا 
(۴) في «أ» من المسحد امكف , 


۲۲ 


العاشر : إكراه المغصوب منه على أ كل المغصوب ٠‏ أو إتلافه »> هل برا 
الغاصب؟ ينبني على قولي الغرر والمباشرة» والصحح من تقد المياشرة . 

ا لحادي عشي : إذا وقف على سكان موضع ٠‏ فأخرج بعضهم مكرها 
ففي بطلان استحقاقه ذظر > ولابحضرني الآن نقل »> ولا يعد بةاء 
الاستحةاق . ) 

الثاني عشر :+ إكراه الذمي على التلفظ بالشادتين »› لاحصل به 
الاسلام في الأصح » بخلاف المحربي والمرتد. 

اثالث عشر ١‏ إذا فعل الحلوف عله مكرها) > وفره قولان » أصحم) 
عدم الحنث مطلقا . 

الرابع عشر : الإ كراه بغير حق على العقود كاامرم وڪوه ؛ مانم 
اصحتہا اعندنا. | 

الخامس عشر : التلفظ بكلمة الكفر »› تباح بالإكراء » والأفضل 
أن لانتلفظ ”) , 


السمادس عشر : إذا أكره على القتل »> والقطم » ونحو ذلك > 
فإنه لايباح الإجماع » كما أشرنا إله » وحب به أيضاً القصاص على 
المشهور ) . وقبل : لاء لكون )١‏ الإكراه أورث شية » ولاثك أن 


)١(‏ انظر قاعدة(دذا احتمع السمبو المماشرة قدمت المناشر ۋالاشاه و النظائر لاسسوطي 
ص ١٩۲‏ وانظر فا أبضاً ما مستثنى من القاعدة . 

(۲ ) أي مصابرة عل الدبن واقتداء بالسلف » وقمل : الأفضل التافط » صباذة لنفسه › 
وقيل : إن كان من بتوقع منه النكاية في العدو والةمام بأحكام الشرع فالأفضلالتافظ لصلاحة 
بقانه ٠‏ وإلا فالأفضل الامتناع › ( الأشباه والنظائر ۲٠۷‏ ) وجواز التلفظ منوط بشرط 
طمأنينة القلب بالإيان . 

(۳) والسمب في ذلك أنه إثر نفسه بالبقاء عل غبره . 

. في «ط» لايكون‎ )٤( 

(۳ 


محل الخلاف في غير الأنبياء > فإن أكره على قتل ني ؛ وجب القصاص 
اتفاق] »> وكلامم في المضطر يدل عليه ٩(‏ . 

السابع عشر " ١‏ الزا » لاعل أيضاً بالاتفاق » كما قاله الرافعي 
في كتاب الجنايات » وصرح في كتاب الجہاد بأنه لافرق في عدم 
الإإحة بذاك بين الرجل والرأة فاعمه > فإنه مشكل > وقد جزم 
الرافعي في القضاء يا مخالفه »> وتبعه ليه في «الروضة » فقال : فصل 
حك القاضي ضربان » ثم قال : فإن أكرهت المرأة حى وطثت > فلا 
م عاما “ هذا كلامه > ونيغر. حل على ما إذا ريطت ووطئت 0© . 

نعم › اختلةوا ني وجوب الحد إن فمل »> والأصح كا قاله الرافعي 
فيا کټاب ادود عدم وجوبه . 


وحمل جريان هذا الخلاف في تعزبر ااصى الميز. 
يأتيٴ فىه ما ياتي في إتلاف الال () . 


الثامن عشر : السرقة »> وشرب المر يباحان بالإكراه » وقبسل 
لايسةط الحد عن السارق مكرها » حكاه الرافعي في باب حد ار . 

() و کلامم قبه أنه لامجوز للمضطر إلى الطمام أن يكل من ئي ميت + وجوزوا 
أ كل المضطر من متة غبره › إذا ل بحد ميثة غير الآدمي » لأن حرمة الحي أعظم من حرمة 
المت وبشرط أن لايكون المضطر كافراً والميت ماما لشرف الاسلام » وهناك وجه بعدم 
جواز | كل المت الم طلقا . 

(۲ ) ني هامش الأصل قوله : بلغ ماعا وما عل مؤلفه فسح الله في أمده . 

 )۳(‏ أدر ما وجه الخالفة بين كلامي إلرافعي : بى الظاهر أنه لاخلاف » إذ ليس 
من لازم عدم الوم الباحة حت يتناقض كلام الرافعي . 

(6) انظر الفرع التاسم عتر الآتي . 

۱۲4 = 


التاسع عشر : إتلاف الال بباح ذلك › وأما الضان فيحب على 
الآمر »> وهل طالب الأمور أيضا ? قولان » أصحما : نعم » لكن 
2 على الآمر ادا عرم وقل لارجوع له مطلقا › وقىل 7 بالنصف 
نا کالشریکین . 

وإکراه انحرم على اتلاف الصيد حكمه كحك الإكراه على إتلاف 
مال الغير ' . 


المشرون : الإكراه على الإرضاع/ء ولاغلاف في ثبوت التحرم به» 
وأما غرامة المر إذا انفسخ به النكاح ؛ فمل هو على المرضعة » أوعلى 
المكره ؟ فيه وجمان › أصحم) : الأول » كذا نقله الرافعي عن الروياني 
وأقره > وتبعه عله في « الروضة » وفيه فظر . 


الحادي والمشرون : إكراه الزوج على الوطه دفءد التحلمل “ واستقرار 
ا على مأ رق یه إطلاف الرأفعي وعاره ¢ وهو مہ ۰ 
الان والمشرون رث القاتل E‏ 6 فہه لاف ٤‏ والص حح 


الل © , 


C 


(1) قال النووي في (الروضة )٠١ ٠/٣‏ : ولو أكره رمع قتل صيد » فقله » فوجبان 
أحدها : الجزاء عل الآمر » والثاني عل الحرم وبرجع به عل الأمر » سواء صيد الحرم أو 
الإحرام » قلت : الثاني أصح والله أعل . 

(۲) وذلك سداً للذرائع . 

) 6 ت 


۰ ا 


مال -- 


الكفار » هل م مكلةون بفروع الشريعة '''؟ 

قیه مذاهب . 

أصحتهما : نعم > قال في « البرهان » : وهو ظاهر مذهب الشافعي“ 
فعلى هذا کون ممكلة) بفعل الواحب › وترلك الحرام » وبالاعتةاد في 
المندوب »> والمكروه؛ والمياح . 


والثاي : ل 9( »> واختاره أو حى الإسفر ایی )¥( . 


. ٠١ انظر ماكتمه الزنجاني عن هذه السألة في ا الةروع على الأصول ص‎ )١( 
. وماخرحه عاما من فروع‎ 

والخلاف کا هو ظاهر محصور بفروع الدين افا أضزله فقت اطق ات عل اسم 
مخاطبون بها » وقد نقل القاضي أبو بكر إحاع الامة على قكليفمم بتصديتى الرسل 
وترك تکذرہم ٤‏ 

(۲) وهو مذهب أصحا الرأى عىتفصيل عند وخلاف بين السمرقندرين؛والبخاريين 
والعر أقان » فالءراقون على إثاته كالشافعة : والہخاريون على اثہاته في الاعتقاد فقط »> 
والسمرقنديون عى نفبه »> وانظر تفاصيل مذهمم في ( تبسر التحرير ۲ ٠۸۲‏ امول 
السرخسي )۷۳|١‏ . 

(۳) أقول : الصواب ني هذا النقل أن يكون عن أي حامد الاسغراييني › وقد نقله عنه 
الإمام الشبرازي في التبصرة قى ٠۲ - ٠٠‏ والآمدي في الإحكام ١ ١‏ | ۴ +وان‌المحاجب‌السبكي 
في رفع الحاجب ١/ق ٠١١‏ - ا والااج ٠١ ۱/١‏ ۰ ونقله عه أبضا صاحب تسر التحر بر 
١ ٤ ۷/۲‏ والرازې في الهصولوغيرم من الأمْة دون الحاجة لذ كر مء وم ينةله أحد عن الاستاذ ابی 
اسحتق سوى‌الرازي ف المنتخب ا ذ كره الإسنوي فيالسول ( ١١ ٤/١‏ )اذ قال :«والاسةراييني 

من الشافعية » قال في امحصول : هو أبو حامد » وقال في المنتخب : هو أبو اسحتق » أه . 
فاختار الاسنوي هنا نسبته الى ابي اسحتق الاسفراييني دون أن بحقتق في هذه النسبة خلافا 
لا اعتدتاه منه في مثل هذه السائل » وهذه النسبة غير صحيحة ا علدت من كتب ااتقدمين؛ 
اذ أجموا عى نسبته للشيخ أبيحامد » لاسما وأن ابن السبكي نقل عن أبي اسحق في الا هاج 

~1۳ - 


والثالث : مكلفون بالنواهي » دون الأوامر 
والرابع ا أن المرتد مكلف » دون اللكافر الأصلى »> حكاه القرافي ٠‏ 
عن د ال للخص » للقاضي عد الوهاب ؛ قال : : ومر لي في بض الکتب 
التي لا أستحضرها الآن أنهم مكافون با عدى الجباد › أما الجاد فلا 
لامتناع قتالمم أنفسمم › وهذه المسألة مثال لقاعدة » وهي أن حصول 
الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التنكايف أم لا؟ لاجرم أث 
_ الآمدي وابن الحاجب > وغيرها عبروا بالقاعدة الأصلىة © . 
إذا عامت ذلك فللمآلة فروع : 
أحدها : إدا زى الدمي ٤‏ فإن في ووب اليد علمه وحہین حکاها 
الدارمي في « الاستذ كار » . 


(١١۴/۱ (=‏ الإجاع عل أن خطاب الزواجر يتوجه اليم » وم يتسب اليه خلافه وال أعل . 

واف حامد هذا هو الإمام أحد بن عمد بن أحد الإسغراييني » شخ طريقة الوا 
أخذ عن ابن ES‏ وودم بغداد » وتوف سنة ١‏ ودفن 
بداره » تم فقل سنْة ١٠٠١‏ ؛ الى امقر 

( طمقات الشاأفءءة 11/4 - تارمخ‌یغداد ٤‏ |۳۹۸ شذرار ت الذهب ۸/۴ ۷ ١‏ طەقارت 
الشبرازي ٠٠۴‏ - صبةات الميادي ٠١۷‏ - ابن هداي اه ٤۲‏ - المبر ٩۲/٣‏ - وفمات 
الأعيان ١اه‏ ه - النجوم الزأهرة ۲٠۹/۲‏ ). 

(۱) مرت تر جته فی ص٥٩‏ . 

(۲ ل برتض ابن اهمامني التحرير هذا الكلام الذي ذكره الآمدي وابن الحاجب » 
وهو أن هذه المألة مثال لقاعدة رهي أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط فى صحة 
التكليف أم لا ؟ لأن القاعدة أعم من محل ا لحلاف اذا قصره عى تكليف الكافر في الفروع فةقط 
وقأل : « لاحن بءاقل » أى مخالفة هذا الأصل الكلي + رقصر الخلاف فقط عل تكلسف 
افر ا ذكرت » ( انظر تيسير التحرر ٠٤۸/۲‏ ) . 

— ۱۲۷ = 


والصحيح : الوجوب > وبه جزم في « الروضة »“ ونقل عن أبن 
المنذر "> أن الشافعي نص عله › وعلى أنه سقط عنه االإسلام » ذد كر 
ذلك قسل عقد الجزية » قال : نخلاف كفارة الظهار >“ والقتل › 
والىمين » ونحوهاء فإنما لاتةط بالإسلام على الصحمح » والةرى تعلق 
حى الآدهي . ) 

الثاني : إذا تعاطى شتا وجب الكفارة على المسلم» وجبت عليه > 
کا إذا حلف بين يدي القاضي مثا على حى » ثم قامت فه عليه () 
البسنة > فانه بلزمه الكفارة 0©) › کا حزم به في « الروضة » “ وققدمت 
الإشارة إلمه . 


الثالث : إذا نذر شتا فإنه لا يازمه القتام به “ وقمل > يأزمه 
إذا أسل > والوجوب في الاي > هو القاس » سواه أسل أم لا» 
فإن النية لا تحب فره »> وهذا يصح منه العتتق > والصدقة › والوقف 
ومحوها . 

. ف «ط» وجزم به‎ )١( 

(۲) هو كد بن ابراه بن المنذر النمشابوري »› أو بكر › فقمه ؛ مجتد › من الحفاظ » 
له مصنفات منا « المسوط » في الفقه و « الإشراف على مذاهب إهل العم » وغيرها توفي 
سنة ۳۱۹ ھ. 

) تذكکرة الحفاطل ۴ طبقات الشاءعية أ لسان الليزان Y v/o‏ اوقتا 
الاعات ٤ |٣‏ + - طىقات الشرازي A۹‏ طبقات الممادي 1۷ (. 

(۳) في «ا» عله فمه . 

» في « ط » بازمه فمه الكفارة › وكذا في « | » إلا انه ضرب على « فيه‎ )٤( 
. بعد كتارتا‎ 


. في «ط» و « اج الال‎ )٠( 


— ۱۲۸ - 


الرابعم : أنه هل ينع من تعظم الإسلم بحني الظر إذا منمنا 
اسل مه ؟ قال الرافعي : لانم » وځألفه الذووي فقال : إن م) 
قاله الرافعي لايوافى عليه » ول وذ کر غير ذلك >٤ومستنده‏ ما فلناد / . 
اى قل ان عل ب من مات من ان 
في كفره إذا قلنا : لايصلي عليه إلا من كان من أهل الفرض؟ قال 
صاحب « الذخائر » : ينبني على أن الكفار مكلفون أم لا » وتيعه (©) 
ابن الرفعة فى « الكفاية » > وقال الإمام : الذي أراه أنه يصلى » لأنه 
کان متمکتا بالإسلام ) › فہو کالحدث > وقال المتولي : لايصلى . 

ودر هنا اغلات هو ها سى: 

نعم “ إن ل يكن أحد قد صلى على هذا الست » بأن كان الكافر المد كور 
ولداً له › وام یکن عنده غيره » فغسله ودفنه > فمتجه الجزم بوجوب الصلاة 


وكذا () إذا بلغ الصي . 
السادس استٌحار الدهي لالحہاد و اأصحبح حوازه )£( 


السابع : جواز إعانة المدلم له على مالاحل عندنا» كالاً كل والشرب 
ي ہار رمضان ¢ بضاقة أو غرها » فان فلا : س ملفا بالفروع فلا حر م 
عل المسل ذلك » وإن فلا : أنه مكلف ا ¢ متخ رج عي الخلاف فا إدا کان 


. في «ط» و «ا» وتبعه عله‎ )١( 
. في «طه من الاسلام‎ )۲( 
, في «طط» وهكذا‎ )٣( 
الاستعافة بالكفار من اهل الذمة وغبرم تجوز علدنا بشرطين : الأول ان تؤمن‎ ) ٤ ( 
خيانتهم وان يعرف حسن رأيم في الس مين » والثاني : ان يكونوا بث لو انضمت‎ 
فرقتا الكفر قاومنام » وشرط العراقعون منا قلا المسلمين «انظر كتاب الحمادفي كتب الفقه»‎ 
NS 


۷۱ ر 


الزوج من "حرم عله N‏ والصائم فرضا فأراد وطء زوجته ٤‏ 
هل بحوز 4ا التمكان ؟ فمه وجہارن ٠‏ أصحمها ) قاله الرافعي في كتاب 
الإيلاء : أنه لاجوز » لاأنه إعانة على الحرا والشانی : جوز وجب . 
E‏ ا ا الإجمة مم من لاتجب عليه > 
وفہه وحہان حکاها جاع والاأصح ازوم به في الرافعي: هو التحرم أيضاً . 

الثامن : إذا قنل الحربي مسلا » أو أتاف عله مالأ ثم أسلل » فلا 
ضمان علبه . 

ونقل| لرافعي عن أبي إسحتى الإسفرايمني أنه حب ضمانهما إذا قلنا : إن 
الكة‌ار مكلفون بالفروع. قال : وذ كر أبو الحسن العبادي ”“ أنه يعزى أبضاً 
ذلك إلى المزني 7) في « المنثور » . 

قلت : نقل المبادى في « الطبقات » ذلك عن الأستاذ فما إذا صار ذما» 
وأن المزني في « المنشور » قال : لو ل يمر ذمآً » ولکن غنمنا ماله » فىقدم 
دين المسل ثم قال : فإن أتلف وأسلم فلا شيء عليه > لأن الإسلام بجحب ماقيل. 
هذا كلام العبادي » وهو مخالف لنقل الرافعي و « الروضه » من وجبين » فقد 


)1( ساقطة من «أ» . 

(۴) هو ابو الحسن بن عمد بن امد بن مد بن عاد TT‏ الحسن المبادي ٬‏ 
ابن صاحب الطبقار تابي عاصم‌العبادي المشعور › کان من احل ا خراسانین توفي سنة ۵٩٤ھ‏ 
( أبن هداية اله ٠١‏ ) ء 

(٭) هو اسماعیل بن بجی بن ځرو بن اسحاق » أو اا احد أصحاب 
الشافعي المتقدمن الذين روواعنه مذهمه الديد > قال الشافعي عنه : لوناظره الشطان لغاہه 
له لصافيف منا « الختصر » و و الترغبب في العا » توفي نة ۲۹٤‏ ه . | 

(طبقات الشافعة ۴/۲ ٩‏ - طبقات الشرازي ۹ب - أبن هداية الله ص ه - العر ۲| ۲۸ 
شذرات الذهب ١٤۸/۲‏ - النجوم الزاهرة ۴۹/۳ - وفبات الأعیان ٠۹١/۱‏ ) . 

س 


کن الل حصل في نقل أبي الحسن عن والده أبي عاصم » وقد يكون في 
نقل الرافعي"' عن أبي امسن بن ابي عاصم . 

التاسع : إذا جاوز الكافر اليقات مريداً للنسك »> وأسل وأحرم 
دونه " ؛ فإنه بحب عليه الدم » خلافا للمزني » كذا ذكره النووي في 
« شرح المہذب )''' . ) 

العاشر . إذا تبايع ذميان مرا حضور مسل له دين على الباثم » فأعطاه 
الممن عن دينه ٠‏ إ يحبر على قبوله في الأصح » بل لايجوز 0) ك قاله الرافعي 
في عقد الجزية , 

الحادي عشر : إذا قتل الكافر سيدا في الحرم > فالمروف وجوب 


الكفارة علبه > وقال في « اذب » بمحتمل أن لاحب › | وحكاه في 


« الببان ٠»‏ وجم) » ورجحه الفارقي ٠‏ تاسمذ الشبخ . 

الثاني عشر : إداغصب خمرآ من ذمي » وجب ردها على الصحبح » 
وعلىه مونة ارد 

الثالث عشر : خلطة الزكاة لا أئر ها » كا جزم به الرافعي في كتاب 


)١(‏ في « ط » نقل الرافعي نقل عن الخ... 

() أي النسك . 

(۴) افظر امحہوع ۹/۷ . 

. في « ط » لاوز له‎ )٤( 

.ھه٠۵۸ للإمام حبى بن سام الممرافيء أي الخير » فقمه شافعي بني معروف؛ ت‎ )٠( 

)٦(‏ هو تمد بن الفرج بن منصور السامي » الشمخ أو الغنائم الفارقي ؛ من تلامدة الشخ 
آي امح الشبرازي › تفقه عليه »> وبرع في المذهب »> کان متصفا بالز هد والتدىن › توفي 
صنْة ۲ ٩‏ 4 ھ يوم المنس ٤‏ 
) طہقات الثافعة ۹/4 طبقات ابن هدارة الله vo‏ ( 


- ۳ - 


۲ 


الطہارة » فإذا خالطه مسل لکل منېها عشر ون ملا » فا اقاس أنه حب على 
امل نصف شاة » لأن الزكاة قد وجبت علس») » إلا أن شرط الإخراج 
وجد ١‏ في المسلل دون الكافر » فنأمره بذلك » مخلاف شررك الكاتب . 

الرابع عشر : هل له نكاح الأمة مع البسار ؟ فبه وجمان » أصحما : 
الصحة » حتى لو أعسر » ثم أسلما أقررناه )١‏ على الذدكاح . 

الخامس عشر : e‏ اللسحد . 

السادس عشر : أصح الوجمين أنه لاينح من لبس الجربر » خاو مات 
الذمي » وأراد قريبه المسلم تكفينه فيه > e‏ يسه إباه في حال 
الحماة جائز ؟ فيه نظز . 

السابع عشر : اختلفوا في أن أنكحة الكفار صحبحة أو فاسدة على 
ثلاثة أقوال » أصحما : أنها صححة ,. ٠‏ 

والثاني : فاسدة . 

والثالكث : إن اجتمعت شرائط المسلمين » كانت صححة » وإلا ففاسدة. 

وهذا الخلاف بتحه تخربحه على هذه القاعدة > وينبغي جريانه في 


العقود كلا 


)١(‏ في «أ» قد وجد. 
(۲) في « اط » و« ا » فأمره . 
() من هنا الى منتصف الفصل الخامس في الاشتراك يود خرم في نخة الأزهر 
التي قابلت الكتاب علييا . 
٣۳ا‏ س 


ای ازل - 


۳۳ 


اللكلام ونحوه كالقول والكلمة تطلق على اللساني > وهو اللفظ > وتطلق 
على النفساني » وهو المعنى القاثم بالنفس › ثم اختلفوا ء فذهب الحققون کا قاله 
في « المحصول » هنا إلى أنه مشترك ينها » وخالف في باب الأوامر والنواهي 


1۳0 


فقال : إنه حقبقة في النفسائي ٠‏ فقط »> وذكر ابن الحاجب في باب الأخبار 
ما برافتى الأول . ) ۰ 

إذا عامت ذلك فمن فروع المسألة : 

١‏ - اخقلاف أصحابنا في قوله عليه السلام ٠۳‏ « فإذا كان يوم صيام أحدك 
فلا برفث › ولا عجہل » فإن امرۇ شاته › أو قاتله » فليقل : إني صائم »" › 
هل يقوله بقلبه أو لسانه ©)؟ وفبه وجبان » جزم الرافعي بالأول فقال : 
قال الأمة : كذا وكذاء ومطاه : أنه يذ كر نفسه ذلك لمنزجر » فإنه لامعفى 
لذ كره باللسان إلا إظہار العمادة ا 

وقال النووي في « الأذكار » وني د لغات الننبيه » : أظر الوجم_ين أنه 
رقوله پاسانه »> وقال في « شرح امب » : إنه الأقوى » قال : فإن جع بدنها 


)١(‏ الذي نقله الاسنوي في نهاية السول ٠ ٤/۲‏ واب السبكي في الإبهاج ۲|۲ ورف 
ا اجب ١/ق +٠١‏ أ عن الإمام الرازي أنه قال في كتاب الأوامر » إنه حقيقة في اللساني 
فلمل ذكر النفساني هنا وقع سبوا والله أعل . 

قال الاسنوي ف نهاية السول : والختلفوا هل هو حقيقة ف) أم لا ؟ فنقل الإمام في 
العصول والمنتخحب في أول اللغات عن الحقعين هنا أن الكلام بأنواعه مشترك برنهاء راقتصر 
عليه » وصبحح هنا في الكتابين المذ كورين أيضا أنه حقيقة في اللساني فقط » اه . 

قال ابن السبكي في الإبباج ( ۲/۲ ) في كتاب الأوامر : «وأماقول الإمام هنا : إنه 

حقيقة في اللساني فقط ٠‏ فغير مغابر لا نقله في اللغات عن المحققين » لأنه قالهناك : الكلام 
المعنى القائم في النفس ما لاحاجة في أصول الفقه إلى البحث عنه » وإغا الذي يبحث عله 
اللسالي » وذكر قريبا من هذا ني رفع الحاجب . 

(۲) في «ط» عليه الصلاة والسلام , 

(۴) الحدیث رواہ البخاري » ومسل » وأو داود » وابن ماجه › ومالك في الموطاً › 
هن ابي هربرة رضي أله عنه . 

. فی «ط» أو بلسانه‎ )٤( 

۱۳۹ ب 


إلى إمساك صاحه عنه . 

وحكى الرواني في و البحر » وحماً واستحسنه أنه ٳِن کان صوم رمضان 
فىقوله بلسانه › ون کان نفلا فبقلمه . 

وحذف في « الروضة » مانقله الرافعي عن الأة . 

۲ - وما : إذا حلف أن لايتكلم › أو لايقراً »> أو لايد كر » فإذه 
لاحنث إلا ما يتكلم به بلسانه »> دون مامجري على قلبه . 

۳-وم نما : قالوا فى حد الغسية : إنها "' ذكر الشخص ما یکر هه »بشروطه 
المعروفة » ثم قال الغزالي في « الإحباء » وتبمه علبه النووي في و الأذكار» : 

) - ومنما : صحة المذر ردون لفظ › فىه وجہان ٤‏ والأصح : عدم 
الصحة . 


س ا 


ذهب الشيخخ أبو الحسن الأشعري إلى أن اللغات توقيفية › 
ومعناه : أن الله تعالى وضعها »> ووقفنا علا ١‏ > أي أعامنا ما › واختاره 
ابن الحاحب » وصاحب د المحصول » في الكلام على القىاس في اللغات » وقال 
الآمدي : إنه ال حى . 


. في «ط» و دأ» إنه‎ )١( 
إما بطريق الوحي » او مخلق اللأصوات في بعض الأجسام » أو بعلم ضروري‎ )۲( 
. خلقه ي بعضهم حصل له إفادة اللفظ للمعنى‎ 
- ۷ 


۲ ب 


وذهب أبو هام إلى أا اصطلاحية 0 . 

وقال الأستاذ أب اسحاق الإسفراييني : الاألفاظ التي يقم بها التنبمه إلى 
الاصطلاح “ توقيفية › والباقي محتمل . 

وفي « المحصول » قول رابع : أن ابتداء اللغات اصطلاحي»› والباقي 

وتوقف القاضي ابو بکر فی المسألة » ونقله فی و« احصول» عن جہور 
المقةين 0) . 

وذهب عباد بن سليان › وطائفة إلى أن الألفاظط لاتحتاج إلى وضع » بل 
تدل بذاتما لما بينما وبين معانيا من المناسبة »> كذا نقل في «الحصول» . 
ومقتضى كلام الآمدي في النقل عنه أن المناسة مشروطة > لکن لايد 

واا 

إذا عامت ذلك فمن فروع المسألة : 

١‏ - المعروفة يهر السر والعلانية » وهي ما إذا تزوج الرجل امرأة بالف 
وكانا قد اصطلحا على تسمية الألف بألفين» فيل الواجب ألف » وهو مايقتضه 


)١(‏ أي وضعها البشر إما واحد أو جماعة اصطلحوا عليها وحصل التعر يف منهم 
لير هم بالإشارة والقر ی کا شال ی رل رة ف اا 

(۲) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ١/ق ٠۹‏ - ب : واعل أن المسألة عند أئمتنا 
فا فالتوقف عن القطع براحدة من هذه الأقوال حت » ثم الظاهر منها قول الأشعري : 
فلا تظان المتوقف توقف قف إلا عن القطم فقط » أه . 

(۴) والذي اختاره الغزالى هو أن العقل بحوز كل واحد من الاحثالان › وأما الوقوع 
فليس هناك دليل قاطع عل واحدة منبا > قال في المستصفى ٠٤/۱‏ : فلا يېقیإلا رجمالظن ‏ 
في أمر لاير تبط به تعبد عملي » » ولا ترهق إلى اعتقاده حاحة » فالخوض فىه إا فض ول 
اقل 

۱۳۸ 


اعشار اللغهة . 

۲ - ومنپا : إذا قال : بيا حلال با ابن الملال » وهما في الخصومة » ونوى 
الزن “ فلا حد عليه على الصحبح > لان الافظط لاعتمله ؛ وإغ اهو من باب 
التعریض »› هذا قالوه » وما ذکروه فبه وني أمثاله ء يصح على قولنا : إنيا 
توقيفية »> وهو الصحبح » فإن قلنا : اصطلاحية › فلا . ) 

ولقائل أن بقول ٠١(‏ : ! لا وجب مطلة] » لأن اللفظين ينما علاقة 
صحبحة » وهي : المضادة > فيكون مجازاً صحمحا معتبرا ف يكلام المرب “وقد 
اعترف به المتكلم . . 

۴ -- ومنها : إذا قال لزوجته : أنت علي حرام > أو قال : حلال الله 
علي حرام » أو الحرام يازمني » ونحو ذلك › فل هو صريح أو كناية؟ ۷۳ أ 

فان قلا : اللغات اصطلاحبة» كفى اشتارها في العرف والاستممال العام 
عن السة فتكون صرعحة > وهو مأصححه الرأفعي . 

وإن قلنا : إنما توقبفية “ فلا تخرج عن وضمما » بل تستعمل في غبره 
على سبيل التجوز » فإن نوى وقع » وإلا فلا » وهو الصحيح عند النووي . 

£ - ومنہا : البسم المسمى ب « التلجثة » بالتاء المخناة والجے »> وصورته : 
أن بخاف غصب ماله > أو الإكراه على بععه › فىلحاً إلى إذسان ٤‏ قىسى معه 
عله ثم عه ہا مطلقاء وفبه وجبان › أصحم) : الصحة » اعتباراً بالوضم. 


(۱) في «ط» بقوله . 
ت 


ه - ومنما : حمث قلنا : إن من طلق »› أو أعتتى » أو حلف بالطلاق 
أو غیره » لايسدّن في إرادة المعنى من اللفظ » إنا يصح على القول: بان اللغات 
توقىفىة › وأما على الاصطلام : ١‏ فيتعين الرجوع إأم . 

> ومنها : إذا غلط الإمام »> فيه المأموم بقوله ۽ سمحان الله‎ - ٦ 
قاصداً للتذيمه فةط »أو توقفت عله القراءة >“ فردها ذا القصد »أو كبر‎ 
ميلغ قاصداً التبلبغ » ونحو دلك ؛ فن صلاته تطل کذا() دکره الرافعي‎ 
في باب شروط الصلاة من « الحرر » والشرحين » وإن كان كلام « انياج » و‎ 
, الروضة » لارؤخذ منه ذلك‎ « 

وما قاله الرافعي في التسديح ونحوه > ظاهر » على قولنا : إن اللفات 
أصطلاحىة ؛ فإن) قلنا : إنا توقفىة > فتتحه الممحة » لأن اللفظ موضوع 
للتغزبه > وجرد القصد لا أثر له » وقد يوجه البطلان بأنه إذا صرفه إلى خطاب 
الآدمين » ام متنع الثواب عليه » والتحق بالكلام . 

نعم ! اشكل من هذا كله ما إذا ل يقصد شيا بالكلية » فإن النووي في 
« دقائى الناج » قد جزم فيه بالإبطال. وقال في « شرح المذب» : إنه ظاهر 
كلام الأصنف وغيره “ لأنه يشبه كلام الآدميين » قال : وينبغي أن يقال : إن 
نتوی الراد في موضع قراءته اله تبطل › وإلا بطلت > والصوأب » وهو 
حاصل كلام « الجاوي الصغير » أنما لاتبطل مطلقا »> وبه جزم الموي0) في 


(۱) في «ط» ا . 
(۲) ي «ط» وإن . 
() هو إبراهم بن عبد اله » الممداني » الجوي » ابن أبي الدم ؛“ فقيه شافعي معروف » 
ومۇرخ » ولد في حماة › وتفقه بیغداد » له تصانهف ما « شرح الو سمط » « أدب القاضي» 
GE‏ 
( شذرات الذهت |٥‏ ۳۱ - طقا ت الثأفعة ۱۱/۸ ) . 
س 


« شرح الوسیط › . 
۷ - ومنما : هل تجوز التلبية باغة غير المربية مع معرفتا ؟ 
ينبني على الخلاف في نظبره من تسيحات الصلاة » لأنه ذكر مسنون› 
كذا قاله المتولي في« التتمة » و الصحيح في التسدىحات » وسائر الاد كار المستحبة 
كالتشمد الأول والقنوت وتكبيرات الانتقالات » والأدعة المأثورة »> منمه 
للقادر » بخلاف الماجز | فإنه جوز على( الأصح“ وحمنئذ فتمتع التلبية للقادر 
على ما قاله في و التتمة » . 
ويتجه بناء الخلاف على أن اللغات توقيفة أم لا؟ لكن الأقوى جوازاً 
التلبية مطلة) ؛ مخلاف أذكار الصلاة » فإن الكلام فما مفسد من حسث الجا 
فأمكن التحاق ذلك به عند القائل بالتوقىف خلاف الكلام في الحج . 


(۲) 


مسال چ 


القراءة ألشاذة € کھراءة ابن هس دو ف ف كفارة السمان ( فصمام نلاه 


بام متتابعات )0) > هل قزل منزلة الخبر م لا؟ 


و الصحيح عن الآمدي وان الحاحب ٤‏ زه لاحت ا ۾ وتقله الآمدي 


. ف «ط» في‎ )١( 
. في هامش الاصل قوله : بلغ ماعا ومحثا عى مؤلفه‎ )۲( 
هو الصحابي الجلمل عبد الله بن مسعود » كان إسلامه قدا في أول الاسلام » توق‎ )۴( 
. سنة ۴۲ ه ودفن بالبقيع » وهو من كبار الصحابة ء وأحد المبادلة‎ 
الآية ۸۹ من المائدة ونصما ( فصبام ثلاثة أيام ) بدون متتابعات.‎ )٤( 
€ - 


وقال إمام الحرمين في « البرهان » : « إنه ظاهر مذهب الشأفعي.». 
لأن الراوي / ونقلما خبراً > والقرآن يثبت ٠‏ بالتواتر لا بالآحاد . 

وخالف أبو حنيفة | رضي الله عنه ٠١]‏ › فذهب الى الاحتجاج بها › 
وبنی علبه وجوب التتابم في كفارة الىمين > لقراءة ابن مسمود : ( ثلاثة أبام 
متتابمات ) . وجزم الذووي في« شرح مسل با قاله الإمام > ذكر ذلك في 
الكلام على قوله عله السلام : ( شغلون ا الر سطى صلاة المصر) 0( 
وقي غبره أيضا . 

وما قالوه عه خلاف مذهب الشافعي ران ل کور ااه 
فقد نص الشافعءي قي موضعين من « ختصر الويطي » على آنا حيحة » ذ کر 
ذلك في باب الرضاع » وتي باب تعرع الج ٤‏ وجزم به الشيخ أو حام د في 
الصبام وني الرضاع » والاوردي في الموضمين أيضا › والقاذي أبو الطب في 
موضعین من « تعلىقته ۾ أحدها السبام » وال ساني في باب وحوب الممرة ٠‏ 
والقاضي الحسين في الصبام > والحاملي ) في الان » من كتابه المسمى 
« عدة المسافر وكفاية الحاضر » وابن بونس > شارح « التذبيه » في کټاب 


E 

(۴) زيادة من «ط» ساقطة من الاصل . 

(۴) رواه مسل ؛ والښیقي ٤٦۰/۱‏ › وابن ماجه ۱| ۲۲٤‏ رم ٠۸ ٤‏ + وعبد الرزاق 
في المصنف ۱۸۱/۱ - ۱۸۲ وأح مد في المسند ٠٠۲٤١١١۰۴۹۰۹۱۱ ۰ ٩۱۷‏ ءوالحديث 
ورد بألفاظ مختلفة من طرتى مختلقة انظر ( قفسير الطبري ٠۸ ٤ |١‏ تحقبق عمود ممدشاكر ). 

» هو الامام أحمد بن مد بن القاسم » أبو الحسن الضي » الممروف باين المحاملي‎ ) ٤( 
. من كبار نة الشافعية » وأجل أصحاب الشبخ أبي حامد » له مصنفات منا « عدة المسافر‎ 
ه‎ ١١ و كفاية الحاضر » في الخلافإبيمنا وبين الأحناف و « المقنم » وغيرهما قوفي سنة‎ 
آريخ بغداد ۷ ۷ - شذرات الذهب +| ۲۰۲ ۔ طبةات‌أن‎ - ٤۸/۲ طبقات الشافعة‎ ( 
, ) ه١/١ وفبات الاعيان‎ - ۲٠۹۲/٤ النجوم الزاهرة‎ - ٠٠٠۹/۳ العبر‎ - ٤ ٤ هداية الله‎ 

(ه) ستأني تر جمته ني ص ۳۰۷ . 

A 


الفر اض » في الكلام على ميراث الاخ للأم > وجزم به الرافعي في باب حد 
لتتابع في كفارة اليمين بالصوم »> مم قراءة ابن مسمود السابقة ؛ وهو وضع 
عجيب » فإن عدم الإبجاب بجوز أن يكون لمدم ثبوت ذلك عن الشافعي › 
أو لقبام معارضص ٩‏ . 


الإنشاءات يترتب معناها على ترتيب لفظها »> فإذا قال لغير المدخول 
: أنت طالتى وطالى وطالى > ل تقم إلا واحدة ء لاما بانت الأولى . 


اذا دقرر ذلك فمن فروعه المشكلة عليه : 


)١(‏ في «ط» الامام ؛ ومراده به إمام الحرمەن 

(“) ذهب الغزالي في كتابيه المنخول ص ۲۸٢١‏ والمستصفى ٠١/١‏ إلى أن الةراءة 
الشادة لابعمل پا › موافتاً ا نقله ]ماما لحرمن‌عن‌ظاهر مذهب‌الشافعي واختاره؛ ثم رد الةول 
حجيتها » وما قالهالاسنوي هنا من أن الشافعي و مور أصحابه بقولو ن حجبتبامحتاج لحث 
لايخفى ٠‏ إذ من قبلما م يقبام إلا لأنها رويتعنرسول اش صلى الله عليه وسا بطر یق صحیح 
فصارت بذلك خبراً يعمل به على آنا لىسٽ بةر آن قطماً › ؛ نقل ابن السبكي في رفسحع 
ا لحاجب عن الاوردي أنه قال : إن أضافما الةارىء إلى التغزيل » أو الى ماع من الني صسلى 
الله عليه وسل أجريت مجرى خبر الواحد » والا في جارية مجرى التأويل . وقال الغزالى 
في المستصفى 1۵/1 : « وآن ل £ بجمله - أي الراري > من القرآن » احتمل أن بكون ذلك 
eS‏ بکون خبراً . وماتردد بین أن یکون خرراً أو 
لايكون فلا يجوز العمل به “ ونا جوز العمل يما يصرح الراوي بساعه من رسول الله صلى 
الله عليه وسل » , 

(۳= 


١‏ - ما إذا قال لزوجته التي ل بدخل ہا : إن دخلت الدار فأنت طالق 
وطالتى وطالق » أو قدم الجزاء فقال ای ی دخلت 
الدار » فدخلت » رفعت الثلاث ف ي أصح الأوجه . 


وسباتي إيضاح باقي الفروع في الفصل الثامن . 


HE 


الفعل المضارع المشبت كقولنا + زيد بقوم» فيه خمسة أقوال » حكاها 
أو حنان ٩١‏ 


المشهور منها وهو ظاهر كلام سدمویه ۳" : اہ مشترك بين الال 
والاستقبال »> قال اين مالك " : إلا أن الحال يترجح عند التجرد› 
(۱) هو مد بن يوسف بن علي بن بان > امام أثبر الدن »› ابو حسان الأندلسي « 
سعع من نحو أربم»ائة وخمسين شيخا ؛ التزم أن لانقرىء أحداً في حياته الافي كتاب سبويه 
ذهب للشافعي » له مصنفات كثيرة منها « البحر المعحبط » توفي سنة ١‏ ۷ه. ٠‏ 

(۲) هو عرو بن قنبر » وهو أعا الناس باأنحو بعد اللىل » وألف کتاره الذي سماء 
الناس قرآن النحو > کانیکنی اایشر وابا ا لحسين » ,اشر ها آبو بشر › توفي سنة ١١٠۸ھ‏ 
( مراتب النحوبين ۵ - معجم الادباء ۱١ ٤/۱ ٩‏ انباه الرواة ۲ ٠٤۹|‏ - بغ بف ة إلوعاة 

۲ - تاریخ بغداد ۱۹۰/۱۲ - شذرات الذهب ۲۰٠۲/۱‏ ) . 

(r)‏ هو الاٍ مام جمال الدين اوغا الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي › الاي 
نزل دمشق » وأخذ العربية عن غير واحد » وتصدر لإقرائما » وحاز قصب السق ويا » 
وكان إماما ني القراءات وعللهاء له مصنفات كثيرة منها « آلألفية » في النحو رهي أعرفمن 
أن تعر ف توفي سنة ۲ ھ ( شذرات الذهب / ۷+ - العار <.۳ طبقات الشافمىة 
٠۷/۸‏ بغة الوعاة ٠۴۰/١‏ - نفح الطب ee‏ ( . 


غ٥‎ 


والثاني + حقىقة” في الحال “ مجاز في الاستقبال . 
والثالك 3 کسه ۰ 
والرابع ١‏ أنه فى الحال حققة”» ولا يستعمل في الاستقيال أصلا › 

لاف قة ولا ازا . 

والخامس کسه 

إذا عامت ذلك فيتخرج على المسالة فروع : 

الأول : قال ازوحته : طلقى نفسك » فقالت : أطلق » فلا يقع في 
ا لجال شيء » لأن مطلقه للاستوبال"' » فإن قالت المرأة : أردت الإنشاء» 
وقع في الال » كذا نقله الرافعي عن الموشنجي › زاد في « الروضة » فقال: 
هو کا قال » ولا بخالفه قول النحاة : إن الحال إولى به إذا تجرد » لأنه لس 
صري) في الحال » وعارضه أصل بقاء النكاح » هذا كلامه ٠‏ 

قلت : وما ذكره كلام اقص > لأنه إذا إ يكن صرحا في الحال 
فلا يازم تمين الاستقبال » لأن المشترك لايتمين أحد ممليه إلا رجح > فينبغي 
الاقتصار على التمسك [ بان ] ”) الأصل بقاء النكاح . 

نمم ؛ لقائل أن يقول : مذهب الشافعي حل الشترك على جيع ممعاتيه › 
فإذا قال مثا : وال لأضرن زيداً فلا يبر إلا بضربه الآن وضربه 
بعد ذلك . 

الثاني : إذا قال : آقسم بالل لأفعلن » وأطلتق » فالأصح آنه يكون 
يمنا »> ولا حمل على الوعد . 


)۱( في «ط» الاستقبال . 
() من «ط» والأصل فإن . 
س ۱)٦‏ س 


الثالث : إذا قيل للكافر : مين" بلله ٤‏ أو أل ف » فأتى الكافر 
بصيغة المضارع › فقال : أومن » أو أسلم > فإنه يكون مؤمنا » ولا نمل 
ضا على الوعد » قياما على ماسبتق في أقسم > كذا نقل الرافعي عن «المنہاي 
للحلمي“ وأقره . 

الرايم : إذا قال المدعى عله i:‏ قر عا يدعمه » وقاس ماسمق أن 
يقال ; إن قلنا : إن المضارع حقبقة في المحال فقط › كان إقراراً » وإن قلنا: 
في المستقىل فقط »› فلا » لأنه وعد . فإن قلنا : إنه مشترك وحلنا المشترك 
على جميع معانبه إذا لر تقم قرينة ؛ كان أيضا إقرارا » وإن قلاا : 
لا حمل »> فإن جوزتا الاستعمال »> سئل عن المراد وعمل به > فإن تعذر 
فلا شيء عله عا بالأصل . 

إذا علمت ذلك كله » فقد حكى الرافعي في المسألة وجمين» واقتضى 
كلامه أن الأ كثرين على أنه ليس بإقرار > وهو موافتق للصحبح > وهو 
کونه مشترکا › لکن إذا قلنا أنه لاعمل عام) . 

الخامس : إذا أوصى ما تحمل هذه الشحرة > أو الجارية ٤‏ فإئة 
يعطى الجل الحادث دون | الموجود > فحملوه هنا على الاستقبال خاعة. 


المادس : إذا قال الكافر : أشد أن لا إله إلا الله إلى آغره > ٠‏ 


فإنه کون مسه) بالاتفاق »> حلا له على الحال . 


(۱) هو الجسين بن الحسن بن مد بن حل ٤‏ او عمد الله الحلءمي » أحد كبار اة 
الشافىة ما وراء انہر 6 قدم نمسا بور وژوی عه الحا ٩‏ ؛ له مصنفات منما : « اماج ف 
ثعب الإعان » قال الإمام : وکان الخلممى عم القدر » لاحمط بكنه عامه إلا غواص» توفي 


سنة ٠۴۳‏ ه ( طبقاأت الشافعبة ٤‏ ۔ شذرات الذھب ١۹۷/۳‏ ۔ العبرم ٤|‏ ۸ اللاب ٠‏ 


۴/۱ ۔ طبقات انز هدابة ايه ٠ع‏ - النتظم £۷ ( 3 
۷( . 


N.‏ ت 


السابع : إذا أتى الشاهد عند للها بصيغة أشمد > فإم ا تقبل 
بالاتفاق » جلا أبفا على الحال . 

الثامن : إذا أسل الكافر على ثان نسوة مثلا » فقال لأربح : 
أريد ”كن » ولأربع لا أريدٌ كن > حصل التعيين ذلك » كذا نةله الرافعي 
عن المتولي »> ثم زاد علبه فقال : وقباس ماسبتى أن التعين محصل 
جرد قوله : أريدكن . 

قلت : ولاخةى قباس الفروع من النظاثر السايقة » ثم إن حصول التعدين 
بمجرد الإرادة » فيه نظر › فإن الإرادة هي ميل القلب › ومجد الناس 
كيرا مابریدون الشيء ولایبرزونه في الخارج . 

التاسع : إذا قال : امرأة من يشي أن يفعل كذا طالتى › 
تعلقت الممين بشموته فى الحال لاني المستقبل » قاله الغزالي في فتاويه . 

العاشر : لوقال لشخص : أتريد أن أطلتق زوجتك ؟ فقال + نعم 
کان توكلا نى طلاق ا » قاله القاضي الحسين قبل طلاف المريض من 
تعلىقه »> وفبه ماسبتق » إلا أن الإرادة من الوجدانيات التي لاقدرة 


له على تحصلہا » فإخباره بها يدل على وقوعما الآن . 


— ۱٤۸ - 


ت 
N ۰‏ 

المضارع المنفي بلا › بتخلص إلى الاستقبال عند سسمويه . 

وقال الأخفش : إنه باق على صلاحيته للأمرين › واختاره ان 
مالك في « التسممل » . ٤‏ 

فإن دخات عليه لام الايتداء > أو حصل النفي يليس »> أو ما» 
أو ان فقارعا کان ار غيره > ففي تعړدنه لاحال مذهبان › الا كثرون 
کج قاله في أوائل « التسميل » على أنه يتعين » ثم صحح في الكلام على 
ما الحجازية خلافه . | 

إذا عامت ذلك فينبني على هذه المسائل مسائل . 

١‏ منها : إدا حالف وه الصيغ ¢ ولاخفی وحه التفريم » ومن 
هذه التفاريع ماإذا قال : لاأنكر ما تدعبه » والقناس »› وهو ماأحاب 
به المهروي ”في «الإشراف » أن إن قلنا : النكرة في سباق النفي 
تعم ؛ کان إقراراً » لان الفعل نكرة › وإن قلنا : لاتعم » يكن 


إقرارآً » وقد أجاب الرافعي بخلاصة هذا > فجزم بأنه يكون إقرارا 


› هو سعيد بن مسعدة| جا شي > أو الحسن ء المعروف بالأخفش الاوسط » نحوی‎ )١( 
ه انظر (إنباء‎ ٠٠١ مالم باللغة والأدب » له مصنفات » وزاد في العروض حر الخبب.تسنة‎ 
- ٥۹۰/۱ نزهة الألباء 4 -- بفبة الوعاة‎ - ۲۲ ٤/١ ١ الرواة ۴۹/۲ - معجم ألاداء‎ 
) ١۲۲/۲ الوضات‎ 

(۲( هو القاضي ابو سعد عمد بن أحمد بن أي بوسف اهر وي » ثفقه عل أي عاص م 
العبادي » وشرح تصنيفه في أدب القضا » وهو شرح مفيد سماه « الاشراف » وكان الرواي 
بالغ في الاعټاد عليه قتل هو وابنه شہیدا في جامم مدان سنة ٤۸۸‏ ھ ( طبقات ابسن 
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ول محمله على الوعد »> وسيأتي أيضا مثله في اسم الفاعل . 

۴ ومنها : إذا أذن المرز, لاراهن في عتتى المرهون » ورد الراهن 
الاذن » وقال : لاأعتقه » ثم اعتقه > قال في «البحر» :+ قال والدي 
رحمه اله : حتمل وحان > انی . ) 

وقريب من هذا وجمان ذ كرها ابن الرفعة في باب الوكالة من« الكفايةي 
في أن إباحة الطعام هل ترد 7 بالرد أم لا ؟ 

۴ - ومنها : إذا قال الوصي : لاأقيل هذه الوصية » فإنه يكون 
ردا ما » کا جزم به الرافمي في نظيره من الوكالة . 


أ 2 

الكلدم » هل يشترطط فيه أن يكون من ناطق واحد؟ 

فيه مذهبان : . 

الصحيح | كا قال شيخنا في « الارقشاف »"' : إنه لايشترط . 

إذا عامت ذلك فمن فوائده: 

١‏ ما إذا کان له وكملان » أو وصان مستقلان فنطتق أحده-) 
بلفظ »> وکن الآغر . أو ان له وكيل واحد فنطتی بذلك ونل ال وکل ء 
کا لو وله بطلاق زوجته › فقال الوكمل : أنت › وقال الموكل + طالق. 


. في «ط» ترتهك‎ )١( 

(۴) وهو مختصو شرح الشسممل اطول ء وكلاها لأبي يان الافداسي الغر ناطي › 
مد بن يوسف بن على بن عات توفي سنة ۷٤٥‏ هھ . واسم کتابه شرح التسيسل « التذييمل 
والتىکميل تي شرح التسېيل » . 


~- Oi 


۲ - ومنما : إذا قال : لي عارك ألف > فقال المدعى عله : إلا 
عشرة أو غير عشرة ونحو دلك . فقال في ١‏ التتمة » : المذهب أنه 
لایکون مقراً بالباق ومدرك اللاف ماقلناه > وعلل في « التتمة » عدم 
الإقرار أنه م بصدر منه الا زفي بعض ما قاله خصمه ٠‏ ونفي الشيء () 
لايدل على ثبوت غيره > ولم بعلل الوجه الآغر ". 


إذا أمكن إعمال اللفظ › فهو أولى من إلغائه " 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروعه: 

١‏ - ما إذا قال لزوحته : إن دخلت الدار أنت طالق » أعني 
حذف الفاء من أول الجزاء > وهو : أنت › فإن الطلاق لايقم قبل 
الدخول ¢ وقال کل ن اسن (4 : دقع ¢ لمدم صلاحرة الحزاء ¢ 
يسيب عدم صلاحمة 7 الفاء > فحمل على الاستئناف > ودليلنا ماتقدم. 


x 


. ف «ط» ونفي بعض الشيء‎ )١( 

(۲) في هامش الأصل قوله » بلع مقابلة » وبقية العبارة أ كلتما الأرضة » وهي قول : 
عل مۇلفه فسح الله في أمده . 

(۴) انظر هذه القاعدة في الأشباء والنظائر للسيوطي ٠٠١۸‏ › وهي من القواع_د 
الفقهىة ؛ وقد د كر هما السيوطي العديد من الفروع . 

)٤(‏ هو تمد إن الحسن بن فرقد الشباني » > من فرية بدمشق رقال مما حر ستا ؛ صحت 
أ حن فة »وأ خذ عنه الفقه ء ثم أخذعن اوشف ۰ روی الیدیث “ وروي عله توفي سنة ۱۸۹ 
( ۃج القداجم ٠٠۹‏ -المار ۰٢۲/١‏ شذرات الذهب ۴۲١/١‏ ) . 

() كذاف‌الأصلز «ط»؛ و الصواب إسقاط « صلاحبة »و إلا فنحتاجلتقدير والتكلف. 


= إ0 س— 
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ذا دک الطبري ( و عہد اله الحسين او ٤‏ ر عدته » (SX‏ 
وتعلىلا ٠‏ ونقل الرافعي عدم الوقوع عن حاعءه › ثم نقل عن الموشنجي 

أنه يسال » فإن قال : أردت التنجيز » حك به . وما قاله البوسنجي 
لا إشكال فه > إلا آنه يشعر بوجوب سۇالە . 

e ۲‏ : إا قال وقفت هذا على أولادي > ولیس له إلا أولاد 
أولاد »> حمل عام » کا جزم به الرافعي » التعذر الحقىقة » وصواا 
للفظ عن اطا 

۳ - ومنہا : إذا كان له زقان » أحدها خر » والآخر خل > 
فقال : اوت لزید با حدھا ٤‏ ص 6 وحمل عل الخل e‏ کیا ذد کره 
القاضي الحسين في « تعليقه ۾ وأيده ما نص عليه الشافعي في الوصي-ة 
فا إدا اوی بطپل من طبوله » وله طبل فو ٤‏ وطبل حرب = انا 
تصح › وحمل على اليا ئز ()ٍ 

وكذا لو قال لزوجته وحار : إحداک) طااتی » حلاف زوحنه 


وأجنبية »> فإن في تمين الزوجة وجمين »> لكون الأجنبية هن حيث 


ا لجل قاب . 


ن OTT‏ عد اله الطبري » تف بابي الطيب الطری ,۰ ون م لازم 
الشعرازي » ودرس بالنظامية بعد الدبوسي » له مصنفات منا « العدة » شرح إبانة الة-وراني 
قوي سنة ٤٩٩‏ صل الأقر ب (طبقات الث افعية ۴٤۹/٤‏ - تببین کذب پللفتري ۷ ۸ ۲ - شذرات 
الذهب IL‏ العار م/ ۰ ۳١‏ ۔ طبقات امن هدأدة الله ١١‏ ) ء 

(۲( اذنظر الام للإمام الشافعي +/+ ۾ اب ماحوز من الوصبة في حال ولا وز 
في اُخرې . 

— ا٥٣‎ 


الفسلالثالك 
ي 
الاش تقاف 


٩ أ‎ 


إطلاق المشتق كاسم الفاعل » واسم المعول ٠‏ بإعتبار الالء 


حقبقة بلا تزاح . وإطلاقه بإعتبار المستقبل كقوله تعالى : ( إنك ميت 
وهم مَستون ) (۱) ؛ مجاز قطعا » وإن کان پاعتمار الماضي ؛ ففىه مذاهب ٤‏ 
أصحها عند الإمام فخر الدبن وأتباعه ”) : أنه جاز » سواء أمكن 
مقارنته () له » کالضرب وغوه › أو إ یکن کالکلام ›» وطریق من 
أراد الاطلاق المقي في الكلام ونحوه > كالشعر > والخطبة والخبر ؛ أن 
بأتي به مقارنا | لاخر حزء . 


والثاني : أنه حققة مطلغا () , 


(۲) كالإمام البيضاوي في النهاج » افظر نهابة السول ٠۷/١‏ ءرالإيهاج ٠١١۷/١‏ ؛ وهذه 
المسألة هي التي عبر ءنا الآمدي بقوله : بقاء الصفة المشتق منها » هل يشترط في إط-لاق 

(۳) في «ط» مفارقتسه » والثبت هنا هو الموافق للا في نهاية السول ٠٤١۷ |١‏ ؛ 
وشو الصواب ء 

(+) وهو مذهب ابن سينا وبي هاشم ٬‏ وأبي علي . 


~~ 0۳ 


۵ے ر 


والثالث : التفصل بين الممكن وغيره ( . 

وتوقف » الآمدي ) وابن الحاجب () » فل يصححا في المسألة شيئا. 

وعحل الخلاف فما إذا ل يطرأً على الجل وصف وجودي يناقض 
المعنى الأول أو يضاده » وذلك كالزةا » والقتل » والأكل » والشرب › فإن 
طراً من الموجودات ما يناقض » أو يضاد › كالسواد مع ٠‏ البماص ٠‏ 
والقمام مم القعود › فإنه بکون مجازاً إتفاقا . 

هذا حاصل ما ذكره الإمام والآمدي وغر هما ؛ وصرح به ابریزي ٩‏ 
ي اختصاره المحصول » » وضبطه بالضابط المتقدم . 

وهذا كله إذا كان المشتتى محكوما به »> كقولك : زيد مشرل› 
أو قاتل › أو متكلم » فإن كان حكوما عله كقوله تعالى ( الزا ينة 
والزاني فاجلدوا ) “ » (والسا رق والسنًارقة ر 
مشر كين ) )١(‏ ونحوه » فإنها حقيقة مطلقاً »> سواء كان للحال أم م يكن . 
وقد استدل عليه القرافي بأنه لو لو یکن ذلك ؛ لامتنسم الاستدلال 


)١(‏ قالوا : إن کان ما کن بقاؤه E‏ في کون التى 
حقىقة » و إلا فلا . : 

(۲) انظر الإحكام /١‏ ١ه‏ . 

)*( انظر رفعالحاجب عن ابن الحاحت ١ی۲٦‏ ب والمنتمی لابن حاحب ص ۱۸ 

٤ (‏ ») هو أمەن الدبن مظفر بن أب عمد التاريزي › فقىه شافعي › تع بيغدأد ؛ وقدم 
ومات في شیراز ء له مصنفات منہا « مط الغرائد » في الفقه و « التنقيح »محتصر الحصول 
توفي سنة ٦۲۱‏ ھ , 

( طبقات الشافعىة ۴۷۴/۸ - هدية المارقين ۲ (٦۴|‏ - كشف الظنون 1/1( : 


) 6 اتور 
)٦ ٦(‏ الاي ۸ من المائدة 


(۷) الآية ه من التوبة . وني الأصل واقتلوا » وهو خطأً من الناستخ . 


النصوص الابقة في زمانتا لأ: ها مستقبلة باعتبار زمن الطاب عند 0) 
إنزال الاي » والاضل عد م التجوز ٤‏ ولاقائل بامتناع 
إذا علمت ذلك فيتفرع عليه مسائل : 


الأولى : الوعزل عن القضاء > فقال : امرأة القاضي طالق > ففي 
وقوع الطلاق عليه ) وجہان › حكاها افعي في آخر ەلىق 

عن ابي المباس الروياني . 

والمسألة ها التفات إلى قواعد »> أحدها + ماذكرتاه » والثاذة :)١‏ 
الفرد الحلى بأل » هل يعم لا راثالتة : المتسكلم هل يدخل في عموم 
کلامه آم لا؟ والرابعة : إقامة الظاهر مقام المضمر . 

المسالة الثانية : إذا قال الكافر : : أا ملم > مل حك ا ام 
لا ؟ فیه اختلاف وقم في کلام الرافعي و « الروضة » أوضحته ف 
« امات » › فإن جملناه حقىقة فى الحال » كان مۇمنا › وإلا فلا› 
لانه لو قال : أا أسل بعد ذلك › ل ازم بالإسلام ٤‏ ووجه عدم إسلامه 
مطلقا » أنه قد يسمي دينه الذي هو 0) عليه إسلاما . 

لمسالة الثالثة : إذا قال أا مقر با يدعبه » أولست منكراً › 
فإنه يكون إقراراً > بخلاف مالوقال ٠‏ أا مقر » ولم يقل به » فإنه 
لايكون إقراراً > لاحتال أن بريد الإقرار بأنه لاشيء علنه › وبخلاف 


0٥0 =‏ ٥إ‏ ے 
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مالو أتى باضارع › فإنه لاإيكون إقراراً وإن أتى بالضمير مهه في اصح 
الوحہين » وذلك بأن دقول : أقر به . وسدمه E‏ الضارع مشترلك 
على المعروف > كا تقدم إيضاحه في الفصل قبله . 

الرابعة : إذا ادى زوجته فقال : باطالق > فإنه صريح » نعم ٤‏ 
لو ادعى أنه أراد الماضي فيقبل “ إذا ثبت وقوع ذلك منه › لأا 
قرينة دالة على ماادعاه من التحوز . 

الخامسة + قال/: ٠7‏ وقفت على سكان موضع كذا › قغاب بعضمم 
سنة ولم تيع داره » ولا استيدل دارا » فإن حقه لایتطل › کذا 
نقله الرافعي عن العبادي ؛ وأقره هو واانووي عليه . مع أن السكان 
جم اسم فاعل " » وهو ساكن »› ولیس الوصف قاماً په في هذه 
الجالة > ويؤيده ؛ ما قالوه في الاعمان : لوحلف لايسكن هذه الدار » 
فځرج مېا بنفسه ؛ ل محنث › سواء كان بنسة التحول أم لا" ء ومقتضی 
تعبير الرافمي أنه لافرق في ذلك بين الغببه حال الوقف أو بعدها , 


السادسة : أن أصحاينا ا قالوا بكراهة السواك لاصائم بمد الزوال 
مستدلين بقوله عليه الصلاة والسلام : ( لوف ) “' الحديث » اختلفوا 


. ف «طے إذقال‎ )١( 
لعل الفرق بين الصورتين انه في الأولى خرج عن الموضع بنية العودة إليه . فلا‎ )۳( 
زالت فسبته إلىه قائمة به › وأما في الثانمة فقد خرجج منها برا پممسنه » وىة عدم العودة‎ 


إأما خشمة الحغث ء فأفترةا . 


٤(‏ ) الحدىث مشور › وبقبته : ( لوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح امك ء 
وقد ورد مستقلا » وورد ضمن بعض الأحادءث › رواه البخاري ؛ ومسل ء والترمذي › 
والنسائى » وأو داود ؛ وان ماجه » وأحمد » والبزار والطبراني في الكبير . 


س 0 | 


في أٺ كراهة السواك للصائم تنتهي بالغروب ؟ أم تيقى إلى الفطر ؟ 
فالا كثرون على الأول > وقال الشىخ أبو حامد : بالثاني » كذا نقله 
النووي ي سرح اذب › 6 والخلاف مسي على ماد کرتاه . 

وذكر المحب الطبري ١7‏ في « شرح التنسه » أن يكره للصام إذا 
أراد الشرب أن يتمضمض و عه لانه إزالة أثر حه الله تعالى › 
والدي فاله يقتضي بقاء الكراهة إلى الإفطار > وهو أوضح ءا قاله 
الوضوء وفبه نظر . 

الممابعة : قال : وقفت على حفاظ القرآن الکرے “> ا يدخل فيه 
من کان حافظاً وفسىه » قاله في « البحر » 

الثامدة وقف عل وره ردد “> ورود حي › . دصح 6 لار 
الحي لاورثة له > قاله في «البحر » » ولو قل : يصح › حل للفظط 
عل الإضمار » والتقدر : على ورثته لومات الآن › لكان عتما" . 

التامنعة : قال لزوحاته الأربع : كاما ولدت واحدة منکن فصواحداتا 
طوالق ؛ فولدن كلہن » فلہن أحوال : 
الأقراء . 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الله بن تمد الطبري » او العباس › حب الدین ؛فقيه‌شافعي مشہور 
له قصانيف كثيرة ؛ منها : « الرياض النضرة فى مناقب العشرة » و « الاحكام » وغيرها , 
توي سنة £ 1٩‏ ه ( طبقات الشافعة ٠۸/۸‏ + شذرات الذهب ۲٠/١‏ ؛ - النحوم الزاهرة 
ve |۸‏ -العر |۸۲ ) . 
(*( في الحاشية قوله : بلغ ماعا . 
- 0۷ — 
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الثاني : أن يلدن مرتنا » فبه وجمان » الأصح منها : أنه إذا 
ولدت الأولى > طلقت كل واحدة من الماقات طلقة › فإذا ولدت الثانىة ؛ 
انقضت عدتا وبانت » وتقعم على الأولى بولادة هذه طلقة »> وعلى كل 
واحدة من الآخرتين طلقة إن بقست عدا“ فإذا ولدت الثالثة › انقضت 
عدتا عن طلقتين > ووقم على الأولى طلقة #نبة إن بقيت في العدة “ 
أو على الرايعة طلقة ثالثة » فإذا ولدت الرابعة » انقضت عدا عن 
ثلاث طلقات > ووقعت ثلثة على الأولى “ وعدة الأولى بالأقراء “ وقي 


استئنافها العدة للطلمة الثانة والثالثة الخلاف يي طلاق الرجعية » والوجه 
الثاني >١‏ ء أن الأولى لاتطلتق أصلا » وتطلتق كل واحدة من الأخريات 


طلقة|واحدة » وتنقضي عددهن 7 بولادتهن » لأن الثلاث في وقت 
ولادة الأولى صواحا » لأن المسع زوجات › فيطلقن طلقة طلقة › 
فإدا طلقن حرجن عن کونهن صواحب لأولى > وکون الأولى صاحبة 
من “ فلا يؤثر بعد ولادتېن في حقٻا “ ولافي حت بعضهن . ومن قال 
إلأول > قال مادمن في المدة » فهن زوجات وصواحب › ولهذا لو حلف 
بطلاف زوجاته دخلت الرحصة فيه . 

الغالك : أن تلن نتان معا » ثم نتان معا › فعلی الوجه الأول » 
تطلتى كل واحدة في من الأولتين بولادة < الأخري طلقة > وكل 
واحدة من الآخرتين بولادة الأولتين طلقتين » فإذا ولدت الآخرتان › 
طلقت كل واحدة من الأولتين طلقتين آخرتين » ولايقم على الآخرة-ين 


(8) ى من آلال الان ١‏ وغو الرجة القابل لاصخ الشابق. 
() في «ط» عدتهن . 
(۳) في «ط» لولادة . 

- ۵٩۸ 


شيءَ آخر “ وتنقضي عدتې) ولادت) على المذهب » وعلى نصه في «الإملاء» يقم 
على کل واحدةمن») طلقة واحدة وتعتدان بالأقراء > وعلى الوجه الثاني : تطلق ٠‏ 


كل واحدة من الأولتين طلةة »> وكل واحدة من الآخرتين طلقتين فقط ٠»‏ 


وثنقضي عدة الآخرتين بلولادة » وتعتد الأولتان بالأقراء على الوجمين. 

الرابع : ن تاں ثلا مون معا ٤‏ الرابعةفتقم عل الرابعة ثلاث تطلىقات 
بلا خلاف » وتطلق كل واحدة من الأولىات على الوجه الأول ثلاثا » منبا 
طلقتان بولادة اللقين '١‏ ولد معا » وثاكة ولادة الر ابعة » إن بقين 
في المدة وعلى الوجه الثاني : لاتطلتى كل واحدة من الثلاث إلا طلقتين 
4 الاس بالمکس › ا > ثم ولدت الثلاث مہ) › فعلى 
الوجه الأول » تطلتى كل وأحدة من الثلاث طلقة بولادة الأولى » ثم 
تنقضي عدتن بولادتن ٠‏ فلا يقم علمن شيء آخر على المذهب »› وعل 
نصه في اإملاء يقع على كل واحدة اتان آخرتان » ويمتدون بالأقراء» 
والأولى تطلق برلادتمن ثلاثا » وعلى الوجه الثاني : لايقم على الأولى 
شيء » ويقعم على كل واحدة من الباقبأت طلقة فقط . 

الخامس : أن تلں نتان على الترتبب ٠‏ ثم ثنتان معا » فتقم على 
الاو لى ثلاث بولادتهن > وعلى كل واحدة من الباقيات طلقة ورلاد 
الارلى > فإدا ولدت الثانىة انقضت عدتما ووقعت على كل واحدة من 
الآخرتين طلقة أخرى » فإذا ولدت الآخرتان »> انقضت عدا برلادتياء 
۴ بقع على واحدة مم) شيء بولادة صاحباتپا على المذهب » هذا قاس 
الوحه الأول > وعلى الوجه الثاني : لايقم على الأولى شيء » ولاعلل 


)1( ف «ط» الشنتين , 
- ۱0۹4 — 
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كل واحدة الماقیات إلا طافة » ولو ولدت ثنغان معا > م لاٹ 


مرتا/فعلى قياس الوجه الأول تطاتى كل واحدة من الأولتين لادا 


طلقة » وكل واحدة من الآخررين طلقنين > فإذا ولدت الثالثة ؛ انقضت 
عد تیا > وطلقت كلل واحدة من الأولتين ظلقفة اشر إن يقتا في 
العدة » وطلقت الرابعة طلقة الئة › فإذا ولدت »> انقضت عدت ¢ 
ر من ارا طلقة اله إن بقىتا في العدة > وعلى 


e EES 


الفصلالراج 
ف 
الرادف والتأاڪد 


eS 
هل يازم إقامة كل" من المترادفين " مقام الآخر › حيث يصح‎ 
النطق بأحدهما في تر كيب "'و-ازم أن يصح النطتى فنه بالآخر ؟‎ 


فيه مذاهب (0) . 


(۱) في «ط » کل واحدمن . ) 

(۴) التدادف في اللغة : مأخوذ من الرديف › وهو ر كوب اثنين عل دابة واحدة وني 
الاصطلاح : قال البيضاري : « هو توالي الألفاظ المغردة الدالة عل مسمى وأاحد باعتمار 
واحد ؛ كالنسان والىشر » . 

والترادف آعم منأن‌یکون ترادفا لغويا کا مثله الببضاوي بالإنسان والبشر »› أوشر عا 
كالفرض والواجب ء أو عرفا ء كالأسد والسبع » أو بحسب لفتين » كاله وخداي بالفارسبة 
قاله الإسنوي نباية السول ٠٠١١‏ ) . . 

(۴) في هذا إشارة إلى أن الحلاف إغا هو في حال الةر كيب » وأما في حال الإفراد 
في تعديد الأشاء من غبر عامل ملفوظ ولامقدر › فىجوز اتفاق] . قاله ابن السبكي في 
في اوباج (١/۷ه‏ “ والإسنوي ناية السول ٠٠١١/١‏ ) . ) 

() هذه المذاهب عند الأصو لين فقط › وأما الفقماء فقد اتفقوا عل الجواز » قال ابن 
السبكي في الإبماج :)٠٠۷/١(‏ وأما الفقباء فلا خلافعندم ني إقامة كلواحد من المةرأدفين 
الختلفي اللغة مقام الأخر فبا تشترط فه الألفاظ » كمقود السماعات وغبرها» واما ما وقع 
النظر ني أن التعبد هل وقم بلفظه » فليس من هذا الباب » لأن المانع إذ ذاك من إقامة أحد 
اللترادفين مقام الآخر ء ليس لأنه لاقصح إقامة مرادف مقام صاحبه ؛ بل لما وقع من القمد» 

- ۱” 


أصجها عند ابن الحاجب ' : اللزوم » لأن المقةصود من التر كيب 
غا هو المعنى دون اللفظ » فإذا صح النطتى مع أحد اللةظين “ وجب 
بالضرورة أن يصح هع الافظ الآخر > لأن معناها واحد. 

والثاني : لاحب مطلقا » واختاره في « الحاصل » و « التحصيل »» 
وقال في المحصول : إنه الحى لان صحة الضم قد تکون من عرارض 
الألفاظط أيضا » لأنه يصح قولك خرجت من الدار » مع أنك لوأبدلت 
لفظة من وحدها مرادفما ٩"‏ بالفارسية ؛ ل معز »› قال : وإذا عةانا 
ذاك في لغتين »ل يتنم وقوع مثله في اللغة الواحدة . 

والثالكث : وصححه السمضاوي » أن) إن كانا من لغة واحدة 
وحب لا قلناه أول » وإن كا من لغتين » فلا > لأن إحدى '“ 
اللغتين بالنسبة إلى الأخرى مہملة »“ فاختلاط اللغتين يستازم ضم ممل 
إلى مستعمل (“ . 

قلت ٠"‏ : والحتى ماقاله الإمام »> لأن التر كب الناص > قد يقع فيه 


مانم من استمال الآخر في موضمه › وبیانه من وجوه : 


)١( |‏ انظر ( المنتمى لابن الحاحب ص ١٤۲‏ ۰ ورفع ا حاحب ١إ ٤:١‏ - ب + والعضد 
عل ابن الحاجب ۰)۱۹ 

(۲) في «ط» لرادفما . 

(+) انظر ( ناية السول ٠ ٠٠۷/١‏ الإماج ٠٠١۷/١‏ ) . 

. في «ط» أحد‎ )٤( 

(ه) انظر أثر الملاف ني هذه المسألة مفتاح الوصول لابن التلمساني ص ۷۹ . 

)٦(‏ الأرلى في كتب تخريج الفروع على الأصول أن تذ كر القاعدة الأصولية عى انها 
مة » دون الحاجة إلى ترجيح فما » إذ مكان ذلك كتب الأصول » خلاف) لا فعله الإسنوي 
هنا »› لما فعله بعض المعاصرن ٠‏ 

- ۱٦۲ - 


ما ۾ ان اھ فولك مررت رصاحب ردد “ ولادصح مررت بيذي 
رد ¢ وال کاذت دو مر أدفة الصا حب 6 لان صغ دي لضاف إل ل 
ومشها : أن اسم الفعل للغائب > كممات معنى بعد » بضم العم > 
ملايقعم فاعله ضرا منفصاد ولاظاهراً دمد إلا ¢ فلا نول ماھےأات إلا 
زد ۽ ولازید ماھ ہات لا هو » وصح د لك مم بعك . ۰ 
ومنها : الذي مع أل الموصوله »> وكذلك جاوز ممع مر . 
اذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسيألة : 


س تک رة الإحرام ¢ نصح بغار العردمة إن . کسن المربہ-ة 6 


وإن أحدنا » فلا > !| في الصلاة من التعبد » بل لو أتى بالعربة » 
ولكن عبر بالرحمن أو بالرحم ٠‏ فإنه لايصح أيضا على الصحبح © . 
ا الترحجه ي التكاح 6 والرحءعة ¢ والسلام 6 قفا تلادة اوت é6‏ 
أصحا في الأولين : الصحة مطلةا »> وفي السلام | التةصبل بين من بحسن 
المرية ومن لاحسنما “ إلا أن التصحيح"" في السلام من زوائد « الروضة "٠‏ 
فإن صيححنا في الشكاح ؛ فحمله إذا فهم كل منم) لفظ الآخر » فإن ل يفهمه 
ولكن أخبره ثقة عن معنى لفظه > ففي الصحة وجمان . 
ويصح الخلم » والطلاق » والبياعات > وغبرها من المعاملات > ويصح 
)١(‏ في «ط» الرحم . 
۲ ) انظر النياية لارملی 4۳۹/۱ . والروضة ۲۲۹|۱ . 
(e)‏ ف «ط» الصحنح ۳ 
)٤(‏ انظر الروضة ۲٠٠/١‏ . حبت تمكلم النووي علأذكارالصلاة كالتسبيحات والتشيد 
الأرل » والقةنوت . وقكبيرات الانتقالات » وم بتعرض لخصوص السلام . 


a 


اللمان بعير. العربية إن ل بحسن العربية » فإن أحسنما فكذاك في الأصح . 
وأما الإسلام فيصح مطلة) > وفي باب الظمار من زوائد « الروضة » وجه 
في أشتراط العربمة للقادر عاع) . ) 

۲٠‏ - ومنها : ما قاله الرافعي ني كتاب الدعاوى : أنه إذا قال القاضي: 
قل واه » فقال : والرحن » إ يقم الموقع حت لو صمم عليه » كان اكلا ولو 
أبدل الحرف > )ا لو قال : قل باه > فقال : والله أو الله » ففي الك 
بنکوله وجپان . 

٣‏ - ومنها ' : رواية الحديث بالمعى للعارف وفيه مذاهب : أصحبا 
عند الإمام فخر الدبن والآمدي وغيرها ؛ المجواز . 

والثاني : المنم . 

والغالث : نقله الماوردي والرويانى کلاها في باب القضاء » آنه جوز 
للصحابى ولا جوز لغيره > بل جزما بأنه لامجوز لغير الصحابي » وجعل عل 
الخلاف فبه . 

والرابسع : وهو الذي رأى الماوردي فقال : الذي أراه أنه إن کان 
محفظ اللفظ  .‏ جز أن برويه بغيره › لأن في كلام الرسول من الفصاحة 
ما لايوجد في غبره » وإن لر حفظه جاز + لأنه قد تحمل "' اللفظ والمعى » 
وعحز عن آحدها ؛ فازمه أداء الآخر » لاسا أن تركه قد بكون تركا 
للأحكام » ثم قالا - أعني الماوردي والروياني - إت إذا جوزنا فشرطه أن 
بیکون مساود) له فی الملاء والخفاء > وإلا فيمتنع »> كقوله علبه الصلاةوالسلام: 


, في هامش الاصل قوله : بلغ ماعا‎ )١( 
. في «ط» بحتمل‎ )۲( 
>=) £ 


)لا طلا في إغلاق ) ا فلا جوز التعین عنه بالإکراه » وان کان هو 
مناه › لن الشارع م يذكره كذلك إلا اصلحة فنكل استنياطه للعلماء “> م 
جعلا حل الخلاف في عير الأوامر والنواهي اوجزما بالجواز ف › وملا 
الاواش بقوله عله السلام : ( افتل الأسودن الحة والمقرب )"'» فنحوز 
آن يقال : أمر بقتلمما > والنهي بقوله : ( لاتيمعوا الذهب بالذهب إلا سراء 


وسواء ( (۳\ 


»> فتجوز ان يقال : نہی عن كذا وكذا لان « افعل › أمر» 
ولا تفعل » في . 2 ا 

فلت وها د كراد اطل ررد > لأن لفظ افعل للوجوب › مخلاف 
لفظ الأمر . ولا تفمل للتحرم > بخلاف لفظ النهي » کا أوضحته ي شرح 
منماج الأصول() “ وستعرفه أيضاً في موضعه . 

۽ - ومنها أن قوله عليه السلام (“ : ( أمرت أن أقاتل الناس حي 


ن 


)١(‏ الحديث أخرجه أب داود“» وابن ماجه » وأحمد بن حنبل » والخحا؟ عن عائشة 
رضي امه عنا . والاغلاق : الإکراه › لأن الكره متلق عليه ف أمره > ومضيتق عله في 
تصرفه ٠‏ کا يغلق الباب عل الانسان ( النهاية لابن الأثبر ۸۰/۳ ) قال الهروي :وقیل مناه 
لاقغلق التطليقات ف دفعة واحدة حتق لايبقى منبا شيء . لكن يطلتق طلاق السنة ؛ وانظر 
الفائى لازخشري ۲٠۳۲/۲‏ . ) 

(۲) الحديث رواه أبو داود ؛ والترمذي » وأبن حبان ؛ والما م عن أي هربرة رضي 
الله عنه « اقتاوا الأسودين في الصلاة الحة والعقري » . 

(۴) الحدیث أخرجه ابن ماجه من حديث طويل « لاقبتاعرا الذهب الذهب إلا 
مثا ثل ) الحديث رم ۸ .١‏ والبخارى في كثاب الببوع . 

. لتقف عل التفصمل‎ ١/۲ ۰ ۲ انظر نهاية السول‎ )٤( 

, في «ط» عليه الصلاة والسلام‎ )٠( 


2 ۵ س 


بفولوا لا إله إلا الل ) )١(‏ . مقتضاه تعن هذا اللفظ »> لكن ذكر الحليمي 
في » لہاج € أت قوم مةأهمه الال احر » ونقلما عه الرافعي في آخر 
كتاب الردة وأقرها »> وفي بعضما نظر › لكونه لىس مرادفاً حقيقة › 
فقال : وحصل الإسلام | بقوله : لا إله غير الله > ولا إله سوى الله > وما 
عدا الله » ولا إله إلا الرحن » أو الماري » أو لا رحن ولا باري إلا اله > 
أو لا ملك . أو لا رازتى إلا اله »> وكذالو قال : لا إله إلا المزز أو الءظم 
أو الميليم آو الكر م . وبالمكوس . ولو قال : أحمد أبو القامم رسول أله ؛ 
فېو کقوله ٠‏ مف , هذا آلخر. کلام الحاممي : وذ كر الذووي في د التحقىق ) 
و « الأذكار » وغبرها » أنه لو قال قي التشمد : الم صل على أحمد ا يكف» 
تخلاف الى والرسول . ومقتضى كلاممم أنه لو عبر في التشهد أيض) بالرسول 
عوض) عن الني مذ كور في أوائله » وبالني عوضا عن الرسول المد كور في 
آخره )  ›‏ يكف . 


وفي صحمحح البخاري أنه علمه الصلاة والسلام )ا عل الصحابي الذ كر 
المعروف الذي في أثنائه (آمنت بكتابك الذي آنزلت + ونبيك الذي 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ومسل : عن ابن عر وأي هريرة » ومسل عن جار 
ان عبد اله» وابنآيشببة فيالمصنف عن أف بكر الصديق » وعر » وأوس » وجرير البجلي 
والطبراني عن انس وسمرة بن جندب » وسل بن سعد ؛ وان عباس : وأي بكرة › واي 
مالك الأشجمي والبزار : هن عياض الانصاري : واانمان بن بشير › والترمذي 
عن أنس بن مالك وان ماحه عن جابر » وأبي هربرة. وأو داود عن أي هربرة وأنس 
والنساني عن أنس » ورواه غيرم آخرون › وأدعى السبوطي في الجامم الصغير أنه متواثر › 
وذكره في كتابه قطف الازهار المتناثرة في الاخباو المتواترة ولكله لم بخرجه تخرججاً وافياً  ,‏ 

(۲) في «ط» أوراخره . 


س 


أرسات ) ٠‏ فشرع الصحابي يميد ماسممه لمحفظه › قعیر ر ورتا 
الذي أرسات > فةال له عليه الصلاة والسلام : ( )قل : ونبيك الذي 
أرسلت ) "' . آما إِذا ل بقل أبها الني » > بل عبر محمداً» وأحد» فلا شك 
از ا ا الإقرار بالرسالة أو الشنوة . 


ص 


التو كيد : دةوية مدلول E‏ بلفظ آخر »› وهو اما معموي › 
a‏ ولك ؛ : حاء القوم کلہم اعون 6 وق یکون لظا 6 أي ٫إعاأدة‏ 
اللنظ. الأول بعينه »> كقولك : جاء القوم » جاء القوم “ أي بالتكرار 
و مسمائل : 

الأول : اتفقوا على أن التأكمد على خلاف الأصل › لأن الأصل 
في وضع الكلام ؛ إنا هو إفمام السامم ماليس عنده » فإذا دار اللفظ 
بين التأسدس والتأكيد > تمين حل على التأسيس " > وفروم المسألة 
كثيرة واضحة › ولكن النظر مجال في مسائل . 

> -منها : إذا كرر المنجز فقال : أنت طالتقق › أنت طالتى‎ ١ 
ول ينو شبئًا » ' فةمه قولان أصحم)ا ”' : حل على الاستثناف › ولر‎ 

(1) الحدیث : خرجه البخاري في الوضرء ۷١‏ ؛ والتوحيد ٠ ۳١‏ وأبو داود في 
الادت ٠٠٤٩‏ والدارمي في الاستمذان ١ه‏ وأحمد في افشتد CAY <4 Taj‏ 


VENE CAA CATE 

0 هر اوت انات 

(۳) انظر الاشبأه والنظائر اسبوطي | +١‏ ) ومفتاح الوصولإلى بناءالفروع عل الاصول 
لان الملمساني ھں (۷۹) ۰ 

(€) وآما إذا قال : قصدت التأ كيد فإنه يدن ( مف امحتاج ٠٠۹١/۴‏ ) . 

, والةول الثافي : لايقم الطلاق ء لاحقال الأ كىد فمؤخذ باليقهن‎ )٥( 


= 


كرر طالة) فقط ؛ فقال الور : إنه على القولين “ والصحبح كا تقدم 


وقال القاضي رین ٩‏ 


۲ - ومنپا كرر الملة الشمرطىة كلا »› بأن قال : إن دخلت 
الدار فأنت طالتى »> ثم أعاد اللفظ ثانا وثالثا > فدخلت . قال الرافعي 
٤‏ باب تعد د : بنظر > إن صد التاکہد فواحدة > وإن قصد 
الاستثناف فثلاث »› وإن أطلق > فعلى أا حمل 7 ؟ 

قال البغوي 0) : 

فيه قولان »› بناء على مالو حنث في أيان بفعل واحد» هل تتعدد 
الكفارة ©)؟., ٠‏ ) ) 

وقال المتولي : حمل على التأ كيد إذا ل ۳ فصل › أو حصل 
ولكن اتحد الس › فان اختلف فعلى أي) حمل ؟ فبه وجان ؛ وإذا 
,حمل على التأكد فبقع عند الدخول طلقة أم تعدد؟ فيه وجبان بناء على 
تمدد الكفارة وعدمما » ولافرق في الصور کلہا بین الد خول با وغيرها 
لأنا إذا قلنا بالتعدد » فقم الع دفعة واحدة حال الدخول ٠‏ والذي 


: تقح وأحدة وطہ] 8 


. في «ط» الحسين‎ )١( 

(۲) قال في المغني ٠۹ ٠ /٣(‏ ) في هذه المسألة : « إن الطلاق لايتعده إلا إن نوى. 
الاستثناف » وهذا يعني أنه حمل هنا عل القأكيد . ٠‏ ) 

(+) هر الحسين بن مسعود بن عمد الفراء + من فقماء الشافعية »> محدث » مفسر + له في 
اافقه كتاب « التهذيب » وفي الحديث « شرح السنة » وغيرها » توفي سنة ٠٠١‏ ه . 

) وفبات الاعبان ٠۲|‏ + العار ٠۷/٤‏ طبقات الشافمسة ب /هب شذرات 
الذهت ٤۸/٤۲‏ ) . ) 
)٠(‏ الاصح أنا لاتتعدد ء لأن الكفارة تشبه الحدود التحدة الجنس فتتداخسل 
( المغي ۲۹۱۹/۳ ) . 

۱۸ س 


ااي عن اة ف غلل ب عله ئ ولاف 

۴ ومنها : إذا كرر الجله الشرطبة فقط › أي دون الجزاء » 
کقوله : إن دخلت الدار » إن دخلت الدار فأنت طاای .فہل بكون 
اا حن لاقن ا ا لرن مرن 6 وی کا قال 2 ا وات 
بعد أن دخلت » ) لواختلف الشرط فقال : إن خلت هذه إن دخلتتلك› 
أو تأكيداً لأنه المتبادر في مثل ذلك ؟ وأيف) فلآن أصالة التأسيس 
عارضما أصالة بقاء المدد ؟ فيه نظر » والنقول عن عمد بن الحسن 0) 
صاحب أي حنيفة رضي اله عنه هو الثاني > ووأتي هذا النظر اشا 
فما إذا أخر الشرطين أو فرقم) فقال : إن دخلت الدار فانت طالتى 
إن [ دخلا ] 0) . | 

نمم » إن ادع العلتق أنه أراده » فيقيل منه » ڪا لو ڪرر 
أنت طالقى .. 


٤‏ - وصنها : إذا كرر لمتكلم ما النافية فقال مثا : ما ماقام زيد 
فالممهوم من كلام المرب ك) قاله شيخنا أب حبان أن الكلام بان على 
النفي > وأن ما الثانبة توكيد لفظي للأولى . ويتفرع على ذلك فروع 
ثعرة تجري في أبواب متفرفة كقوله : ماماله عندي شيء » ومامابعته 


)١(‏ في هامش الاصل قوله . « شاهدت عل هامش النسضة المنقول منها مثاله : قال 
المؤلف فسح الله في مدته » كذا في خي » ليس بصحبح » فبراجع رافعي » اه . وأظن 
٠‏ والله أعل أن الغلط الذي في الرافمي هو أن هذا الكلام يأتي لوحمل كلام الحالف على التأسيس 
. لاع التأ كيد كا نقله الرافمي هنا عن التتمة . وإلا فما الفرتى بين التأسيس والتأ كىد ؟ 

(۲) مرت تر مته في ص ۱١۱‏ . 
(۴) من «ط» وفي الأصل دخاما , 
۱٦۹‏ 


هذه العبن » ونحو ذلك » فعلى ما قاله الشىخ » لايترتب على هذا الكلام 
سيء » لکن ذ کر الرافعي في آخر الباب الاوك جن ارات الإقراز ° 
أن نفي النفي إثبات > ذكره في الكلام على نعم وبلى ٩‏ » وحتئذ ۳ 
يصير التقدر في المالين المذكورين : له عندي شيء »> وبعته هذا المين 

نعم » إن أدعی امقر أنه أراده فىقىل هنه »> کا لر کر آنت‌ظالی. 

المسءألة الثانية : أن لا عوز الفصل بين التأكمد والمؤكد › فمن 
فرو عه 

ماإدا کرر قوله أنت طالتى ثلاث مرات › فإن قصد بالآخربن 
تا کید الأول ¢ وفعت وأحدة 6 وإن صد الاستزاف ¢ وفع اللات› 
وإن أطلتى فكذلك في أظہر القولين › والثاني : تقم واحدة حملا على 
التو كمد »ولو قال : قصدت بالثالثة تأ كمد الثانىة » أو بالثانية تأكمد 
الأولى » وبالثالثة الاستئناف »› وقع طلقتان » ولو قصد الثالثة تأ كد 
الأولى » وقعت 0) الثلاث » لأن الفصل ينع التأكيد » وقيل : يقح 
طلقتان › ولايقدح هذا الةصل لكونه يسيراً » وإن قصد بالثانبة الاستئناف 
ر يقصد بالثالثة شنا » أو عكس » وقعت “ الثلاث في أظهر 
القواين » والثاني طلقتان . ) 


. )٠٠٠١/٤ ( انطر « الروضة » للامام النووي‎ )١( 
, في «ط» حنمل‎ )۲( 
٠)٠٠٠/٤( كذا في الاصل و «ط» بالتذ كبر » والعين مؤنثة  قاله في القاموس‎ )۳( 
. في «ط» وقع‎ )€( 
1 في «ط» وقع‎ (6( 


N 


المسألة الثالثة : لايشترط في التأكد اتفاق الألاظ » فتقول : مررت 
بالقوم كلهم أجممين . فمن فروعه : 

| فا اذا قال لزوحته : أذت مطاقة »> أنت مسرحه »> أندت 
مفارقة » قال الرافعي في باب تمدد الطلاق » فىكون کا لوكرر قوله : 
أنت طالى » ثلاث مرات في أصح الوجهين › وقد تقدم حكه > وقبل 
A.‏ الثلاث هہنا على كل حال »> وذ كر الرافمي في أوائل باب 
أركان الطلاق عن حكاية القاضي شريح الروياني ول بجالفه » أنه إذا 
كرر كناية ونوی › فإن کانت الا لفاخل متحدة كقوله : اعتدي ؛ اعتدي 
اعتدي > فإن نوى التأكمد وقعمت واحدة » أو الاستثناف فشلاث › 
وإن لم ينو شتا فقولان » وإن كانت ختلفة وقم بكل لفظ طلقة . 

المسألة الرابعة : قال الشبخ عز الدين بن عبد السلام ٠‏ » المرب لاتؤكد 
أ کثر من ثلاث مرات . 

ویشهد لا ذكره الحديث : (أنه عليه السلام >١‏ كان إذا كرر كلام 
أعاده ثلاث ) 0) . 


وقد يقال إن قياس دلك أن ص کی طلاة) ¢ أو غيره » أربع' 


مرات مثلا » وادعی قصد التاً كمد > أنه لايقبل منه في الرابعة » ويقم 
عله بها أخرى 0) » والمتجه خلاف ذلك » ويقيل التأكيد مطلة) کج 


(۱ ) مرت ترجته ص ۴۸ . 
(۲) في «ط» علبه الصلاة والسلام . 
(۴) الحديث رواه البخاري أنه صلى الله عليه وسل كان إذا سل سل ثلاتا » وإذا تکلم 
بكلمة أعادها ثلاتا » في كتاب العم » والترمذي في كتاب الناقب » والحا؟ في المستدرك . 
)٤(‏ انظر المي ( ٠/٣‏ ۲۹) وما قاله البلقيني في هذه المسألة, 
= ۷۱ 


أطلقه الأصحاب › لأن كلام الشيخ عز الدين ليس 7> صريا في امتناعه 
وبتقديره فالخروج عن اليم النحوي لاأثر له عندا › کا أوضحو هف 
الاقرار وغيره » وقد أجاب الغزالي في « فتاوبه » بحاصل ما ذكرته › 
وذلك في السألة الخامسة والثلائين بعد المائة 7> . 


)۱( ساقطة من «ط» ّ 
(۴ ) ني هامش الأصل قوله + بلغ بحآ وسماعا عى مؤلفه فسح الله الأمد له . 
1~ 


القمبل امس 
ف 
الاشتال 

لنقدم عليه مقدمة نافعة »> وهي : المرق بين الوضع › والاستعمال › 
والضسسل , 

فالوضع : هو جعل الافظ دلبلا على المعنى . 

والاستعمال : هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى » وهو من صفات المتكلم . 

والمل : اعتقاد السامع مراد المتكلم » أو مااشتمل عليه مراده“ 
ودلك من صفات السام 

إذا تقرر هذا › ففي الفصل مسائل . 


الأولى 

إذا امتنع المع بين مدلولي المشقرك ١١‏ › ل جز استعماله فيما ٠‏ 
معا » وذلك كاستعمال لفظ افعل في الأمر بالشيء > والتهديد عليه ١‏ 
إذا جعلناه مشتر كا بينهما » لأن الأمر بقتضي التحصيل › والتمديد يقتضي 


)1( هذا شيء متف عله بين من منم استعال المشترك في معنييه وبين من جوز » إذ من 
جوز جوزه بشرط أن يكن المع بينها فخرج النقضان والضدان . 

(۲) کا ني قوله « اقيموا الصلاة » فإنه حققة في الطلب . 

(۳) کقوله تعالی : « اعاوا ماشامَ » . 


~— \VT- 


الترك ¢ وعار في « الاج C٤‏ )1( عن ذلك با ماني ألأتَضاأدة 6 وهو تعر 
غير مستقىي ٩‏ . 

إذا عامت ذلك فمن فروع المسألة : 

› ما إذا قال لغيره : أنت تعلل أن المد الذي في يدي حر‎ ١ 
إا نک دعنّقه » لانه قد أعترف بعلمه › ولو م یکن حرا »ا يكن المقول‎ 
, له عالاء حريته‎ 

ولو قال : أنت تظن أنه حر » ل حك بمتقه »> لأنه قد کون 
خطئًا في ظنه . ) 
الروياني وأقره » وقال النووي : الصواب عدم الوقوع > والذي قاله 
واضح » لكن القاس آنه براجم إن أمكذت مراجعته . 

نعم 4 الوا في الإقرار : إن فول القر عدي از ید ٤‏ باطلل ¢ 
وقراسه رطلان ھا ارفا ( ولوقتل ۾ صح ف الجیع/حا لاة-ظ على 
الجاز » وأنه كان قبل ذلك له » ل يكن بميداً . 

۲ - ومنا : إذا ألم على أ کشر من آربم نسوة »> وخيرتاه » فقال 


لواحدة ملين فارقتلك > فقال القاضى أبو الطب : يكون ذلك اختياراً 


. ٠١١/١ ؛ نهاية السول‎ ١٠٠/١ افظر الهاج‎ )١( 


(۲) أي لأنه رردت يعض المعاني المتضادة وجاز الجع بين مدلوايها وا مل علما کا في 
القره للحمض والطمر قال ابن الكي : لأن الشارع إذا قال اعتدي بقرء م يتنع أن تعتد 
بالطهر والحسضة وإن كاتا ضدن » قال الإسذوي وكالجون في الأبىض والأسوه فلايتنع أت 
يقال : الجون ملبوس زيد ونريد الاببض والاسود . 


(VE 


الازوجية » ثم تطلق »> لأنه صربح في الطلاق ٠‏ والطلاق يستازم الزوجةء 
فأشبه مالوقال طلقتك »› والأصح ك) قاله الرافعي : آنه فسح للنكاح > 
كةوله اخترت قطم نكاحك > وليس بطلاق > قال ابن الصسنّاع : فيكون 
حقيقه فع > ولكن بخصص إالوضع الذي يقع فيه . 

قلت : والأمر ك قاله ابن الصباغ من كونه على هذا التة__ 
مشتر كا »> ولکن بين معنيين متضادين › فإن أحدها يقتضي اختيارها 
للنكاح والآخر يقتضي خلافه »> فلا يصح الإعمال فا » ولا ا لمل عا ما > 
متنافيان › فننبغي أن لاحمل على أحدها إلا بالنية » ودعوى 

ن الصباغ أنه خصص ٠”‏ بالموضم ضعيف › لان اأوضع هنا صااح 
ا > فالجل على الفسخ رھ با مرجم 

هذا هو مقتضى القواعد » فمنمغي حل کلام الرافعي عله › م إن 
افظ الفراتى حقيقة في بابه > وهو الطلاق » ووجد نفاذاً في موضوعه 
فلا ينغي أن يقبل صرفه إلى غيره بالنة © . 

» -ومنها : شرى > بستعمل حققة بعنى اشترى > ويمع باع‎ ٣ 
كقوله تعالى إخبارا عن إخوة يوسف علبه السلام » (واشروه بشن‎ 
٠ أي بإعوه ؛ والتحصبل والإزالة معنمان مضادان . ويتضح‎ ›»  ) خلس‎ 
تصوبره في رحل وکل و کملین بسع سلعة › فخاطب أحدها صاحہ_ہ‎ 
هذا اللفظ فحتمل أن بكون لقصد الشراء منه وأن بكون لقصد‎ 
. ابيع “ فينميز بالنية‎ 


. في «ط» يتخصص‎ )١( 
انظر تتمة‌هذءالقاعدة وهي: ماكان صرعا في بابه ء ووجد نفاذاً فى موضوعه؛‎ ٠( 
. ٠۹۰ لایکون کتاية في غیره › في الاشباه والنظاثر للسبوطي ص‎ 
, من يوسف‎ ٠٠١ الآية‎ )۳( 
— ¥0 


المسألة الثانية 


إذا ۾ بمعنع الجمع بين مدلولي المشترك › فهل جوز استعماله فما ؟ 


e 

الصحبح وهو الذي ذهب إلبه الشافعي » واختاره ابن الحاجب ؛ يجوز" 
واختار الإمام فخر الدين آنه لاوز ٩۳‏ . ) 

وقبل : يتنع في اللفظ المفرد › ومجوز في التثنية والمع لآمدده . 

وني « الإحكام ‏ للآمدي » عن أبي المسين البصري 7“ أنه يجوز في 


١(‏ ) وهذا الذي ذهب اليه القاضي بو بكر » والقاضي عبد الجبار » وأبو علي الجبائي 
ونقله القرافي عن مالك . 

(۲) وهو مذهب آي هاشم » والكرخي › واي الجحسبن البصري › ولقله الآمدي عن 
اي عبد الل البصري والقرافي عن أبيحنمفة . 

(۳) هذا الذي قله الاسنوي عن الإحكام من أنه مذهب للبصري « وأنه بحوز في النفي 
دون الإثبات »ليس صحبحاء إذ البصري ل يذ كرهعل أنه مذهب له»ء وإنغا ذ كزه على فحتمل أن 
بكون‌جائزآً وإلىك عبارة الآمدي في الاحکام ( ۲/ج ۲۲ ) قال: ورجا قالبالتعمم في طرف ‌النفي 
کان فرداً أو جما ؛ بعض من قال بتضه في طرف الإثبات » ولمذا قال بو الحسين البصري : 
وفبه بعض الاشتباه › إذ جوز أن يقال : بنفي الاعتداد بالحيض والطمر معا | ه 

وهذا الذي ذكرقه هو الذي فمه أبن الحاجب فقال في المنتهى )۸١(‏ بعد أن ذكر 
مذهب البصري : وقبل جوز فى النفي لافي الإثبات . ٠‏ 

وأما مذهب البصري أبي الحسين فمو أن ذلك جوز بالنظر الى الإرادة دوناللغة . وهو 
اختبار الغزالى انظر الاحكام ۲۲٠/۲‏ » منتى السول ٠|۲‏ » منتى الوصول ۸٠١‏ ). 

)٤(‏ هر القاضي مد بن على الطبب . ابو الحسين البصري › شبخ الممةزلةولد في البصرة 
وسكن بغداد » وله تصانىف عدبدة منها المعتمد شرح العمد » وختصره > وشرح الأصتول 
الخسةء وغرر الأدلةء و كتاب الإمامة » كان ذ كمإديناعلبدعته توفي سنة ٠۴‏ (وفيات الأعيان “ 
العدر |۷ ۱۸ - میزان الاعتدال ) . 

- ۱۷7 - 


النفي درن الإثبات » لأن السلب يفيد العموم ؟ فيتعدد » .لاف الإثبات » 
وحكاه البيضاوي 7 أيضا » وهو غريب . 

وتوقف الآمدي فل مختر E‏ 

إذا علمت ذلك » فل بجحب حمل اللفظ الصالح للمعنبين عاس معا إذالم 
تقم قرينة على شيء ؟ 

فىه مذهیان . 

مذهب الشافعي أنه حب احتياط) في تحصيل مراد المتكام . لاا إث 1 
حمله على واحد منها لزم التعطيل > أو حلناه على واحد لزم الترجبح 
بلا مرجح . 

وفي « البرهان » لإمام الحرمين أن الشافمي برجب جل اللفظ على حقيقته 
ومجازه أبض) ٠"‏ ء: قال : ولقد اشد نكر القاضي على القائل به . 

إذا عامت ذلك فمن فروع المساة ر 

١‏ - ما إذا قال لزوجته : أنت على كظهر أمي خمسة أشمر مثا » إذا 
صححنا الظمار ا موقت وهو الصحبح “> فان يكون أيضا مولء) طى الصحبح › 
وقيل : لا » بل حمل على الظہار خاصة لأنه لىس حالف . 

۲ - ومنما قوم : إن الكتابة لاتستحب إلا في عبد عرف كلَسبه 


وأمانته > لقوله تمالى : ( فكاتبوم إن علمتم فيم خيراً )2 . والخير يطلق 


على العمل الصالح » كقوله تمالى ( فمن يممل مثقال ذرة خيراً بره > ومن يعمل 


n r 


. لم يذ كر البيضاوي هذا المذهب في النهاج‎ )١( 

(۲) قلت : بل الصواب أنه اختار جواز ذلكإرادة ورقوعا ٬قال‏ في المنتهى( ۲| +) 
والختار حواز ذاك إرادة ووقوعاً . 

(۴) سبأتي الكلام عل هذه المسألة فيي المسألة الثالثة بعد قلل فانظره هناك . 

. من النور وفي «ط» وكاتبوم وهو خطاً‎ ٠۴ الآية‎ )٤( 
۷۷ ~- 


مشقال ذرة شرا بره “٠)‏ وعلى الال » لقوله تعالى (وإنه لحب الخيرلشديد ١)‏ 
وقوله تعالى ( إن ترك خيراً ) )١‏ الآية »> ويصخ أن يقال جلناه عاي »“ لأن 
الجر نكرة وقعت في سسا الشمرط فعمت . 

۴ - ومنہا : ما قاله أصحابنا في موم قوله تعالى ( ول على الناس حج 
النبت من استطاع إلنه سيلا )0) انه شامل للهستطمع بنفسه وبغيره ؛ 
وهو المعضوب > إذدا وجد من حج عنه » واستداوا به على وجوبه عليه > مع 
أن إقامة فعل الغير مقام فعل الشخص ماز . وهذا الذي ذكرناه مني على 
إعراب الآية >٠‏ وللنحاة فما ثلاثة أقوال حکاها ابن عصفور( وغیره . 

أحدها : أن لامدر وهو حح“ مضاف إلى المفعول > ومن ٠‏ هوالفاعل 
والتقدر : أن محج المستطبع البيت . 

والثاني : كذلك » إلا أن من | شرطبة ] "“ وجزاؤ ها“ عحذوف › 
والتقدير : من استطاع اله سبلا فليفعل . 

والثالث + أن من بدل” من الناس على أنه بدل بعض من كل » التقدر : 
وه على المستطيع من الناس حج البدت . 


. الآية ۾ من الزازلة‎ )١( 

( ۲ ) الأية ۾ من العاديات . 

(۳) الآية ٠۸٠١‏ من البقرة . 

. من آل عران‎ ٩ ۷ الآبة‎ )٤( 

() هو عيبن ممن بن مد بن علي أبو الحسن بن عصفور » حامل لواء العربيةفي زمانه 
بالأندلس , كان أصبر الناس عل المطالعة » ولم رؤخذ عله غير النحو › ولاتأهل لغير ذلك . 
صنف الممتم في التصريف»وغبره » مات سنة ثلاث وستين وسهائة . (بغية الوعاة٣ ۲٠٠١|‏ ) 

. من هنا بدأت ثئبة نسخة () بعد السقط الذي أشرة البه آنفا في ص ۲ ب-اً‎ )٦( 

( ۷ ) المئست من «ط» و «أً» وفي الاصل من الشرطة . 

(۸) في «ط» وجوابا وجزاژها . 


VA 


فعلى الأول : بكون ذلك جما بين الحقمقة والحاز . 

وعلى الثاني والثالك : لايكون جما بنا » لأن قوله ( حب البيت ) 
صادی على الج بلفسه وبغیره . 

وك روه 4 أن الخقق رظلى عل الاخ واامقر» وقد وردان عن 
الصلاة والسلام صلى المشاء حين غاب الشغى'' . 

فإن کان الشفتق مشتر كا فينبغي حل عا) حت لايدخل إلا بالثاني» وإن 
کان متو اطا فقد دخلت عله « أل" » وهي للعموم عند فلارد منه إلا أن 
دقال : صد عن ذلك که مفموم وله عله الصلاة والسلام ( وقت الغرب 
ما سقط ڈو 'ر الشفتى ) "' فإن الثور بالماء المامة الفتوحة » هو الثوران'"" 
وروي بالفاء أيضاً وهو بعناء“ » وها يدلان على أن اراد هو الأحر . 


ه0 وا : اختلافم ف المر أد من فوله عله الام ) فلىقل إني 
صاثم ) "'» وقد تقدم إيضاحه في أول الكتاب الأول ( . 


- ومنها : إذا قال السىد لعسده : إن رأيت عتا فأنت حر > فإنه 


)١(‏ في هامش الأصل قوله : مراد مؤلفه غبوبة الثالياه . والحديث قطعة من حديث 
مواقيت الصلاة » أخرجه البقي في السنن » وابن حبان في صحيحه » وعبد الرزاق فسي 
الجامعم »> والترمذي › والجا ج » والشسائي > وأحمد بڻ حنبل » ومسل . 

(۷) المحديت : اخرجه مسل في المساجد ٠۷٠١‏ › والنسائي في المواقيت ٠١‏ . 

(۳) قال في النهاية )۲۲۹|١(‏ في معنى الحديث : أي انتشاره وثوران حرته »من 
ثا الشيء يثور » اذا انتشر وارتفم . 

() في ممناء . 

(ه) في «اأ» ر «ط» عليه الصلاة والسلام . 

. ۷۹ راجم تخربجة في ص‎ )٩( 


(۷) انظر ص ٩۹ب‏ ت 
- 1۷۹ — 


نمی با براه من العيون ٤‏ ولا دشترط رؤية المع ٤‏ کذا قال الرافعي في 
كتاب التدببر » ثم قال عقبه :/ إن الأشبه أن المشترك لاحمل على جح 


معانيه . 


۷ -ومنيا: إذا وقف على الموالي ؛ وله موالي من أعلى » وموالي من 
أمقل ٤‏ قفوو . 
أصحما كا قاله في « الروضة ٠7»‏ و د المناج ») أنه يقسم بينها › 
وقيل : بصرف إلى الموالي من أعلى » لقرينة مكافاً تمم > وقبل : من أسفل 
لجريان المادة بذلك لأجل احتياجهم غالبا . وقيل + لايصح بالكلية » وفي 
قول حكاه الرافعي في كتاب الوصبة »> عن رواية حكاها البويطي أنه يرقف 
إلى الصلح “ وحكاه في « الروضة » " من زوائده في كتاب “١‏ الوقف 
وجم) عن" حكاية الدارمي . ثم قال : إنه ليس بشيء فتفطن لدلك › فلو ل 
يعبر الواقف بالججم “ بل عبر بالمفرد فقال : على اإولى > فكذلك عند القاضي 
أبي الطب وابن الصباغ » فإنمها ذ كرا الخلاف في حالة الإفراد . وقال إمام 
الجرمين فى د النهاية » : لايتحه الاشتراك » وتنقدح مراجعة الواقف . 
قلت : وسببه أن الأصل أن من كان القول قوله في شيء كان الةول قوله 
في صفة ذلك الشيء > کا لو قال : هذه الدار بيني) »“ أو اختلفوا في شرط 
الواقف وهو موجود» وقد سبق في أول المسالة أن جاعة منعوه في حال 


الإفراد دون ماعداه ¢ وهو هذا الان ۰ 


. )٣۷۸/|١( انظر الروضة‎ )١( 


)١۸ ١/۰ ( انظر نہاية المحتاج‎ (r) 
, )۴٣۸ |٠ ( انظر الروضة‎ )۴( 
, ساقط من «ا»‎ ) ٤ ( 
, (ه) في «ا» هن‎ 
E 


واعل أن الشإفعي نص في « المويطي »على فرع حسن »> ونقله عة 
صاحب « البحر » فقال . وتدخل أولاد الوالي في الموالي > ولايدخل موالي 
الموالي أي عتقاؤم (0 » لأن لاء موازمم هم دونه » وولاء أولادم 
له دوتېم ۳ 

۸ - ومنما : إذا ذكر القاضي في جاس حلكلمه كلاماً محتمل اليك 
وغیره » کقوله : لزید على عرو کذا؛ وفلان فإنه محتمل 
الك والإخبار . فإن ذكره في معرض اجک فو حک . وان لم یذ کره في 
معرض الیک ٤‏ ولم یکن حکا › بل یکون فنه کآحاد الناس . کذا ذکرہ 
الرافعي في أواخر الإقرار بالنسب › فلىتفطن له ؛“ فإنه من القواعد المىمة › 
فإن قال بعد ذلك : أردت الك › فيتجه الرجوع ف ه إلبه »> وإن قال : 


ردت الامرين ¢ فرشحه ر¿اۋە على ھاسىق 


المسألة الثالشة 


استال اللفظ في حقیقته وجازه ) ونې بجازیه ؛ حکه حک استم )ال 
المشترك في حقيقتمه ©) ؛ ) قاله الآمدي 7 وان الحاجب ٩7‏ وغيرها , 


, في «ط» عتقام‎ )١( 

i (۲ (‏ الم مسوحة من دونيم . 
(۴)’ 

) 


, في «ط» و «أ» وحققته‎ )٤ 


ُي «ط» وفي جازه : 


)٠(‏ افظر الإحكام (۲۲۲|۲) وهي نفس السألة السابقة فن قال هناك حواز استعال 
الشترك في ممنيبه قال هنا بجوازه في الحقيقة والحاز » والحازين »ومن لا فلا . 
)١(‏ انطر منتى الوصول لابن الحا حب ص ۸١‏ . 
۱۸۱ س 


إذا عامت ذلك › فن فروع المسألة : 


إ - اذا زدر اعدکاف 2 ¢ ورا لله ¢( ازمه الوم واللىلة 2 کا حزم 


به الرافعي في باب الاعتكاف . 


› وصثها : وهو الف لا صححوه في القاعدة إذا قال أنت طالق‎ - ٣ 
وأراد به الطلاق والظار » فإنه لاعمل علا » بل على الطلاق فقط »› کا ذ كره‎ 
. الرافعي في كتاب الطلاق والظمار‎ 

۴ ومنہا : إذا قال : أنت علي | حرام » او ر 4 او 
فإن أطلق و ينو شيا بالكلمة» وجبت الكفارة > وفي قول لاميء و إن نوی 
الطلاقى أو الظار »> فلا كلام «وإن نواها معا ل يحمل علبي “ وبه قال 
الا كثرون ؛ وقل کون طلاقا » وقىل ظہارآ . واذا اختار الطلاق في 
مسألتنا “ فمل تتكون العدة من حين التلفظ > أو من ان التعمين ؟ بحتمل 
تخرعحه على طلاتى احداها ١‏ ومحتمل القطح بأنه من حين التعيين “ لأنه جزم 
هناك بإيقاع الطلاق “ والتردد إنغا هو في الحل “ بخلاف ماأنحن فيه » فإن 
اللفظ متردد بين الطلاق وعدمه . 

ومن أقدام المسألة ما اذا نوى بذلك ترم ذاتها > أو وطثها » أو فرجها 
فنا لاتحرم علبه » بل تازمه كفارة بین في المال › کا لو قال لأمته » وقيل : 
لا حب إلا عند الوطء . 

واعل آن الرافعي علل عدم المل عام معا عند نيتيا [ بقوله ١]‏ : 
لأن الطلاق بزيل النكاح “ والظمار يستدعي بقاءه . وفيه إشارة الى تضادها 
فإن صححت هذه الملة كان الفرع من أمثلة المسألة المتقدمة , 


کا 


, في «ظط» احدها‎ )١( 
في «ط» والأصل لةوله والشت من أي ؛‎ (۲ ( 
= AY -— 


4 ومنما : إذا تزوج أمة » وقال السيد لازوج : أعتتق اق 
فلړ حالان . ) 

أحدهما ٩(‏ : أن بأتي الزوج بلفظ الإعتاق » فينظر » إثٺ نوى 
خلوص الرقبة من الرتقى أو أطلق ؛ فلا كلام قي حصول العتقق » وإن 
نوى العتتق والطلاق فيتجه نخريجه على استعال اللفظ في حقيقتيه “ معا 
أو في حققته ومجازه » ومحتمل آن ليقع طلاق ٤‏ لا سبأتي وهو أن 
ماکان صريا في ايه » ووجد نفاذا في ۳ موضوعه › لایکون كناية في 
غبره “' »> إلا أن يقال : المراد بكونه لابكون كناية أنه لابنصرف عن 
المعنى الصريحي إلى غيره بالنية » وآما اليم فلانه حصل الأصلي وزيأدة 
وإن نوى به الطلاق ؛ فبحتمل وقوع المتق وحده » لأننه صريح في 
بابه »> ووجد نفاذاً في موضوعه › لان الصرف عن المدلول للقيقي عنم 
النفاذ فه »> ولمذا قالوا : بشترط قصد لفظ الطلاق لمنى ٠(‏ الطلاق› 
وهكذا كل صريح » والتكلم قد صرف اللفظ عن مدلوله إلى مدلول 
آخر › فصح ٩7‏ استعاله فيه » لان صرائح الطلاق » وکناباته ؛ كنايات 
في العتتق »> وكذلك بالمكس . ومحتمل احا الا > وهو وقوعمما 
جمیعا » ومدار كلما واضح . | 


. في حاشبة الاصل قوله : بلغ سماعا وحثا عل مؤلهه أمتعني الله بيقائه‎ )١( 
. في «ط» حایقته‎ )۲( 
. في «ط» نفاذا بألنية في‎ )۴( 
, ۲٠۹۵ انظر هذه القاعدة في الاشباه والنظائر لاسبوطي ص‎ )6( 
, في «أ» ممنى‎ )6( 
, ئي «أج فيصح‎ )٩( 
Aa 


الحال الثاني : أن يأتي رلفظ الطلاق ؛ فتأتى فيه الأقسام الأربعة » 
ولا خفی حکمما ما ذ کرناه »> وإن قال الزوج للسيد : طلق زوجي › 
فل أيضا حالان لاخفى حكممما ما سبتى . وبحصل منه ثانية مسائدل 


ظ 


۸ _ س أخرى > وبذلك بتحصل في هذا الفرع على تة عشر/ مسال . 


ع ٤‏ ۸ حه 


ا 
ق 


الحقيقةه والمار 


الحقيقة : هو اللفظ المستعمل فيا وضم له 

وانجاز : هو اللفظ المستعمل ني غير ما وضع له لمناسنة ب مما › 
وتسمى العلاقة . 

ويتفرع على هذا التقسىم ما إذا أراد باللفظ ماليس حقبة-ة فيه 
ولامجاز؟ » ا إذا حلف مثا على الأ كل > وأراد به المشي » فإن ذلك 
بكون لغواً »> لابترتب عليه فبه شيء »> أما المقيقة » فلصرف اللة_ظ 
عنها » وأما الحاز » فلأن اللفظ لا إشمار به البتة > وبدون اللة__ظ 
لايؤثر » فعم > إن كان الحاف بالطلافق »> آخذناه “١‏ في الظاهر فقط › 
مقتضى ٠‏ المدلول الحقيقي »› كذا ذكره المأوردي في «الجحاوي »› 
والروباني في « البحر » في الباب الثاني من البابين العقودين لجامم الان › 


ثم نقل عن مالك 7) »> ومد بن المسن صاحب أبي حنبفة رضي الله 


عنما “ أنه حمل على المعنى الذي أراده إذا اقترن به ضرب من الاحقال » 
م رد مقافما , 


(1) في الاصل و «ط» و «أ» وآخذةه ء والصواب إسقاط الواو ايسثقم e‏ 
(۲) في «ط» و «أ» مقتضى . 
(۳) هو الإمام مالك بن أنس الأصبحي › عالم المدينة ؛ ومدون السنة › N‏ ۵ 
وتو سنه ۱۹٩‏ ف ۾ 
A0‏ »> 


قلت : والمتحه حلي على ما أراده مطلقا إذا قلنا : إن اللات 
اصطلاحة ٤‏ کا دقدم إبضاحه في بابه »> وي « فتاوی »› النووي “ اذه 
لوحلف أن زيداً يملل أبن يسكن إبليس» وأراد بذلك الميذأى والمعرفة 


ل مث . 
فصل 


قال في المحصول : والذي حضرنا وا العلاةات ا نوع) 
وزاد الصفي اندي ( فقال : الذي عضر من آنواعا خد وثلانون 
انوع ”> » ثم عددها »> لكن الزائد على ما قاله الإمام > إما مداخل 
أو مذكور في غير هذا الموضع . 


س ا 
من مسائل الفصل من أنواح العلاقات »› الإضمار > كقوله تع-الى : 
( واسال القرية ) > . 
وإطلاق المصدر على الذات › كةولك :«رحل”عدل وصوم» 
على تقدبر ذي » أو تقديره بعادل وصام »> فإن أردت المبالغة ل 
تقدر شبثاً من هذبن قاله النحاة › فتفطن لذلك . 


)۱( هو مد بن عبد الرحيم بن عمد الأرموي › أبو عبد أل > صفي الدين المندي ٠‏ 
من كمار الأصولين » وقد أ كثر أبن السمكي النقل عنه في « الإبهاج » له مصنفات منپا« نبابة 
الوصول. إل عل الاصول » توفي سنة ١‏ ١ب‏ ها( البدر الطالع ١۸۷/١‏ - البداية والنماية 
۽ ٠/ء‏ - طبقات الشافعبة ٠١١/۹‏ ) . 
(۲) انظر الإہاج ۲١١ - ٠۹٤/۱‏ حثذكر الملاقاث جميمماوأشار إلى المتداخلمنا 
(۳) الآبة ۸۲ من بوسف . 
۱۸٩‏ س 


إذا عامت هذا فمن فروعها : 

» أو الطلاق » أو طلقة‎ ١ لذا قال لزوجته + أنت طلاق‎ ١ 
فإنه يكون كناية على الصحبح بأحد التقديراث السابقة » ومنه قول‎ 
الشاعر‎ 

فأنت طلاق” والطلاق عربة ثلاثا » ومن مدا أعى' وأظلم 
وقمل : إن ذلك صربح" » لان طالقی حريح › وهو فرع ٤‏ فالاصل 
أولى بذلك . 

وللأصوامين أيضاخلاف في الأولى من الإضار والحاز عند التعارض © »> 
و كذلك للنبحويين أيض) في مسالتنا خصوصها › وهي )١(‏ الوصف بالمصدر. 

ولوقال : أنت نصف طلقة » فمل هو صريح › أو كناية ؟ وجہان › 
فال البغوي : لو قال أنت كل طلقة أو نصف طالقى » فصريح ٠ء‏ 
کقوله نصفك طالى » كذا نقل الرافعي هذه المسائل »› 
وبجوز أن بجيء في المسألة الثانبة _ أي نصف طالتى -. الخلاف المتقدم 
في نصف طلقة . 

قلت : ويجيء في المسالة الأولى - وهي كل طلقة _ ما تهدم أيضا ي/ 
قوله : أفت طلقة » لان وصفما بالمصدر في موضمين ٠‏ واعل أن هذا 
العمل يأتي في العتى فاستحضره ( . 


(1) في «ط» و «أ» طالق . 

(۲) جزم الإمام الرازي في الحصول والنتخب بأنيا سواء ٠‏ حت لايترجح أحدها عل 
الآخر إلا بقرينة » وتبعه عى ذلك الةاضي الميضاوي في المنباج » ر جزم الرازيفي 2 بأن 
امحاز أولى لكثرته ( نباية الول ٠٠۷/١‏ ) . 

(۴) في «ط »و «أ» وهو . 

(6) في «أع لقوله . 

(0( ف «اط » ضا فاستحضره . 

AY — 


مسال -۲- 

من أنواعما أيفا السببية » وهي نوعان : 

أحدهما : إطلاق اسم المسب على السبب »> أي المعلول على علته» 
كتسمة المرض املك باوت . 

والثاني : عكسه »› أي إطلاق اسم السب على المسيب . 

م إن المبب على أربعة أقمام : 

قابلي : ويء٧ر‏ عله بالمأادي . 

وصوري . 

وفاعلي . 

٠٠. وغائي‎ 

فکل موحود لابد له من هذه الآأربمة › کالسرر ما »> فاك 
مادته الخشب . 0 

وفاعله : النحار 

وصورته : التسطبح . ) 

وغايته : الاضطجاع عله )١‏ . ويسمى الاضطجاع عة › لاذه 
الباعث عله . ) 

فالأول : كقولك : سال الوادي > أي الماء > فعير بالوادي لأذه 
قاپل السيلان » كذا مثل به البيضاوي تبعا لغيره > وفيه نظر › لان 
ادي جذس ماهبة الشيء کا تقدم في الخشب › فالأحسن التمثيل به . 


. في «أ» للاضطجاع عليه‎ )١( 
- ۱A۸A-= 


والثاني : وهو تسمية الشيء باسم سبيه الصوري » كإطلاق الد 
على القدرة في قوله تعالى : ( بد الله فوت يديم ) ٠‏ »> أى قدرته › 
فإن المد ها صورة خاصة يتأتى بها الاقتدار على الشيء وهو تجويف 
راحتما »> وصغر عظمما > وانفصال بعضہا عن بعض › لبتأتى وضع ٩‏ 
الشيء في الراحة > وتنقبض عله العظام الدقاتق المنفصلة »› ويتأتسى 
دخولما في المنافذ ااضقة . 

وأما الثالث + وهو تسمبة الشيء باسم سببه الفاعلي > فكقومم : 
زل السحاب > يعنون 7) المطر › وأنبت الربيع البقل »> وأنضجت 
الشمس الثار > فإن الفاعل حقىقة هو الرب سسحانه . 

وأما الرابع ) : وهو تسمبة الشيء باسم سيه الغائي » فكة-وله 
تعالى : (إني أراني أعصر خراً) © » أي عن) › فأطلتى المر على 
المنب > لأنيا عندم هي العلة الغائىة ٠١‏ منه 

وإذا تعارص الأمر بين ”› الأول : وهو إطلاق المسبب على السب 
وبين عكسه > فالمكس أولى » لأن السب المعين يدل على المسبب المعين 
تخلاف المكس »> ألا ترى أن البول مثلا يدل على انتقاض الوضوء؛ وانتقاض 
الوضوء لايدل على البول » فقد يكون عن لمس أو غيره. 


. من سورة الفتح‎ ٠١ الآية‎ )١( 
. في «ط» به وضع‎ )۲( 
, ف «ط» پعنون‎ )۳( 
. في «آ» الربيع‎ )6( 
. الاَية ۳۹ من بوسف‎ )٥( 
. في «ط» الغايبة‎ ) ١ ( 
. في «ط» الأمرين‎ )۷( 
—- ۱۸۹4 


ثم إن النوع الثاني » وعو إطلاق الحبب على المسب ء قد علست 
انقسامه إلى ٠(‏ أربعة أقسام > فإذا تعارضت › فالعة الغائية أولى › 
لاجتاعم ٠‏ الأمرين فعا ء لأنها علة في الذهن من جبة أن المر مشلا 
هو الداعي إلى عصر العنب » ومملولة في الخارج »> لأا لا توجد 
إلا متأخرة . ) 


إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة : 

١‏ - ماذهب إلبه الشافعي > أن الكاح حقىقة في العقد » مجاز ي 
الوطء » لأنه لما ورد في القرآن مراداً به العقد في قوله تالى : 
( وأتکیحوا الأیاسی منک ) ۳ وقول تمالی : (ولاتلکحوا مااتکح 
اباو من النساء ) 0) >وغبر ذلك > ومرادا به الوطء » كقوله ٠١‏ : 
( فإن طلقما فلا حل له من بعد حتى تنلكح زوجا غيره ) 7© »> 
والاشتراك مرجوح بالنسبة إلى الجاز » فوجب الصير إلى كونه ني أحدها 
مجازا » ولاشك أن العقد سسب للوطء › وهو المج الغائية له غال) > 
فإن جطلناه حقبقة في المقد > مجازاً فى الوطء » كان ذلك الجاز من 
باب إطلاق السب على المسبب » أي العلة على الملول > وإن جعلناه 
بالمكس ؛ كان من إطلاق المسب على السب › والأول هو الراجح 


m. 


(1) في «ط » و «أ» عل . 
(۲) ف «ط» و «أ» اإجاع 
(۴) الآبة ۲ من النور . 
)٤(‏ الآبة ۲۲ من النساء , 
ا 
)١(‏ الآية ۲۴٠٠١‏ من البقرة . 
0 


تقدم » خلذلك ذهب الشافعي › وجممور أصحابه إلى ماسبق »وهو 
أنه حقيقة في العقد ٠‏ مجاز في الرطء « خلافا لمن عكس » ومن 
قال بالاشةراك » . 

۴ « ومن فروع ذلك : مالو حلف على النكاح > ول ينو شيا ٤‏ غإنه 
يحمل على المقد > لاعلى الوطء » كا ١‏ صرح به الرافمي في خر 
تملىتى الطلاتق . 


ا = 

من أنواع النجاز أيضا > إطادق أسم البمش على الكل › وعكسه» 
وفي ممناء الأخص مع ١‏ الأعم . 

إذا تقرر ذلك ؛ فلامسألة فروع : 

الأول : إذا قال : أنت طالتق نصف طلقة > فإنه يقم عليه طلقة 
کامل ‏ شم حکی الرافعي وغبره وجہين من غير قصريح بترجنح - 
في أن ذلك من باب التعبير بالبمعض عن الكل" » أو من باب السرايةء 
أي وقع النصف ثم سرى إلى الباق . وللخلاف فوائد . 

وهذا الكلام الذي ذكره الأصحاب »> عجيب » لأن التصير ييعض 
الشيء عن هه » من صفات المتكلم »> ويستدعي قصده لهذا المنى 
بالضرورة › ولا ا يصح أن يقال : عبر به عنه › وأیضاً لا بد فه 
من قصد صرف اللفظ عن المدلول المحصقي بشروط أخرى »› لأن 


(١)‏ في داي کذا, 
(۲) في «ط» عل . 
ا 


الصف قد براد به المعنى الاقيقي » وقد راد به المعنى الجازي › وإدا 
تقرر ذلك كله فنقول › إن أراد الزوج العنى الجازي وقع كذلك © 

بلا خغلاف» لان استعمال الحاز جائز بلا خلاف » وإن ل يقصد ذلك » فيحمل 
على الممنى المحقيقي قطعا » إلا أنه التزم اع نمف ٠‏ طلقة »› ولابتأقى 
ذلك إلا بوقوع طلقة كأملة » فاوقعناها [ لان ] 7 ذلك من بإب 
السراية »> ولامن باب التعبير بالبعض عن الكل . 

فان قيل : إذا قال : أنت طالتى ثلاثا إلا نصف طلقة ؛ وقهء-ت 
الثلاث في اصح الوجمين > فل لاقلتم : إن رفع بعضه کرفع کله ٤‏ 
لكوفه لايتجزأً 0) وحبنئد فبقم عله طلقتان فقط ؟ 


قلغا : فعلنا ذلك تغل] للإيقاع في المسألتين بسبب | البعض الباقي فما . 
الثاني : إذا قال : لله علي صوم ذضف بوم »› وقباسه ما ( د کرتاه 
في الممالة السابقة »> أنه إذا أراد المعنى المجازي > لزمه صوم الوم 
بلازاع » وإن أراد الممنى المقيقي » فحتمل البطلان »> لأن صوم 
بعض اليوم باطل شرعا » ومحتمل الازوم لإمكانه بالإتيان الباق "“› 
ول یذ کر الرافعي فيه التفصيل الذي ذکره في نظيره من الطلاق › في 


)1( في «ط» و «أ» لذلك . 

(۲) في «ط» و «أي نصف إبقاع . 

(۳) فى الاصل و «ط» و «أج لأن » رابت الصواب » لأن کلامه کله من أجل دفسع 
التعليل بالسرابة ‏ هو ظاهر من السباق . وال وأعل . ) 

)٤(‏ انظر هذه القاعدة » وهى أن ما لا يقبل التبغيض » فاختيار بعضه كاختيار 
کو که ا کا ا اقا امرف ر کی ا 

(۰) في «طڵے ها 

٦(‏ ) قلت 8 أن بشني هذا عل أن النذر ء e‏ الشرع 
آم جائز ؟ وانظر الأشاه والنظائر (ص (١٠٦١‏ والروضة للنووي )٠٠٠١/٣(‏ . 

~4 - 


أنه من باب التعبير بالبعض عن الكل ٠‏ بل حكى به وجہين موافقين 
لا ذكرتاه من الاحتالين » وصحح البطلان ١‏ , 

الثالث : إذا نذر ركوعا لزمه ركعة باتفاق الفرعين › كذا قال 
الرافعي في كتاب النذر » في الكلام على نذر الصوم > قال : قإن فذر 
سحوداً أو تشہداً 7) »› فکما لونذر أن يصوم بعض الوم > وفيا 
قاله نظر › لأن إطلاتق الر كمة على الرکوع مجاز بلاشك › فیکون کنصف 
البوم ونحوه » نعم ٠‏ إن أراد بالركوع الر كمة الكامة فلا إشكال . 

الرابع : إذا حلف لايشرب له ماء من عطش ونوی جممع 
الانتفاعات » فإنه لاحنث إلا ا 7“ تلفظ به » وهو الاه من العطش 
خاصة > ولایتمدى إلى مانواه به )١‏ > وإن کان ٩‏ پنهما مخاصية › 
أو امتنان علبه بقتضى ذلك › لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل مانوى 
ېه وز ا > فإذا م بمتمل اللفظ ذلك ٠‏ م يبت إلا النية > 
وهي وحدها لاتژثر » کذا ذکره اارافعي في آخر كتاب الان » وف 


. )*١ ٣|٣ ( افظر اررضة‎ )1( 

(۴) في «ط» و «أآ» وتشدا , ) 

(۴) قال في الروضة : )٠١|١(‏ ولو نذر تشہدا» ففي التتمة أنه يأتي بر كمة يتشد 
ني آخرها ‏ آر يقتدي بن قد التشہد في آخر صلاته » أو يكير ويسجد سجدة » یتشد ۽ 
عل طريقة من بقول : سجود التلارة يقتضي القشمد » فبخر ج به عن فنذره ٠‏ ولونذر سحدة 
فردة » فطريقان في النتمة » . 
(() ي «طيما. 

, ساقطة من «ط» و «أی‎ (o) 

. في «ط» و «آ» کانت‎ )٦( 

(۷) في «ط» اة . 

~۲ ^ 


ذکروه ٩(7‏ نظر › لان فبه جمة صحيحة › وهي اسم البعض على الكل 

الخامس ١‏ إذا أشار الزوج إلى زوجتيه فقال : أحدكا طالق » 
ونواهما جميه) » قال الإمام : فالوجه عندةا أنما لاتطلقان “ ولاجيء 
فيه الخلاف في قوله : أنت طالتى واحدة» ونوى ثلاث »> لأن حمل 
إحدى المرآتين عليما معا » لاوجه له > وهناك بتطرق إلى الكلام تأويل › 
كذا نقله عنه الرافعي في باب الشك في الطلاق ١‏ وارتضاه > وفبه فظر 
لا أشرنا إلمه » بل لقائل أن يقول : مسمى إحداها 7) »> قسدر 
مشترك » وهو صادق عاا » وقد أوقع الطلاق عليه > ونواه| > فتعين 
وقوعه عام) » بل کان ينغي داك عند عدم النية )ا دکرناه » فإن 
ادعى أنه مشترك بالاشتراك اللفظي فكذلك » لأن استعماله فما جائر. 

السادس : إدا قال لزوحته زت طالتی يوم يقدم زيد ؛ فقدم 
للا » فلايقم الطلاق على الصحح »> لأن الوم مابين طلوع الفجر والغروب ٠)9‏ 
وقيل : بقع » لأن اليوم قد يستعمل في مطللق الوقت > هكذا علله الرافعي 
معناه : ماد راه . 

وهذا الخلاف مشكل » لأن الزوج إذا أراد استعماله فيه ازا 
کا ذکرتاه ؛ وقم بلا إشكال » وإن ل برد ذلك › فتة_دم الحقبقة 
طعا › نعم > إن ادعى مدع غلبة ”> هذا الجاز على > وسنلم 
له ماادعاه « فباتي فبه الخلاف في الحقبقة المرجوحة › والجاز الر لجح 


(۱) فی «ط» و دأ ذکره ؛ 
(۲) في «ط» بالطلاق . 
(۴) في دآ أحدما. 
()) في «ط» إلى الغروب . 
)٥(‏ في «ط» علبه . 
= ۱۹4 


الماع : إذا نذر الإتيان إلى بقعة من بقاع الحرم » لزمه حج أو 
عمرة › غخلاف بقاع ا حل ¢ کسید مء مو نة > وهر اضر ان () 6 إل 
عر فة ¢ قانه دا نذر إقمانہا « وأراد التزام احج ¢ وغار یه 
بعرفة > من .باب التعبير بالجزء عن الكل > فإنه يازمه > قال الرافعي : 
وكذلك إذا نوى أن بأتما عرماً , 

الشامن : قال : إن شفى الله تعالى مريضي “ فلله على رق-تى أن 
احج ماشا » لزمه » ولوقال : على رجلي > فكدلك › إلا آن بريد 
التزام الرجل خاصة » كذا جزم به الرافعي » ولاتبعد التسوية . 


ا 2 
من أنواع الجاز أيضاً » انجاورة » كإطلاق اسم الحل على الحال 
وذلك كإطلاف الراوية على الإتاء الجلد الذي حمل فيه الاء » مم أن 
الراوية في اللغة » هو الحجبوان الحمول علىه » وكذلك الغائط » اسم 
لمكان 0) الطمئن من الأرض » ثم أطلقوه ازا على الفضلة الخارحة 
من الآأدمي فيه » فمن فروعه : 
١‏ -ماإذا قال : أصلي على الجنازة »> وأتى بلحم مكسؤرة » فإنه 


(1) قال ابن الأصبغ السصي : ومر : هي القرية › والظران : الرادي » وفبه عون 
كثيرة وليل وجيز » وهي لأس » وهذيل » وغاضرة ( كتاب أسماء جال تهامة ص ۸) 
وقال في مراصد الإطلاع (۱۲۰۷/۳) : هو موضع عل مرملة من مكة . 

(۲) في «ط» إثبانما . 

(۴) في «ط» و «أ الملكان . 

~~ ۹0 


لایصح ۾ لان الکسور اسم الغ ٠‏ -وادا ردد ات › فتفوت 
جىمه “ كذا قاله القاضي المحسين في « تعلبقه ۾ ۳) › وما دكره في المراد 
من المفتوح والمكسور » هو العروف »› وهو معنى قوم : الأعلى 
للأعلل » والأسفل للأسفل » لكن المتحه هو الصحة إذا أراد المت > 
وغايته أنه عبر بلفظ مجازي لملاقة المدكورة 0) . 


اة 


ومن أنواع الحاز أيضا › إطادق الشيء باعتبار ماكان عليه 0ء 
سواء کان مشتقا » کاطلاق لفظ ضارب على من فرع من الضرب ()» 
وقد تقدم الكلام عليه في الفصل الثالث في الاشتقاق 7 » أو جامداً» 
كإطلاق لفظ المد على العتنق . 

إذا عامت ذلك »> فيتفرع على المسألة روع 


١ ۱(‏ هذا الكلام شن الإتري بناء عل أن المكسور اسم للنعشفقط » ولكنوردالكسر 
لمت أبفا yy‏ > والكسر أفصح » وقال 
الأصمعي وابن الأعرابي : بالكشر المت نفسه » وبالفتح السرير » وروى أبو عر الزاهد عن 
ثعلب عكئس هذا ؛ فقال : بالكسر السربر › وبالفتح الميت نفسه . 

(۴) في «أ» قعلیقته , 

(۴ ۴) في هأ» قرله : « انى » زيادة » وئي هامش الأاصل فول : بلغ سماعاً ومحشأاعل 
مؤلفه فسح ابه الأمد . 

٤ (‏ » ) سافطة من دأ . 

(ه) في «أع الصرف . 

. انظر ص ۷۵ ب‎ )٩( 

۱۹7 - 


١۔‏ منها :قال : إن كانت امرأتي في الام ۳> > فأمتي حرة ٠‏ 
وإن كانت أمتى ني الجام » فامرأتي طالى › وكانتا عند التعلق کا 
ذكر > عتقت الأمة » ول تطلتى الزوجة › لأن الأمة عتقت عند تام 
التعلبتق الأول » وخرجت عن كونها أمته » فلاعصل شرط الطلاق › 
فلو قدم ذكر الأمة طلقت الزوجة › ثم إن كانت رجمبة » عتقت الأمة 
أيضا ©) » وإلا > فلا » كذا نقلي الرافعي في آخر تعلق الطلاق عن 
آي المباس الروانی » لکن إطلاق الامة على من كانت أمة له » حائز > 
والسباق يقتضي هذا › فإن أراد الممنى الحققي › فواضح > وهكذا 
الكلام في المكس . 

۲ -ومنها : لوقال : أول عبد رأيته من عسمدي ٤‏ فېو جر › 
كذا ذكره الرافعي في أول بب العتق » وهو مشكل على الفرع السابق 
لأن الرق بزول بالموت »› کا صرح به الرافعي في كتاب الان » وفي 
الاب الثاني الأحقود للكفارة 6 جرع يه اين الرفعة ف باب الكفن ¢ 
لكن رأيت في « شرح الفروع » للشيخ أبي علي السنجي 0) ؛ الهزم بأن 
الرى لابزول بالموت ؛ وقد ذد کرت لفظه ف « الېمات» . 


e. 


(۱) في «ط» نيا . 
(۲) في «أ» فيي الام ۾ 

(۴) ساقظة من «ط» و «أ» . 

(6) قي «ظ» السنيجي وهو خطأ » وقد مرت ترخمتة في ص ۷٦‏ . 


- ۱۹۷ - 


£ 


A4‏ ا 


ا ا 

اماز لايدخل في الحروف › فلا يعبر بحرف عن حرف ء ولابجرف 
عن اسم »> ولابالمكس » لأن الحرف ليس مقصوداً في نفسه » بل 
تابا ليره » ولمذا يعرفونه بأنه الذي يدل على معنى في غيره, 

إذا عست ذلك »> فمن فروع المسألة :. 

- ما إذا قال ازوجته : إن إ أطلقك فانت طالى › فالنصوص 
أما لاتطلتى إلا في آخر العمر “٠‏ نخلاف «إذأ» »› فإن المنصوص فعا 
الوقوع إذا مضى زمن يكن فيه ذلك »> فإن قال : أردت «بإذا» 
معنى «إن» »› دين ١‏ > ويقبل أيضاً ظاهراً ف اصح الوجہمين . 


ال -¥- 

المجاز () على ثلاثة أقممام . 

أحدها : آن بکون في مره خاصة » كقولنا : «جاء الأسد»› 
إذا كان الماني رجلا شجاعا » فإن التركيب > وهو إسناد ايء 
إلى الذات » حقبقة » والجاز وقم في التصبير عن تلك الذات بالأسد . 

(1) التدن لغة : أن يكل إلى دينه » وممناه أن المرأة لاتطلتق فيا بيه وسن اش إن 
کان صادقےا . 

(۲) في «ط» ظاهر”. 


(۳) في هامش الأصل قوله : بلغ ماعا ومحثاً عل مؤلفه » فسح الل الأمد 
۱۹۸ 


الصلتان المسدي ١١‏ ,۽ 

کات الصغير وأفنى الكسر كر“ الغداة ومر“ العشي ١‏ 

فإن المفردات حقيقة > إلا أن إسناد الإشابة والإفناء إلى الزمان» 
جار“ > فإن الفاعل لدلك حققة هو الله تعالى ) »› وتعبیرة بالتر كسب 
و الصواب ¢ وتعبار م لمر کب ٤‏ فاسد ٤‏ لان الألفاخل ھ ا 

الثالك : أن کون في الإفراد والتر کیب معا ٤‏ کقوهم : وأحانی 
اكنحالي بطلعتك » » أي رقي رؤيتك » إذ () الحى ى حقىقة هو 
آسه تعالی ٤ک‏ قدھناه ۰ 

إذا علمت ذلك . 

فامجاز الإفرادي كشر وقد سی إبضاحه > ومن فروع المحاز 


٤ وهو قم بن خبية + ا قاله أبو عببدة » أحد بي محارب بن عر ۽ شأعر مشېور‎ )١( 
من شعراء الجاة . اعقرض بین جریر والفرزدق » فادعی آنا حکاه » فقضیبمنم) » فشرف‎ 
الۇتلىف‎ 4i E الفرزدق عل جرير + وبني دارم على بني كلمب‎ 
n: , ) ٠٤١ والمختلف للآمدي‎ 


(۲) البيت من القصيدة التي يرصي فيا انه ء وهي طويلة نة » ما : 


آم تر لقان وصی اہنے+ ووصيت مرآ فنعم الوصي 
شاب الصغير وأفنى الكبير کر اة ٠‏ ومر اش 
إذا لبلة هرمت وما أتى بعد ذلك يسرم فقي 
نروح ونغدرا خحاحاتن| وحاحة من عاش لا.تفضي 
موت مع المرء حاحاته وتبقى له حاجة ما يقسي 


انظطر الشعر والشعراء لان قتيبة ٠۷۸ /١(‏ ) مث دكر القصبدة بأ كلما والخزائة 
(۳۰۸/۱) ومعاهد التنصص ۵ ٦‏ ومە‌جم الشمراء للمرزبانی ۲۹ ۲. 
(۳) انظر ما قاله القرويي ي. الإيضاح ص ١١‏ حول المجاز في هذا البيت 
)٤(‏ في «ط» اذا ۽ 
س ۱۹4۹ س 


۴٤‏ - ب 


في الثركيب : -١‏ وقوع جل موقع جل أخرى » كوقوع النفي موقع 
الجلة الشرطبة الي يقصد ا النفي »> كقول القائل : «حلال الله علي 
J «¢‏ أفمل کذا» فانه یکون قعلىقا › وإن م نکن فہ-ه اة 
شر ن > كذا نقل الرافعي في آخر تعليق الطلاق عن فتاوى القة_-ال 
را اة 
ومثله ما يعتاده الناس في المتق > حسث بقولون : «العتى يازم-ني 
ل أفعل کذا » وک ما دنطةون به مقسما ' په مجروراً ٤‏ فةولون: 
والعتتى والطلاق » بزادة واو القسم »“ وذلك لايترتب عليه شيء “ فان 
مدلول ذلك هو القسم/م) في حال ازرم > فتامل . وها لا بصاحان 
للقسم عزد الإطلاق » فضلاً عن التقيمد . 
٣‏ - ومنما : وقوع ألفاخل مذ كورة في الإقرار » قنضم إاما قرائ 
دالة على الاستيزاء »> كتحريك الرأس » والضحك > الدالين على شدة 
التعحب › 2 حواب من ادع ألفا : د وهي وازنة » › معناه : 


-A- te 


المت ا واحاز اراج 6 r‏ وا () » E‏ جرم وه الإماء 
فر لین ي 3 ا معا ( واختاره الىمضاوي (r)‏ ¢ لان ف کل م وره 


E PE, في «ط»‎ (۱) 

(۳) أما اذا لم يغلب الاستعمال الجازي » فالحقيقة هي المغلبة الراجحة , 

ا ١‏ ) عن صفي الدبن المندي أنه قال : ؛ وعزي 
ذلك إلى الشافعي . 


e O ES 


ليست في الآخر . 

وقال أو حنيفة رضي الله عنه : الحقيقة أولى > مراعاة لأصل ١‏ 
القاعدة . ) 

وقال أبو يوسف ٠7‏ : الجحاز أولى لكونه غالا . 

وقال القرافي في « شرح التنقبح » : إنه الحتى » لأن الظمور هو 
الف به ¿ ٠.‏ ) | 

ومثل في «العال » بالطلاق فقال : إنه حقبقة في اللغة في 
إزالة القيد » سواء كان من نكاح » أو ملك يمين > أو غيرهاء ثم 
اختص في العرف . بإزالته )١‏ قبد النكاح » فلأجل ذلك » إذا قال الرجل 
لامته أنت طالنى » لاتعتتى إلا بالنىة) ثم قال : فإن قبل : فبازم ألا تصرف 
إلى الجاز الراجح وهو إزالة قيد الفكاح إلا بالنبة > وليس كذلك» قال : 
فالجواب : آنا إنا لي نحتج إلى النية ““ > لأا إن حلناه على الاز 
الراجح › وهو الإزالة عن )١‏ النكاح ؛ فلا كلام » وإن حلناه على 
الحقىقة المرجوحة »> وهو الإزالة عن مسمى القمد من حسث هو " › 
فبازم زوال قيد النكاح أيضا » بحصول ٠‏ مسمى القيد فيه » فلاجرم 


. في «أ» لأجل‎ )١( 

(۲( هر امام أو بو سف > القاضي ؛ بەقوب بن آبراهى بن حبيب بن خلس بن سمك 
ابن حبر بن معاوية الانصاري ؛ صاسعب الإمام بي حنيفة رضي الله عنه » ولي القضاء لثلاثة 
من الخلةاء > الميدي › را هادي وألر شد ؛ مات بغداد سنة اثنتن وعانين ومائة ودفن ا 
( تاج التراجم » ومناقب الامام أي حنيفة وصاحبيه لاذهي ص ۷+ ؛ العبر ءشذرات‌الذهب ) 

(۳) في «ط» و وأ» بإزالة . 

)€( في «ط» و «أً» بالىينة , 

. في «ط» ر داچ على‎ )٥( 

٩ (‏ ) في «ظ» ر «ا» هو هو 

(۷) في «ط» و وأ لحصول ؛ وهو ماف نباية السول ٠٠٠/١‏ . 

ا 


) أن عد الطرفين في هذا الخال "“ مخصوصه )١‏ > ا تج الى النىة» 


خلاف الطرف الآخر " . 

وحل الخلاف أن يكون الجاز راجحا » والمحقبقة تتعاهد ٠0‏ في 
بعض الأوقات » ا لوقال : لأشرين من هذا اهر » فو حقيةة في 
الكرع من النهر يفيه »> وإذا اغترف بالكوز وشرب ؟ فو مجاز › لأنه 
شرب من الكوز » لامن النهر »> لكنه ٠١‏ الجاز الراجح التادر > 
والحقبقة قد تراد لان كشيراً من الرعاء ١‏ وغيرم ؟ يكرع بفه . 

فما إذا کان الحاز راحس) »> والحقيقة ماتة > لاتراد في العرف > 
فلاخلاف بين آبي حنيفة » وأبي يوسف [ رحا اه ٩]‏ في تدم 
العاز › لأّنه إما حقيقة شرعية كالصلاة » أو عرفية كالدابة > وها 
مقدمات على الحقيقة اللغوية » مثاله : حلف لايأكل من هذه النخل › 
فإنه بحنث بشمرها » لايخشبما » وإن كان هو المحقيقة » لأنما قد أمتت . 

فإن غلب استعال امجاز حت ساوى الحقىقة كالنكاح » فإنه بطلق 
على العقد والوطء إطلاقا واحداً | مع أنه حقيقة في أحدها › فلاخلاف 
ابض بيا > بل تقدم الحقيقة › كذا قاله القرافي »> وهو ظاهر › 


, في «ط» و «أء القال‎ )١( 
. في «ط» خصوصة‎ )۲( 

(۴) قال في نهاية السول ( ٠٠١/١‏ ) بعد أن ذكر هذا الكلام : « وهشاأمور ميمة › 
أحدها : آنه ل محر ر محل الغزاع ءوقد حرره الحنفيةني كتبهم فإن مرجع هذه المسألة الييي اه 
ومن ثم حرو محل النزاع . وانظر تيسير التحرر ( ٠٠-٠ ٠/۲‏ ) أصولالسرخسي( )٠۸ ۲| ١‏ 

()) في «ظ» «cin,‏ تمعاً هذا : 
(6) في « اج لکن 1 

, في «ط» الرعاع‎ )١( 

(۷) زيادة من «ط» . 


س ٠ ٣‏ تھ 


وذ کر في « امحصول » هذه الصورة في المسألة السابعة › من الباب التاسع 
وجزم االمساواة »> وقال ابن التامساني في « سرح لمال » هذه الصورة 
عل التزاع : 

وني المسألة أمور مممة ذكرجا في شرح النہاج ( , 

إذا عامت ذلك > فلامممألة فروع : 

١‏ - منها : ما ذكره الرافمي في كتاب الأعان فقال : ا لجاز المتعارف 
مقدم على الحقيقة البعبدة »> أي المىجورة > مثاله : إذا حلف لايأكل 
هذه الشجرة > فإن الىمعن تحمل على الأكل من مرها دون الورق 
والاغصان » ا عق رما ٤‏ غلاق ٠‏ مار لف لارا من هد 
الشاة » فإن اليمين تحمل على لبتما ولحم ولدهاء لأن الحقيقة متعارفة . 
هذا کلامه . 

0 ومنها : إذا أوصى بالدابة > فإنه يمطى له من اليل والبغال‎ - ١ 
والجير » دون العصافير والشاه > ولحوها.‎ 

۳ - ومنها : إذا كانت له زوحتان » إحداهما ١‏ فاطمة بشنت 
مد ؛ والأخرى فاطمة بنت رحل سماه أيراه مدا »> إلا أنه اشتبر 
ي الناس ب « زيد» ولانادونه إلا بذلك » فقال الزوج : زوجستي 
فاطمة ينت عمد طالی » وقال : أردت بات ٩‏ الدي يدعونه ر 


) انظر نہاية السول )٠٠٤/١(‏ . 
) في «ط» رتا , 

) في «ط» و «أ ما اذا . 

) في «ط» البغال والخيل . 

) في «ط» و « أ« ادها , 

( 


e O 


قال الرافعي في الكلام على الكنابات : نقل القاضي شربيح الروباني عن 
سل ۰ أ يقل 6 لان الاعتار رتسمة ابوه “ وقد کون لارحل امان 
فأكثر > وقبل + الاعتبار الاسم المشهور في الناس » لاذه أبلغ في 


التعرف (^“ , 


أا 
صيغ العقود › كبعت واأشتريت › والفسوخ › كفسخت وطلقت 

والالتزامات ؛ كقول القاضي : حكمت › إخبارات في أصل اللغة › 
وقد تستعمل في الشرع أية) كذلك › فإن استعملت لإحداث حك ؛ 
كانت "' منقولة " إلى الإيشاء عندتا. 

وقالت 0) الحنفية : نها إخبارات عن ثموت e‏ » وبذلك بتقدر 
وجودها قبل ٠7‏ التلفظ . 

والفرق بان الائشاء والخير »› أن الإنثاء لايكون معتاه ا 
للفظه >١‏ »> مخلاف الخبر > فقد يتقدم “٠‏ وقد يتأخر . 

وأيضا › فالإنشاء الاعتمل التصديق والتكذيب © مخلاف المبر ١‏ . 


)١(‏ سيذ كر الاسنوي هذه المسألة ثانية في الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ 
ني المسألة الاولى » وهي فيما إذا تردد اللفظ ب بين المعنى الشرعي والحقيقة العرفية + واللغوية. 

(۲) في «ط» فکانت . 

(۴) نقاما الشارع الى الإنشاءات الخصوصة . 

. ي «ط» وقال‎ )٤( 

(۰) ي «ط» و «أ» قسل . 

)١(‏ في «ط» و «أي للفظ للفظل 

(۷) افظر ما کتبه القرافي في الفروق )٠۸/١(‏ عن الفرق بين قاعدتقي الإنشاء والخير 
فقد أحاد وأفاد . 


E 


إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

> إذا قىل للکافر : آمن بالل » أو أل ل > فقال : أو‎ - ١ 
قال الحليمي ( في الاج » »› عى‎ ٠ أو أسلر » بصيغة المضارحع‎ 
ما نقله عنه الرافعي/: بکون مۇمن] » کا أن قول القائل : أقسم باف»‎ 
> من » ولاحمل على الوعد » إلا أن بريده »› قال : ولو آتى بالاضي‎ 
فقال : آمنت › أو أسامت › فحتمل أن حمل مۇم » وقد أسلفنا‎ 
. " ذكر هذا الفرع‎ 

۲ ومنها : أن إقرار الإمام والمحاك بالشيء » إن كان على جبة 
الیک › کان حکیا › وان ام یکن »› بان کان في مہ۔رض الحکایات 
والأخبار عن الأمور المتقدمة » إا وكن حكما . كذا ذكره الرافعي 
في أواخر الإقرار »> في الكلام على إلمماتق النسب بغيره »> والذي 
ذكره من القواعد اأممة ؛ وحنئذ ›“ فإذا شككڪنا في ذلك > یکن 
کہا › لان الاصل بقاؤه على الإخہار وعدم نقله »> وقد تقدم هدا 
الفرع في أوائل الاشتراك 0 . 


. ۱٤۷ مصنف تر جته في ص‎ )١( 
. ٠٤١۷ انظر ص‎ )۲( 
) في هامش الأصل قوله : بلغ ماعا ومحثا عل مؤلفه ( فسح الله في أمده‎ )۳( 


- +۵0 = 


ال 
چ ا 
تمارض مال بالقهر 
ف ا 


إذا م ينتظم الكلام إلا بارتكاب بجاز › إما مجاز" الزيادة »أو 
النقصان ؛ نفمجاز النقصان أولى لأن الحذف في كلام العرب أكش من الزيادة 
کذا د کره جماعة م الاصولمين . 

إذا عامت ذلك › فمن فروعه : 

› )( ماإذا قال لزوجته : إن حضقا حضة › فان طالقان‎ ١ 
فلاشك في استحالة اشتركم) في الحبضة »> وتصحبح الكلام هناء إما‎ 
: يدعویى الزبادة “ وهو قوله حضة ؛ وإما بدعوى الإضار > وتقدر ه‎ 
اختلفوا في ذلك على‎ )١ إن حاضت كل واحدة منكا حبضة » وقد‎ 
ثلاثة أوجه » أصحما + الأول » وهو سلوك الزبادة على خلاف المرجم‎ 
في الأصول > حت إذا طعنتا في الحىض ؛ طلقتا » والألاني : سلوك‎ 
الثاني » وهو الإضار » فإذا تمت المحضتان > طلقتا »> والثالث : أن هذا‎ 
. الكلام لايترتب عليه شيء لاستحالته‎ 


, ف «ط» و «أ» طالقتان‎ )١( 
۰ في «ط» و «أ» فقد‎ )۲( 
سس‎ ۲٣ - 


ما 2 

إذا تعارض انجاز والإضمار ›» فقال فى و الحصول » ر « المتخب»: 
هما سواء » فكون اللفظ عملا › ح لایترجح أ حدها على الآخر إلابدلبل 
لاستواما في الاحشتساج إلى القرينة › وني احتال خفاما » وذلك لٺ 
ك منها بحتاج إلى قرينة تنع الخاطب عن فيم الظاهر »> وجزم في 
و لمال » بان الجاز أولى لكثرته ١‏ » لكنه ذكر بعد ذلك في تعلبل 
المسألة العاشرة أنيا سواء. 

إذا عامت ذلك فمن فروع المسالة : 

› ما اذا أشار لمبده الذي هو أکبر منه فقال : هذا اني‎ - ١ 
ومحتمل‎ » ١" فيحتمل أن يكون قد عبر بالبنوأة عن العتق » فنحك بمتقه‎ 
آن کون فبه إضمار » تقدره : مثل ابي »> أي في المنو أو في‎ 
غبره » فلابعتق : والمسألة فیا خلاف عندنا » والختار ک) قاله في زوافد‎ 
الروضة » :أ ) لانحك بالمتتى مجرد ذلك › قال : لأن ذلك يذ كر‎ « 
. )0 في العادة للملاطفة > وهكذا الحك إذا قال ذلك لزوجته‎ 


)۲۱۴/۱ وإلى‌هذاذهب الشسخصفي الدينأمندي › ¥ قاله ابن المبكي فيا پاج(‎ )١( 
. في «ط» و «أ» بعتقه علمه‎ )۲( 
. في مل الحم‎ )۴( 
لتقف عل المزيد من‎ )۲١٤-۲ ٠۴۳/۹ ( انظر الااج بشرح المنهاج لابن السبكي‎ ) ٤( 
. المسائل الفرعية المبنية على هذا الخلاف‎ 
۷ 


القصبًلالشامن 
ف 


qe 


تضرع رون دمام الفمراء عفرا 


ت ند 

الواو العاطفة تشرك في الحك بين المعطوف والمءطوف عليه . 

إذا عاست ذلك › فمن فروعه المشكلة عليه : 

١‏ - ماإذا قال : «أنت طالتى اليوم وإن جاء رأس الشر» ؛ 
فإنما تطلتق طلقة واحدة في المال » وكذا : « أنت طالتق البوم وإن دخلت 
الدار » » كذا قاله الرافعي في باب تمليتى الطلاق فى خر الطرف الأول 

"منه » والقباس وقوعم طلقتين في التعلتق الأول » وهو و وإن جاء رأس 
الشر » لاأنه تعلق آخر » بخلاف التعلبتى الثاني > وهو قوله : « وإن 
دخلت الدار » فإن المعنى المفبوم منه إنغا هو الوقوع ›» سواء دخلت أم 
م تدخسل » ولا يتخبل ذلك في التعلق الأول » فىكون تعلة] لخر 


E‏ دڪ راه 
e‏ 
اختلفوا في الؤاو العاطفة » هل تفيد الترتيب ؟ على ثلاثة مذاهب. 
احدها : أنما تدل على الترتنب » وهو مذهب ججماعة من الكوفرين › 


i ON 


وبعض البصريين »> ونقله صاحب «التتمة » في كتاب انطلاق عن بعض 
افغاتا > وبالغ الماوردي في الوضوء من «الحاوي » 7 فنةاله عن 
الأخفش 7> وجممور أصحابنا ٠‏ »> واختاره الش-خ أب إسحاتق في 
« التتصرة» 0) . 
الثاني : أنها تدل على الممبة » ونقله إمام الحرمين عن الحنفبة . 
والثالث + وهو المعروف »> أنا لاتدل على ترقب ولامعة (“ , 
قال في « التسممل » : لكن احتال تأخير المعطوف كشثر > وتقدمه 
فلمل ٠‏ اة اعال راجح . وماذکره خالف لکلام سبویه وغبره» 


)١(‏ ذكر ذلك في مألة الةرتىب في الوضوء (١/ق ۹١‏ - ب ) من النسخة الخطوطة 
في مكتبتنا عن فنسخة دار الكتب المصرية . 

(۲) م أجد في النسخة الحطوطة التي بين يدي من الحاوي نقل المارردي عن الاخفش ٠‏ 
بل نقله الماوردي فمه عن الفراء »> وثعلب › وأاكثر أصحاب الشافعي فقط › بل ول أجد فا 
بين يدي من المراجع أن أحداً نسما للأخفش . 

(۳) قلت : اشتهر هذا المذهب عن الشافعية ٠‏ ونقل عن الشافعي نفسه - وإن كان هذا 
النقل غير صحبح عنه كا حققته في المنخول ص ٠ ٠١‏ إذ هو من القائلين بأنبا لطلتق امم _ 
ونقله الشيرازي في التبصرة (ق/ هه - ب) عن ثعاب » واي تحرو الزأاهد » وابن هشام في 
المغني +٠/۴(‏ حاشية الأمير) عن قطرب › والربعي > وهشام » والفراء وفسبه الإسنوي في 
نهاية السول ( ١/١‏ ۲ ۲) الى أي جعفر الدينوري . ) ) 

)٤(‏ التبصرة ( ق ٠١‏ -ب ) مخطوطة في مكتبتنا هن نسخة الأزهر ٠‏ ولكن 
الشيرازي رجم عن هذا في كتابه المع » واختار فيه امور أن الواو لطلق الحم » وخطاً 
القول بأنها للترتيب ٠‏ انظر الام ص ٠٠‏ . 

)١(‏ بل هي لمطلق المع » وهذا هو مذهب أنْة اللغة » فص عليه سيبويه في سبعة عشر 
موضعاً من كتابه ا قال ابن السبكي وقال الفارسي : أجمم عليه نحاة النصرة والكوفة ء 
رأشار إليه المبرد في المقتضب ( ٠١/١‏ ) وهو اختيار ابن الحاجب » والآمدي » والرازي » 


وأتبا عه ۰ 


س 


۸٦‏ ا 


فإن سسمو یه وال :+ 3 ودلك قولك + ھررت برجل وحار . كأنك قلت 


مررت م 6 ولیس ي هدا د لىل على آنه بدا بشيء قبل شيء › ولاشيء 


مع شُيء › > هذا کلامه . 

واعلم أن هذا القول الثالث يعبر عنه بأعا لمطلتق المع » ولايصح 
التعسير بالمم ال)طاتى لأن الطاتى هو الذي ل يقيد بشيء “ فتدخل فيه صورة 
واحدة » وهي قولنا متلا : «قام زند وعمرو» > ولایدخل فه المقرد 
بالممسة » ولابالتقدي + ولابالتأاخير » انروجا بالتقيبد عن الإطلاق › 
وأما مطلتق المم فعناه : أي جمع كان » وحنئذ فتدخل فيه الأربعة 
الاک ودا رن لف ري ارس ا عله 

إذا علمت ذلك » فللممألة فروع : ) 

الأول إذا قال لزوجته : إن دخلت الدار وكلمت زيداأً »> فأنت 
طالق ؛› فلاید من) > ولافرتى بين أن يتقدم الكلام على الدخول > 
أو يتأخر عنه » وشار في «التتمة » إلى وجه في اشتراط تقدح المذ كور 
أولا » تفريعا على أن الواو تقتذي الترتسب »› كذا ذكره الرافعي في 
بإب تعلتى الطلاق » في الكلام على اعتراص الشرط على الشرط . 

الثاني : إذا قال في مرض موته : أعتقت زيدأ وعراً › وضاق 
الثلث عنها » فإن قلنا /: بالترتبب تعين الأول > وإن قلنا بعدمه > 
فستجه تخرعجه على القولين فما إذا قال لامرأته قبل الدخول : أنت طالق» 
وطالتق »› الجديد وقوع واحدة » والقدى ثنتان ) › وعلى هذا 
فیقرع بنا " ] . 


)١(‏ في « ط » بعدم الترقيب., 
(۲) في « ط » وقوع نتان . 
(٭( ساقطة من « اأ » . 
۳۰ 


الثالت : وهو مخالف لقتضى ماسبق » إذ لوه عى الترٹب > 
اذا قال لوکیله : خذ مالي من زوجتې وطلقها › قال البغوي : فلا بد 
من أخذ امال قبل الطلاق » في ا الوجہين » كذا نقله عنه الرافعي 
قبل كتاب الخلم » والعنى في إبجاب هذا الترتنب ؛ أنه الاحتاطء 
لاحمال الإنكار بعد الطلاق » والاحتباط واجب على الوكيل إذا لم يكن 
في لفظ الموكل ماينفيه › إلا أن أبا الفرج السرخسي ٠(7‏ لما حكى 
هذين الوجمين » استدل على عدم الاشتراط › با إذا قدم الطلاق فقال 
طلقما وخذ مالي منها > فإنه لايشترط تقد الأخذ » ثم قال : والثاني 
يشترط » لأنه ذكر أخذ الال قبل الطلاق . هذه عبارته » فدل على 
أن امقتفي مجرد التقدي والتأخبر > ولو راعى المعنى الذي ذكرناه» ل 
بفترق الال بين الأمرن . 

الرابع لوقال : خذ هذا وديعة بوماً › وعارية بوماً ؛ فمو وددعة 
في النوم الأول > وعارية في البوم الثاني » ثم لايعود وديعة أبداً > 
خلاف مالوقال : وديعة يوماً وغير وديعة بوما »> فإنه بكون وديعة 
آیداً > كذا نقله الرافعي عن الروياني وقال :- أعني الروياني - ب 
الأصحاب اتفقوا عله . 


الخامس ۽ وهر عا لف ¢ د حجلوه عل المعية ( دا قال از وحته 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد بن مد » السرخسي » النوبري ٠‏ أو الفرج الزازء 
أحد كبار أنْة الشافعية » ضرب به المشل بحفظ مذهب الشافعي » مم التدين والررع » له 
مصنفات ؛ منها « التعلمقة » ول سنة احدى أو اثنين وثلاثبن وأربعائة ؛ وتفقه عل القاضي 
الحسين » وتوف سنة أربع وقسمهن وأربعائة ( طبقات الشافعمة ١١١/١‏ ى شُذرات الذهب 
۰۰۳ - العار ٠۳۹/۳‏ - طبقات ابن هداية أله ص ٠١‏ ) . 


۱١ = 


۷ ا 


قل الدخول ا : إن دخلت الدار فانت طالتقى » وطالق » وطالى» 
أي بتكراره ثلاثا » أو قدم الجزاء فقال : أنت طالتق »> وطالقق › 
وطالتى » إن دخات الدار » فدخلت » وقعت الثلاث في أصح الأوجه › لأن 
الجسم يقع في حال الدخول . والثاني : لايقح فا إلا واحدة > كا لو جز 
الثلاث هكذا . والثالث : إن قدم الشرط؛ فواحدة » وإن قدم الحزاء وفعت 
الثلاث . ولو أتى بم > أو بالفاء في المسألتين ل تقع إلا واحدة . 

السادس : ما لوه فه على المكس » إذا قال لعبده : إذا مت ومضى 
شر فأنت حر » عتتى بعد موته بشهر . ولا وكفي تقدم الشهر على الوت . 
كذا جزم به الرافعي في أوائل كتاب التدبير “ وذكر بعده بقليل عن البغوي 
مثله أيضا فقال : إذا قال إن مت ودخلت الدار فأنت حر » فشترط الدخول 
بعد الموت »> إلا أن بريد الدخول قبله . 


ا 
مسالة -٣-‏ 

ذکر الإمام في « المحصول » وغيره من كتبه 7 ؛ أن واو المطف بثابة 
ألف التثنبة مم الاثنين > وبثابة واو الجم مع الثلاثة فصاعداً › حت یکون 
قول القائل : قام الزيدان ؛ كقوله قام زيد وزيد ٠‏ 

إذا علمت ذلك ؛ فللقاعدة أمثلة صحيحة 

- كقولك بعتك ۳) هذا وهذا بکذا › فإنه لافرق ينه وبين 
قولك بعت / هذين بكذا » ونو ذلك من العقود والفسوخ . لكن ذكر 
الأصحاب فروعاآً كثرة خالفة هما منها : 


: ) ۲۱۸/۱ ( رالوبیاج لابن السکي‎ ) ٠۰/۱ ( انظر الإحكام للآمدي‎ )١( 
. فی « أ » بعت‎ )۲( 
— ۲۱۲ = 


١‏ - إذا كان لهريض عبد ان > کل من ثلث ماله » فقال أعتقت هذا 
وهذا؛ عتق الأول . وإن قال أعتقت هذن »“ أقرع برا . كذاذكر, 
الأصحاب وفرع الرافعي على هنه المسألة في الكلام على سراية العتق 
فروعاً حسنة . 

- وهنا : إذا قال ها أنت طالق »> وطالق > وطالق . فإنه يقم 
عليه ثلاث ٠‏ طلقات ٠0‏ إذا أطلتى . بخلاف ما إذا قال أنت طالقان بالتثذمة› 
أو طوالق بالمع »> فإنه لايقع عليه إلا واحدة . كذاذكره القفال في «فتاويه» 
ونةله عنه الر أفعي في الكلام على كذابات الطلاق » ول خالفه . 

٣‏ - ومنہا: إذاقال : له على درم ودرم ودرم إلا درها , وفیه 
وحران . أحدها آنا نجمم هذا المغرق وبصح الاستثناء » فكأنه قال له : علي 
ثلاثة درام إلا درم » وأصحما : أا لا نجمم » وحبذلذ فيطل الاسكثناء > 
لكونه مستغرقا . ويأتي هذا الخلاف أبضا فما إذا كان المستشى منه رعا 
والاستثناء مفرقا . کقوله : على ثلاث إلا در۸] ودره ودره) , فإ متا 
أبطلنا »> لصرورته مستغرقا ۳ . وإن ل نجمع صححنا الاستشناء في درهين » 
وأبطلنا في الثالك لمحصول الاستغراق به . 

وا آل آ کر على طلاق حفصة مثا > فقال ما ولعمرة: 
طلقتکا > فإنم) يطلقان »> لأنه عدل عن المكره عليه » فأشمر بالاختبار . 

وإن قال : طلقت حفصة وعمرة ؛ أو 0) أعاد طلقت فقال : طلقت 


)1( في « أ » الثلاث . 

(۲) في « ط » تطليقات . 

(۳) لأن من شرط الاستشناء ان لايكون مستغرقا , 
(€) في «ط » ر « أ » واعاد , 


~۳ 


حفضصة “ وطلقت عمرة. أو حفصة طالتى وعمرة طالق » ل قطاتى المكره علما 
وهي حفصة » وقطلق الأخرى . كذا نقل الرافعي عن التولي والبغوي 
وغبرها . قال : وآطلق الإمام عن الأصحاب وقوع الطلاق علا “ ول 
يفصل بين المبارتين > وهو محتمل . هذا كلام الرافعي » لكنه نقل ني الكلام 
على كذابات الطلاق مابشكل على هذا فقال : ولو قال : كل امرأة أتزوجما 
فهي طالتى » ونت يا أم آولادي . قال أبو عاص العبادي : لاتطلق > وهو 
کا قال غبره »لو قال لزوجته : نساء المالمين طواى » وأنت بافاطمة › لاتطلق > 
لأنه ٬علف‏ على فسوة ل وطلقن ()» هذا كلامه [ وقياس غيره كذلك حقى 
يستثني ااعظف على الباطل من تفريق الصفقة ] ١‏ . 


مسال 


الفاء + تقتضي تشريك مابعدها ") نما قبلها في حکه › وا جور 
على آنا تدل على الترتيب بلا مهلة ) وبعير عنه بالتمقىب ٩°‏ > كأن الثاني 


وقال الفراء ٠‏ : جوز أن يكون مابعدها سايق . 


A o 

()) ساقطة من « أ » . 

(۳) في « ط » بعدها , 

() قال الآمدي في الإسكام ( ٠١/١‏ ) + «هذا ١ا‏ الف الأدباء غل نقله عن اهل 
الأغة > اه . وكذلك فمل البيضاوي في المنباج تبعا لارازي › ولکن الحقيقة وقوع الخلاف 
ڳا ذکره الاسنوي هنا » وکا ذکره ابن السبکي في الایاج ( ۲۲۲/۱ ) . 

(6) قال الغزالي في المنخول ص ۸١‏ وااترتىس من ضصرورة التمقمب , 

٠ هو حى بن زياد بن عبد اله الديلهي › قبل له الفراء ؛ لأنه كان يري الكلام‎ )٩( 
كان مام في العربة » وكان أعل الناصني الكوفة بالنحو بعد الكسائي؛ ؤيبل إلى الاعتزال‘سة‎ 

- 


وقال الجرمي"' : إن دخلت على الأماكن والطر » فلا تقبل" الترتيب. 
إذا عامت ذلك ؛ فلمسألة فروع 3 


الأول : إذا قال مثالا : إن دخلت الدار فكلمت زيداً »> فأنت 


الثاني ء إذا قال السب ء إذا مت فشئت - أي بالفاء وضم التاء 
من ست - فأانت حر ؛ فإنه لغو › لاستحالة مسدنه بهد اوت > 


وحبنئذ فبفوت الترتبب ؛ كذا ذكره الرافعى في أثناء التدير . 


ولقائل أن يقول : إذا تعذرت الحقيقة » فل لانحمله على الجاز »> 


وهو استعال ازذاء موصعم الا ¢ وحنمد تعتار المشة قىل لاوت 


وآخر كام اأرافعي يشعر به 


= توفي سنة ۲٠۷‏ ه بطربى مكة ( معجم الأدباء ۰ - بغية الوعاۃ ۲| ٣٣‏ ٣-مرأتب‏ 
النحوبین ص ١‏ ۸- تاريخ الأدباء ص ۱۹ - العبر ۳١ ٤/١‏ شذرأت الذهب | ۱۹ -وفىات 
الأعبان |۲۲۵ - تاریخ بغدأد ١ 44/۱ ٤‏ ) والذي في « ط » و دأ » القرافي يبدل الفراء 
وهو تحريف . 

)١(‏ هو صالح بن إسحاق » أبو تمر الجرمي ٠‏ البصري › كان يلقب بالكلب» وبالنباح 
لصياحه حال مناظر ة أي زيد » كان فةم) » عال) بالنحو واللفة » دينا » اظر الفراء › 
وانتهى إلبه عل النحو في زمانه توفي سنة ٠١‏ ( بغبة ألوعاة ٩/۲‏ - نزهة الألباء ص ١١١‏ 
العبد ٤/١‏ ۹ - إنباه الرواة ۸۲ - شذرات‌الذهب ۷/۲ ٥ه‏ ۔ الوفبات ۱۷۸/۲ ۔ مراتب 
النحوبين ص ۷١‏ - معجم ألادباء 1۲( . 

)۲( في «ا » فلا قفد . 

(+) وذلك كقول امرىء القيس ؛ 
قفا نتبلكمن ذكرىحبيب ومنزل بسقط اللوىبين الدخلول فحومّل 

قاله الغزالي فى الشخول ص ۷م . 

س ۲)٥‏ س 


۷ ت 


الشالث ٠‏ إذا عبر السسد بقوله : إا مت فشئت ›٠‏ کا ذكرتاه > إلا 
أنه فتح التاء من شئت › أو قال : إن وقعم كذا فكذافأنت حر > 
ففي إشتراط الاتصال وجمان » حكاها الرافعي في موضعين من كتاب 
التدبير > وقال الأصح + هو الاشتراط › ومقتفى ذلك جراام) في . 
الطلاق » والوكالة »> كقوله بم هذا فہذا “ وغير ذلك من الأبواب . 
في قباس المذكور في الطلاق »> لان كلا منىا إنشاء > كذا نقلي الرافمي 
في كتاب الإقرار » عن أبي عباس الروياني . 


ا -0>- 


۴ من حروف العطف > وحوز إبدال عا فاء“ »> وان لدی 
آخرھها اه التأندت متح رک تاره ¢ وسا كنة تأرة أخرى 4 وهي شد 
تراب > ولکن عله ٠‏ 

وقيل :+ تستعمل أيضأً للعر تيب بلا ملة كالفاء . 

وقال القراء » والأخفش › وقطلرب ١: ١‏ إا لا تدل عى 
الترتيب ”) بالكلىة »> وفروع المسالة كثيرة فنا : 


(١۱)‏ هو تمد بن المستثير بن أحمد »> بو هلي › المعروف بقطرب › غحوي ۰ لغوي ۽ 
أديب » وهو أول من وضم اثلث في أاللغة » معتزلي » نظ امي ۽ له مصنفات منپا : « معاني 
القرآن » و « غريب الحديث » وغيرها , توفي سنة ٠٠٠‏ ه. ( بغية الوعاة ۲٤۲/١‏ 
الفہرست ۲ه تاریخ بغداد ۲۹۸/۴ - نزهة الألباء ۱۹۹ - شذرات الذهب ٠١/۲‏ ي 
ألعار ۳٥/۱‏ إنباه الرواة ۲٠۹/۴۳‏ - معجم الأدباء ۲|۹ ه - لسان اليزان \v/‏ ( 

(۲) وهو الذي ذهب إليه أبو عاص العبادي کا نقله عنه القاضي الحسين وسيأتي في ٠‏ 
الفرع الثاني من هذه المسألة . 


- 1 - 


. ما إذا قال لوکل : بع هذا ثم هذا » ونحو ذلك‎ ١ 

٣‏ - وهنا في الوقف > إذا قال »> وقفت على زيد ثم عمرو » أو 
قال : أوصبت إلى زيد ثم عمرو '“ » فلا بد من الترتيب > وقباس 
الأول 6 وات کون ألروف طا ف اة ٠‏ 

وذهب أبو عاصم العبادي“ إلى أنها لا تقتضي الترتيب » نةله 
عنه القاضي امسن قي « فتاوبه › : 

۳ - ومنها + وهو مالف بمذه القاعدة لو قال لو كله : طلق زوجتي 
ثم خذ مالي منا » جاز تقدحم قبض الال » لأنه زيادة خير > كذا 
ذكره الرافعي قبل كتاب الخلم »> وفيه نظر “ لأنه منوع من القبض 
قل ذلك » وزادة الخر إا توغ " للوكيل إذا لم يصرح بخلافه > 
کا لو قال : بعه ميه ° ولا تمعه بزیادة علا »> فإنه ل ع )٤(‏ 
بذلك > وإن كان فىه زاأدة خير . 

۽ ¬ ومنيا : لو قال أده 4 ان صمت وما م وما آخر › فأنت 
حر ٠‏ فااقباس أنه لا يكفي الوم الذي بعد الأول » لأنسه متصل 
به ٤»‏ إد اللمل لا بقبل الصوم > فلا بد من القصل بوم )ا فتاه › 
ولتتمیز ّ عن لواو . 


~۱۷ 


إلا للحصر على المعروف »> وكذلك إا عند الإمام فخر الدين 
وأتا 4 

واختار الامدي ٩"‏ آنہا لا تفمد احصر ٤‏ دل رد تأكىد الإ لإثیا 6 
وهو الصحح عند جممور النحوبين '" > فقد 0 أو حان في 
١‏ شرح التسميل » عن البصريين » ولم يبصحح ابن الحاجب شيا . 

فإن قلنا : إنما لاحصر “ فيل هو بالمنطوق أو فوم ؟ فعه 
مذهيان » حكاها ابن الحاجب ١‏ » وحكاها الروانى في كتاب القضاء 
صن 9 الخ € و ہیں اسان ¢ ومقہّتی کلام الإمام وأوباعه ا 
بالمنطوق ¿٤‏ لانم استدلوا عليه بان « إن» للإثبات » و «ما» للنفي > 
فجممنا بين) على الوجه الممكن فتفطن لا ذكرناه > وقد صرح بذلك 
أو علي الفارسي )١‏ في الشيرازيات فقال : إن «ما» في إن : للنفي . 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 


)١(‏ وإلى هذا ذهب القاضي أبو بكر » والغزالي ء والمراسي وجاعة من الفقباء ء 
قاله الأمدي . 

. ) ۷٠/۲ ( ومنتمى السول‎ ) ٠١/١ ( افظر الإحكام‎ )١( 

(۴) انظر المغي لابن هشام ص ۸+ حاشة الأمار . 

٤ (‏ ) أنظر المنتى لابن الحاجحب ص ١١١۲‏ . 

(ه ( هو الحسن پن آحد بن عبد الغفار » أبو علي الغارمي النحوي » ولں فا وقد م 
بغداد فاستوطنا » وأخذ من عاماء النحو با › وكان البعض بقدمه على المبرد » برع له غلمان 
حذای کابن جني » له مصنفات ت كشيرة حسنة منبا ؛ « المقصور والممدود » و « التذكرة » 
توفي سنة ب بم ه ( إنباه الرواة ۲۷٣۳/١‏ - الفہرست ٠٤‏ - بغبة الرعاة - 
وفيات الأعبان +١‏ ۔ شذرات الذهب ۲| ۸۸ لسانت المىزان ٠۹٥/۲‏ - معجم الادباه 
۲٠۲/۷‏ - النجوم الزاهرة ٠١١/٤‏ - نزهة الألباء ٠۸‏ - المبر ٤/٣‏ د تاريخ بغداد 
v/v‏ (. 

- ۲۱۸ - 


١‏ - الاكتفاء با في التحالف » وذلك لأنه لا بد فيه من الجم 
بين النفيي والإثبات في ين واحدة 7) » فقول مثلا : « وال مابعته 
بکذا »› ولقد بعته بکذا » لانه مدع ومدعی عله »> فلو (") قال ؛ 
اه کا > ای درق ن فال م آنا مر ارف 
فى ذلك ٠‏ ا س ا فلا ٠‏ إه من اب طرق £ لکن إا 
وتحه داك إدا قلا : إن تقد النفي على الإثبات | لس واحب ؛› 
تاماه > وقد صحح المتأخرون وجوبه . 

واعل أن الاكتفاء يا عله إذا لقن المحا؟ ذلك الحالف »> فإرت 
لقنه التفصيل > فعدل إلى ما ذكرتاه > فالمتحه عدم الاكتفاء . 


لفظ من" ٠‏ يقع للتبعيض كقولك : د أخذت من الدرام ٠»‏ 
ويعرف | بصلاحية ] © إقامة صبغة « بعض » مقامما » فنقول في مثالنا 
إذا عامت ذلك ؛؟ فمن فروع المسألة : 
ما ذكره الرافعي ني الطلاق »أنه إذا قال لزوجته : اختاري 
من ثلاث تطلبقات ما شئت »› أو طلقي نفسك من ثلاث ما شت › 
فلا أن تطلقق نفسما واحدة » أو اثنتين › ولا تملك الثلاث . 


)1( في « ط » بأنه . 
)¥( في «ط » و « أ واحد. 
)۳( في « ط » و « أ » ولو . 
(6) في « ط » بصلاحيته » وفي الأصل لصلاحبةء والمثبت من د أ» وهو الصواب. 
(ه) في هامش الاصل قوله : بلغ ماعا ومحثاً على مؤلفه فسح الله في مدته . 
- ۱۹ 


۲ - ومنها : ما ذكره الرافعي في الباب الأول من أبواب الوكالة 
فقال : لو قال : بم ما شئت من أموالي › أو اقيض ما شئت من 
دیونیءجاز » ذكره في «المبذب » و «التهذيب » وذكر في « الحلية » 
ما مخالفه فان فال : لو فال : بع من رأوت من عسدي > ل يصح 
حت مز › انی کلامه » زاد في « الروضة› رنه (۱) إا يتصرف في 
البعض › لأن من للتيمبض فقال : صرح إمام الجرمين “ والغزالي في 
« اليسمط › أنه ادا وال + بح من شت من عسدي ¢ لا يلسم 
جيعهم » لأنبا ٠١‏ للتبصض › فلو بإعيم إلا واحداً > صح . 

واعلل أن النووي في « الروضة » قد استدرك ”) على الرافعي فقال 
إن الذي نقله عن د الحلىة » » إن كان المراد به “' حلية الرواني › 
فو غلط من الرافعي عله » فإن المذكور في الحلبة خلافه » ثم ذكر 

والدي ذکره النووي عاط فاحش ؛ فان الرواني ود صرح ذلك 
فى الكتاب المد كور > فذهل عنه النووي > ونقلل كلامآ آخر مذكوراً 
دهلك () دسو جسة آسطر é6‏ ظا مده هور 6 وود آرقحت ذلك 


فی « المهأات »> فر أا حه ٤‏ 


(1) في « ا » فإنه . 
(۲) في دا » لان_من . 
(۳) في « ط » استدل . 
()) ساقطة من « أ » . 
)0( في «ا » بعده . 
۰ س 


A اة‎ 

ومن معاني من" أيضاً التعليل كا قاله في « التسہسل » > ومنه قوله 
تعالی : ( ک) أُرادو! أن خرحوا منیا من غي () ا 

إذا عامت ذلك › فمن فروع المألة : 

)( | ما اذا قال : برنت من طلاقك [ ونوی › فإن الطلاق‎ -١ 
› لا بقع “ بحلاف ما إذا زاد « إلى » فقال : برثت إلبك من طلاقك‎ 
فإنه يقعم ؛ والتقدير : برئت إليك من أجل إيقاع الطلاق علىك › كذا‎ 
: نقله الرافعي في كتاب الطلاق عن إسماعيل البوشنجي وأقره» قال‎ 
بخلاف ما لو قال : برئت من نكاحك > فإذه كناية > سواء أتى‎ 
بافظ « إلى » أم اتا‎ 


ا 
إلى + موضوع لانتهاء غاية الشيء؛ وهل ف اا ي ؟ 
فيه مذاهب . 
أحدها : لا ؛ 0 تدل على خروجه عنه » وهو مذهب الشافعي 
والمهور > كذا صرح به إمام الجرمين في « البرهان » (© 
والثاني : أنه داخل فما قبل (° . 


)1( في « ط » زبادة قوله تعالى : (أعبدوافسا ) . 
E‏ 
(۳) في « ط » فإن نوى الطلاق › 
()) انظر المنخول ص ٠۴۳‏ . 
)0( في « أ » قبلما . 
YY‏ ~~ 


والثالك : إن كان من جنه ؛ دخل› وألا فلا » نحو : بعتك 
الرمان إلى هذه الشجرة > فنظر في تلك الشجرة » هل '"' من الرمان 
ا 

والرابع : ان لم یکن معه من کا مثلناه ٤‏ دخل ؛› وللا فلا٤‏ حو 
بعك من هذه الشحرة إلى هذه . 

واخامس : ورححه ف « المهصول » و « المتخب » إن كان منقصلا 
عن ما قبله 7 [بفصل  ]‏ معلوم باحس كقوله تعالى : ( م اموا الصيام 
إلى اللبل ) “ فإنه لايدخل > وللا فيدخل كقوله تعالى : (وأيدريكم 
إلى المرافق ) ^ » فإن المرفق ٠"‏ منفصل بجزء مشتبه > وليس تعبين 
بعض الأجزاء بأولى من * البعض '“' > فوجب الح بالدخول . 

والسادس + وهو مذهب سبويه کا قاله في البرهان ۰ » أنه إن اقترن 
بخ لال ٠‏ واا فل الارن ` 

والسابع : واختاره الآمدي ١‏ » أنه لايدل على شيء » ولم بصحح 
ان الحاحب شا ٤‏ 


( في «ط» و « أ « هل هي . 

( في « ط » أو لا» 

( في ھا » قبلا . 

<( اممىت من « أ » والأصل فصل »› و « ط » مفصل . 
ه) الىقرة/ ۱0۸۷ . 
. 


. ٩۳ انظر المنخول للغزالي ص‎ )٠ 
. ( ۴/۱ ( انظر الإحکام للآمدي ( |^ ( ومنتمى السول‎ (۱١ 
~~ YY = 


إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 


_ ما إذا حلف لاتخرح امرأته إلى العرس > فخرجت بقصده > 
ول تصل إلىه > فلاحنث > لأن الغاية لي توجد > وكذا لوانعكس الال 
فخرجت لغير العرس ثم دخلت إلبه »> مخلاف ما 5 اتی باللام 
فقال : للعرس > فإنه لايشترط وصوها إلبه » بل الشرط أن تخرج 
إلنه وحده » أو مم غيره ٠‏ لأن حرف الفاية > وهو إلى »ل يوجد» 
كذا قاله القاضي أبو الطب في كتاب الاان من « تعلبقته » في فرعين 
فلن قطن ل 

ووجه التفرقة بين اللام وإلى “ أن أصل « إلى » للغاية > بخلاف 
الام ف أل اللاك ٠‏ إن تذر اتجتل عل ماشتضة الاق 
من التعلمل والانتهاه. 

٣‏ - ونا + لوحلف ااطلانی او غبره آنه بعث فلانا إلى بت فلان› 
وعل أن اليعوث ل يض إلبه › فقيل : بيقع الطلاق “ لأنه يقتضي 
حصوله هناك »> والصحيح : خلافه » لأنه يصدق أن يقال : بعثه فلم 
يتثل » كذا " نقله الرافعي في آخر/ تعلق الطلاق عن أبي العباس 
الرواني » وهو واضح »> لأن الحلوف عله هو البعث إلبه وقد وجد » 
ول عاف على الوصول إلمه . 

۳ - ومنها :لو وكل رجلا بيع عبن بعشرة مۇج إلى بوم الغيس)ليدخل 
يوم الوس في الأجل » كذا ذ كره صاحب «البحر» في باب الوكالة > وفرع 


. فی «ط» و « أّ» فمحتمل‎ )١( 
في « ط » هکذا,‎ (( 


e 


۹ا 


عليه انه لو ل عه حقی دخل بوم اميس > فإنه لا لهه ١‏ » وعلله ٤‏ 
بأن الأجل قد فات > وبيعه بالیال خلاف الاذون فره » ثم حڪى 
وجا [ أن له أن يبيعه ] "' بالمال > ومقتضاه : أنه لافرق على هذا 
الوجه بين أن يغه 7 قبل الجدس أو بعده . 

٤‏ - وما الت ةضبن ال وا > ل را 
الشهر في البمين » بل بحب تقد القضاء عله > و 8 : بتعين قضاؤه 
عند رأس الشمر » وضمفه الغزالى في « البسبط » > وحكى وجمين فا 
اذا قال : أردت ب «إلى » معنى عند » هل يقيبل منه داك ؟ ورحح 
القسول » وال ؛ لأن « إلى » قد ترد ععی الہ م ۶ کا في قوله تعالی : 

( ولاتاً لوا أموامم إلى أموالک )* . 


مال e‏ 2 
هذه اللفظة وهي « إلى » قد تكون لابتداء الغاية › ك) قاله الشخ في 


الممذب» " » ومثل ”) له () بقومم فلان خارج إلى شر > وى 


(۱) في « ط » ر «ا» لاییعه. 

(۲) في «ط» أن له ببعه . وني « أ » إن ل عه . 

(۳) في «ط » عه . 

)٤(‏ قال الآمدي فى الإحكام ۸/١‏ ه : وتأتي يعنى مع » كقوله تعالى ( ولا تا كلوا 
أمواهم إلى أموال ) 

(ه) لاء ٠|‏ . 

. ٣/۲ انظر اذب للشبرازي‎ ) ٦( 

(۷) في « أ » ومثله . 

e ساقطة‎ ) ۸ ( 


AS 


عليه ١ا‏ إذا قال لزوجته : أنت طالى إلى شمر “ فلا تطلتى إلا يعد 
شر “٤‏ قال لاحتال أن بريد ایتداء الغاية » ويه حزم ايض في التنسه ٠‏ 
ونقله الرافعي عن التولي وغيره > ثم نقل عن البوشنجي أنه بحتمسل 
وقوعه في الجال عند الإطلاق › وضعفه الذووي من زوائده ولس کا قال 
من ضعفه »> بل هو مقتضى الافظ » فإن ءدلوله وقوع الطلاق الآن › 
وارتفاعه بعد شمر > فنأخذ إالوقوع لابإلرفع . 


ي ٠‏ للظرفية الحقيقية » كقولك : « زيد في الدار» أو الحازية » 
کقوله تعالی : ( ولأصلینكم في جذوع النخل ) ٣‏ 6 فإأزه إا کان المصلوب 
متمكتا على الجذع »> كتمكن اأظروف من الظرف › فعير عله به 
ازا > وتستعمل الاء ضا ععناها » كقوله تعالی : ( وإنكم امرون 
عام مع ہیں وباللمل ) ٩‏ » أي 2 ولي “'الامل . 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع الممىألة + 

-١‏ ما اذا قال لزوجته وها فی مصر ملا : أنت طالتى فى مكة 
ففي الرافعي قبيل الرجعة عن البويطي ٠‏ أنما قطلتى في الحجال » وتيعه 


. ٠١١ افظر التذببه ص‎ )١( 

» ۷١ | (۲)طہ‎ 

. ١٠۴١١ / الصافات‎ )*( 

. في « ط» في‎ )٤( 

)١(‏ هو الإمام يوسف بن حبى » أب يعقوب البويطي » أكبر أصحاب الشافعي 
المصريین » کان جبلاً من جبال العم والدين › تفقه عل الشافعي › وحدڻ عله ؛ واختص 
بصحبته ء له « الختصر » المشهرر مختصر البوبطي › توفي سنة ۲٠١‏ ه > 

— o 


۹ ب 


عليه في « الروضة » » وسبيه أن المطلقة في بلن مطلقة فى باق البلاد . 

ولکن رایت ف طقات العيادي ٩‏ عن المودطى آنا لاتطلی حتّی 
تدخل مکة “ وهو متجه » فإن حمل الكلام على فائدة أولى من 
إلغائه "' » وقد ذكر الرافعي قل النص المذكور يقليل في الفصل 


۲ ومنها ٠‏ إذا وکل أن يشتري له دارآً|ني هراة ٩۳‏ مثا ٤‏ فیکون 
الربض ”“ وهو الدور الخارجة عنه > المتصة ها“ »> داخلافي هذا 
اللفظل > وإن "' أتى بالياء فقال : راة فيشتري ' للد إبٺ 
کان بلدا » وي الرساتق _ أي القرى التى حوالا - إن كان رستاقاً 
وإن لم يعرف حاله ؛ فيدشتري أبن شاه > كذا قاله المبادي في الزيادات ثم 


قال عقب ذلك : وعندي أنه حب تسین موضعه . 


قلت : وهذا الآخر هو الدي جزم به الرافعي > فانه اشترمل کر 


= ( طبقات الشافعبة ۲/۲ ١ ٠‏ - تاریخ بغداد ۲۹۹/۱٤‏ ۔ شذرات الذهب ۷٣/۲‏ ۔_ 
العار ٤١١۸۱‏ س طہقات الشيرازي ۹ب - طمقات ابن هدأية الله ٤‏ - اللماب ۱| 
النجوم الزاهرة ۲٠٠/۲‏ - وفبات الأهان ٦ ۰/٦‏ - الفہرست +٠۲‏ ا e‏ 

)١(‏ انظر الأشباه والنظاثر للسموطي ص_ ۸ لتقف عل هذه القاعدة وفروعبا. 

(۲) مدينة عظيمة من أمهات مدن خراسان » فيا بساتين كثيرة » ومياه غزبرة + إلا 
أن الحتار خر بوه( هراصد الاطلاع ٠٤:٥٥|‏ ) . 

(۳) الربض لمدينة ماحوها ( المصباح ٠٠۳١‏ - معجم مقاييس اللغة ۲ |۷ ٤٠‏ ) . 

. آي الدار‎ ) (٠ 

. ف « ط »هذه‎ )٥( 

(<) من « أ » والذي في الأصل ( إن ) وني «ط » فإن. 

(۷) في « أً» يشتري . 


- = 


٣‏ وما : ذا قال : له علي درم في دنار » فېو کقوله : في 
هذا العد ألف > كذا قاله الرافعي » وحينئذ فتجيء فبه الأقسام 
المعروفة > والشيخ في «التنبيه » أوجب عليه دره) » قال : إلا أ 
بزيد پ « في » معنی « مغ » فیازمه درم وان 6 واق اانووي عله 
في « تصحبحه » . 

٤‏ - ومنها + إذا قال : أنت طالق في يوم كذا » طلقت عند طاوع 
الفجر من ذلك الوم ٠‏ لأن الظرفة ٠(‏ قد تحققت > وفنه ‏ قول+ إلا 
قطلتق عند غروب الشس »> وقس على الوم غيره من الأوقات الحدودة 
كوقت ااظر والعصر ونحوها » فلو قال : أردت بقولي ۽ في شېر کذا 
أ م كذا » ونحوه ١‏ إا هو الوسط أو ١‏ الأخير ؟ دين » ولايقيل 
ظاه رآ وقبل : يقل . 


. فب «ط » إلا أن‎ )١( 


(۲) في « ط » وف . 
e‏ ا و“ 


- ۷ - 


الفضلاالتاسح 
ف 
كفي الاستدلالبالالناظا 


a مال‎ 


إذا ردد اللفظ الصادر من الشارع رین أمور فمحمل أولا على المعنى 
الشرعي > لأنه عله الصلاة” والسلام بلعث ليان الشرعبات . قإن تعذر 
حمل على الحقيقة العرفية الموحودة في عيده عله الصلاة والسلام ٤‏ 


لأن التكلم بامعتاد عرفا أغلب من المراد عند أهل اللغة > فإن تعذر حمل على 
الحقيقة اللغوية لتعد نها حسب الواقع ١‏ . 
وحکی الامدي " ي تعأارض أقيةة الشر عية واللغوية مذاهب 


) أحدها : هذا » وصححه ابن ا اح ٣‏ ۰ 
والثالث : قاله الغزالي "'» إن ورد في الإثبات ”حمل على الشرعي > 


)١(‏ هذا الذي حكاه الإسنوى هنا هو الصواب والرأي الختار للحمور ا حكاه ابن 
السبكي ني الإبهاج ( ٠٠٠/١‏ ) وهو الذي عليه الرازي رالبيضاري . 

( ۲ ) انظر الإحكام للآمدي ( ۲۱/۳ ) ومنتی الول له أيغا ( ٠۹/۲‏ ) . 

(۴) انظر المنتهى لابن الحاجب ص ٠١١‏ ورفم الحاجب ( ۲/ق ١٠-ب‏ ) . 

() وهو قول القاضي أي بكر الباقلاني کا حكاه الآمدي في كتابيه الإحكام وهننمى 
الول والغزالي ٠‏ 

(۰( أنظر المستصفى للغرالى e1 ١‏ ( 

~ ۲A - 


کقوله عله الصلاة والسلام : د إني إدن أصوم ۲ ٤‏ حت وستدل ره 
على صحة النفل بنية من النهارء» وإن ورد في النهي كان تملا » « كه 
عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم النحر > "'ء فإنه لو حمل على الشرع 
دل على صحته >٠‏ لاستحالة النبي عا لايتصور وقوعه ١‏ » بخلاف ما إذا 
حمل على اللفوي . 

قال الآمدي : واتار : اه إن ورد في الإثبات حمل على الشرعيء 
لأنه مبعوث لبان الشرعبات »› وإن ورد في النهي ؛ حمل على اللغوي 
للاستحالة ١‏ المتقدمة . 

وما ذكراه (“ من أن النهي يستازم الصحة » قد أنكراه بعد ذلك 
وضعفا قال © , 

فان تعذر كل ذلك »> فيحمل على المعنى الجازي » صونا للفظ/رعن 


› الحديث أخرحه مسا وا داود » والترمذي » والنسائي › رأبن ماجه‎ )١( 
والقي » والدارقطني » وأححمد بن حنبل عن عائشة م المؤمنين رضي الله عنما « أن الني‎ 
صلی الله عله وسل کان ياتا وهو صاثم »> فبةول : أصبح عند شيء تطعمونيه؟ فتقول : لا‎ 
. ما أصبح عندنا شيء كذاك » فقول : إني صاتم. . » الحديث‎ 

( ۴ ) الجديث رواه البخاري » ومسل » وأحد بن حنيل »عن ابن تمر رضي الله عنه 
في حديث طويل قال فيه : « ... نينا أن نصوم بوم النحر . . » وأما أحاديث الي عن 
صوم يوم الفطر ويوم الأضحى فكثيرة . 

(۴) هذا الكلام من الغزالي ومن تابعه كالآمدي مبنى على أن المحقائتق الشرعية لاقطلق 
إلا عى الصحبح فقط » ولكن رأي امور أن الحقائق الشرعية تطلتى على الصحبح والقاسد 
معا . يقال عبادة صحبحة » وعبادة فاسدة . ولذلك ”ضعف مذهب الغزالي والآمدي . 

)٤(‏ في « آ » لاستحالةء وهذا كمذهب‌الغزالي الناشيء عا أسلفناه في الحقائقالشرعية. 

. ) ٠٠/٣ ( والإحكام‎ ) ٠٠٠١/١ ( أي الغزالي والآمدي في المستصفى‎ )٠( 

() وقلك في مباحث انمي › انظر المستصفى ( ١/۲‏ ) والإحكام ( ١۷٤/٣‏ ) . 

e 


الإمال “ > وسبأتي إيضاحه وتفريعه . 

وأما ألافظ الصادر من غر الشارع 6 قال الرافعي في ااطرف 
فكلام الأصحاب ييل إلى اعتبار الوضع »> والإمام والغزالي بربااتف 
اتباع العرف CJ‏ م در عك ٥‏ رأ طر مله ؤقال ه الاصح ونه احاب 
التولى : مراعاة اللفظ ١‏ »> فإن العرف لايكاد بنضط ؛ ذكره في 
أول الفصل العقود للألفاظل الواقعة عند مخاصمة الزوجين ومشاتتها » ومنه 
وول الفةہاء :د ما ایس له ضابط في الشرع ؛ ولا في اللغة “ بر جع 
فيه إلى العرق » * فإنه يقتضي تأخير العرف عن اللغة > وهو صحمح 
إذا حمل على ما ذكرناه ٩"‏ › فتفطن لا ذكرته "»› فإن كيرا من 
الناس قد اشتبه علبه "“ ذلك > وظن الاتحاد في التصورر ؛ وألاختلاف 
فی المحواب ^ 

وهذا کله إذا کر استعال الشرعي والعمرفي ' ٤‏ ىث صار سق 


» من القواعد الفقبية « إعال اللةظ أرلى من إهاله‎ )١( 

(۲) في « ط » المذ كور . 

(*j‏ انظر هذه القاعدة « تمارض العرف والغة » في الأشباه والنظائر للسيوطي 
( ص ٩۳‏ ) .۰ 

() أي اللغوي . 

(ه) انظر الأشباه والنظائر للسو طي ص ٠۸‏ لتقف عى هذه القاعدة وفروعيا. 

)٩(‏ قي « ط » ذكرتا. 

(۷) فی ھا ذکرقةۃ 

(۸) فی « أ »على . 

)٩ (‏ انظر ما أله اين السیکي عن‌والده في هذا الخصوص ف اواج ( ٠) ۲۳٠/١‏ 

, في « أ » والاغوي‎ )٠٠١( 

س ۾ س 


اح دھا » دون اللغوي » فإن ل یکن ؛ فإنه کون مشترکا › 
فت بقرينة » قاله في ا ° لکن مذهب الشافء سي 


الصير إليه.. 

إذا علمت ذلك فللمسألة فروع : 

أحدها : إذا قال : إن کان في بيت نار فأنت طالق » وفيه سراج 
فإنہا تطلتق » كذا نقله )١‏ الرافعي في غر تعلق الطلاق عن زبادات 
الماد ي وارقضاه . 

الثاني : إذا قال : إن ضمشت لي ألة) فأنت طالق › وكان له هذا 
القدر على غيره > فقالت المرأة : ضنت لك الألف التي على فلان مثا 
فينبغي وقوع الطلاق »> حل للفظ على حقىقته الشرعبة والعرفىة » وسقى 
اانظر في أنه هل يقم رجمبا أم بائ ؟ ولكنم حلوا اللفظ على التزام 
ذلك في الذمة ؛ ۴ لوقال : أنت طالى ا 

الثالث : إذا قالت للمرأة ر ولك عي لف" 
سواد طاق ٠‏ م لا » فإنها سألت الطلاق » إلا أن العرف يقتضي ٠<‏ 
الالتزام 


. ف «أً» أحدها الآخر‎ (١( 
انظر الإحكام للآمدي ) ۲۲۲۲ ) لتقف على بحت المشترلك هل يعمم أم لا‎ )۲( 
. في « ط » قاله‎ )۳( 
. في «ط » و «اً » طلقى‎ )٤( 
. في هامش الأصل قوله : بلغ ماعا ومحثا عى مؤلفه فسح الث الأمد‎ )٠( 
— ۲۳٣۱١ سے‎ 


فإن قيل : ل تسلكوا هذا العنى في عكه › وهو قول الزوج : 
أنت طإالتى وعلمك ألف » بل أوقعوا الطلاق رجمباًء و بوحموا علا 
شا » قلت ام لا 

والجواب : أن ذلك قد عارضه استقلال الزوج بالطلاق › 
و ا ) 

الرابع : إذا قال : وال لا أشرب نبيذا »> فشرب الفقاع © 
ونحوه » ما يسمى نسبذاً في اللغة »> ولايسمى بذلك في العرف» وقد 
وردت هذه المسألة على من الممن في جل مسائل “> وحكمهما يعرف 
ما ذکرته ۳) . ۰ 

7الخامس : ولنقدم عليه [ أن] "۳ اشجار الشخص باسم غير 0) 
الذي ماه ٠‏ أبواه > بثابة تعارص الحققة اللغوية والعرفية . 

إذا تقرر هذا » فكان له زوحتان » إحداها فاطمة ينت عمد › 
والأخرى فاطمة بنت رحل ماه أيواه أبض) عمداً ؛ إلا أنه اشر في 
الناس ب« زيد» » ولا يدعونه إلا بذلك > فقال الزوج : زوجتي 
فاطمة عمد طالتى > وقال : أردت بنت الذي يدعونه زيداً » قال القاضي 
شريح الروباني في و معلقاته » : قال جدي أب العباس الروياني : يقبل؛ 
لان الاعتبار بسمية بوره > وقد کون للرحل اسان فا کشر ؛ وقمل: 


س دہ نہ ہے 


(1) نوع ا »> قال ل اللىل مي فاا ا رتفم في رأسه من الزبد ( معجم 
مقاندس ألاغة .(iteft‏ 

(۲) فإذا رجحنا الوضع اللغوي بكون حانثا » وإذا رححنا العرف ؛ فلا , 

(۳) زيادة من دأ 
(€) في « ط » عن , 


۰¢ 


, في « أ » ماه به‎ )٥( 
~~ PY 


الاعتار الا م المشور ٤‏ الاس ٤‏ لان بلغ ف ی التعروف ¢ کدا قله 
الرافعي في الكلام على الكنايات » وتقدم ا في القص ل السادس 
دقل عژه U)‏ 


وقريب من هذه المسالة ماذكره أيضاً قبيل هذا الموضعم بلحو 
وروة عن « فتاوری لقال » أن رو حه ل وکانت تذسب ا روج أ مما 
فقال : بنت فلان طالى > إ تطلق › لاتا لمت بينته حقيقة » ولغاره 
ف هذا احتمال » زاد ف ١‏ الروضة فقال : ينبغي ٩‏ أن قال : أن نواها 
طلقت ولانضر الغاط في نسیها » کنظبره من النكاح »“ وإلا ؛ فلاء 
ومراد القفال ةو له 3 تطلى ¢ أي فی الظاهر ؛ وا الىاطن )١‏ ¢ 
فبتعین أن یکون ک) ذکرته › اتی کلامه. 
أ ارا > وإن كانت الداية في أصل اللغة لکل ما دب » آي لکل 
مافره )0( اة زارب قول المرب EE‏ ودرج» ٩0‏ 
آي أ کذب الأحباء والأموات › من قو هم ٥رح‏ بالوفأة » اله 

(۱) انظر ص ۲۰۳ . 

(۲) في «ط »و «اً » ورسغي . 

أ » واما ني الماطن , 

. ف أ » له بالداية‎ )٤( 

e 0 ) 

)١(‏ أنظر جمع الأمثال لصيداني ( ٠٠۷/١‏ ) قال في معثاه : أي اكذب من الكبار 
والصغار › دب : لضعف الكير » ودرج : لضعف الصغر وبقال : بل هعناه اکذب من 
الأحاء والأمو ات » فالدبيب للحي » والدروج لصت الخ... 

e) 

— (T~ 


الجوهري ٩‏ . فإذا لم يكن له فر > ولابغل › ولاحمار › وقال ؛ 
أعطوه دابة من دوابي »> وله حبوانات أخرى ؛› كانت الوصمة باطلة › کا 

السابع : إدا قال لزوحته : أنت طالی يوم يقدم زيد ٤‏ فة#دم 
لبلا » فالمذهب أنه لايقع الطلاق » لأن المتبادر إلى الفهم من لفظ الموم 
إنغا هو مابين طلوع الفجر إلى الغروب > وقبل : يقم » لأن الوم 
بطلتى للقطمة ( من الزمان أيضآً »> ومنه قول الشاعر ©) , 

فيوم“ علينا ويوم” لنا ووم“ ”سام ويرم انسر 0ا 

وقد سبتى هذا الفرع أيض) ٠”‏ في الفصل السادس ”> . وكذاللك 
م القمامة ووه ۰ 

الشامن + إذا حلف لايأكل مبتة » فأكل سكا > فإنه لامحنث کا 
صححه الرافعي › وعلله بإالمرف > وأيض) : قإن 0 ۳ ب 


e 


E (۱)‏ الجوهري » أبو نصر الغاراليء a‏ « 
قال اقوت : کان من اعاجسب الزمأن » ذكاء وفطنة وعك] » وكان إماما في اللغة والأدب» 
ا و ا ۰ وقیل ۳۹۳ وقیل 
۴۹۰ھ 

( بغبة الوعاة ٤ ٤١/١‏ معجم الأدياء ٠۰۱/۹‏ - شذرات الذهب ١٤۲/۳‏ - النحوم 
الزاهرة ٤/۷بء ٠‏ - نزهة الألباء ٠٠۸‏ - العبر a‏ ( 

(؟( في « أ » عل القطعة . 

(۳) هو الشمر بن تولب » جاهلي » وأدرك | ا ا له شمر حسن » وله ترحة 
في كتب الصحابة وغبرها . 

(€) هذا البحت من شواهد اللكتاب لسدموده ( 4٤٤/١‏ ( ۰ 

(0) ساقطة من « ط » و دأ . 

. ) ۱۹١ انظر ( ص‎ )٩( 


ا 


ما کب دګه ¢ رلو حاف لايا كل دم) » ل حنث بالكيذ والطحال جزم]. 
التاسع ادا قال () ۽ انت طالی وعلك ألف 6 وساع ف 


العرف استمال هذا اللفظ في طلب العوض وإلزامه > غقال/المتولي : 


يكون ذلك کا لوقال : أنت طالى على ألف »> كذا نقله عنه الرافعي 
في الشرحين بعد أن أطلى القول بوقوع الطلاق رجعبا »› ولا شيء 
على المرأة . ) 

ومن فروعها : مادکره العسادي في الزادأاث ¢ أنه لو رای شتا ٤‏ 
م اتمه عاره دسر فته فقال ج والله ماسرقته ولارآمته ¢ ل حنث ٤‏ قال: 
لأن مقتضاه نفي الرؤية وقت السرقة . 

وفيا قاله نظر › لكن الظاهر في العرف ماذكره. 

العاشر : الالفاظ الد كورة في تعلق الطلاق ؛ على إثباا ونةما . 

نبا : الخسس > قال أبو الحسن العبادي › هو من باع ديه بدنہاه 6 
وأخس الأخساء » من باع ديه يدنيا غيره . كذا نقله الرافعي عنه . 
ثم قال ويشبه أن يقال : إنه من يتعاطى في المرف ما لايلتق محاله» 
لشدة خخله . 

ومنها : المفيه > قال الرافعي : يكن أن حمل على مايوجب المجر . 

قلت : والمتجه أن ينظر إلى الساق » فإن كان فى معرض الإسراف» 
أو بذاءة اللسان فلا كلام > وإن م يظر شيء من ذلك فبأتي ماذكره الرافعي. 

ومنما : البخيل » نقل الرافعي أن صاحب التتمة قال : أنه من لابؤدي 
الزكاة » ولا يقري الضف فما قىل . ومقتضى كلامه »> أنه لو أتى بأحدها 
| يكن خلا »> مع أن المرف يتفي الثاني خاصة . 

. في « أ » قال لزوجته‎ )١( 

o 


۱ ا 


ومن فروع القاعدة أيضاً :| ما اذا قالت له زوجته باخسس » وجو 
دلك ؛ فقال : إن كنت كذا › فانت طالق » فإن قصد التملق »> فوأضح › 
وان صد الكافاة E‏ مساشن) کان أم لا »> ومعنی ا)كافاة أن 
ريد أن يغبظما بالطلاق »ا غاظته بالشتم » فكأنه يقول : تزعين أني كذا» 
فأنت طالتى لأجل ذلك » فإن لم يقصد شيا منم) فو للتعليتى » فإن عم العرف 
في المكافاة ٠7‏ » فمل المرعي 7> الوضم أو العرف ؟ فره وفي سائر التمليقات 
خلاف » والأصح كا قاله الرافعي في باب تعلمتى الطلاق مراعاة الرضم . 


يصرف اللفظ إلى الجاز عند قيام القرينة » وكذلك عند تعذر الحقائى 
الثلات () > صونا لافظ عن الإهال . وبعبر عن ذلك «بان إعال اللفظ 


أولى من الغائه ٠»‏ وهذا التممير أعم لا رف 
إذا تقرر هذا ؛ فللمسألة فروع : 


أحدھا ‏ إذا قال : پنو آدم کلہم أحرار » لايمتتق عيده بخلاف ما إدا 
قال : عمد الدنما > فإمم بستقون . كذا رأيته في زيادات العشّادي » ول 
عله . وسيه أن إطلات‌الان على ابن الابن جاز . فالقيقة إغا هو الطيقة 

(1) فى « أ » إالكافأة . 

(۲) في «ط » المدعى > 

(۳) أي الشرعبة أو الأعوية أو العرفبة . 

() انظر هذه القاعده في الأشباه والاظائر للستوطي ص ٠٠١۸‏ . 

۰ . في« ا» هي‎ )٥( 

~۳۹ = 


الأول وم أحرار بلا شك ۰ لاف قوله ٩‏ عد الدنا e‏ أن عل 
دلك عد الإطلاق » فإن نوى للبقةة وامحاز صح على الصحبح ؛ وحمل اللفظ 
عاعا ¥ سبق في موضعه . لكن لقائل أن يقول : فل لا حمل اللفظ | على مجازه 
لتعدر المعنى الحقىقي ؟ 

الاني - إذا أوصی بين ٤م‏ قال : هي حرام على الموصی له »› فإنه 
يكون رجوعا على الصحيح » وإن كان امم الفاعل حقيقة في المحال » ولاشك 
آنه في ا لجال حرام > لكنا لو لاه على المققة لعري عن الفائدة »> فحملناه 
على ا لجاز . 

اثالث - إذا قال : إن دخلت الدار أنت طالى » فالمتجحه وقوع الطلاق 
عند الدخول » لأن إذا الفجائية تقوم مقام الفاء في الربط . لقوله تعالى : 
( وإن' تتصسمم سيئة ما قدمت أيديم إذا م يقنطون ) “١‏ . وإن كان تمل 
أن کون الزوج قد اتی بإذاعلى أا شرط آخر . والتقدر : إن دخلت 
وقت وقوع الطلاى علبك حصل كذاوكذا. ول يكل الكلام » إلا أنه 
صدتا عن ذلك »› أن إعمال اللفظ أونى من إلغائه » لذلك قدمنا أن هذا التعبير 
أعم من التعبير الذي قبل . 

الرابع - إذاوقف على أولاده “ وليس له الا أولاد أولاد > فإنه يصح 
ویکون وقة) عام ٤‏ کا جزم به الرافعي . 

الخامس _ اذا أجاب المدعى علمه باأتصديتى صرعا »> لكن انضمت 
اله قرائن تصرفه الى الاستهزاء بالتكذيب " « كتحريك الرأس الدال على 
اب ر دار قال ازاق :وة أن ل فل ااساب 


.۴“ | الرم‎ )١( 
: کذا في 'لأصل و « ط » و « ا » والأولی أن تکون والتکذیب‎ )۲( 


- ۷ - 


کت 


إن صداقلت › وما ني معناها اقرار » - على غير هذه الحالة » أو يقال : 
فبه خلاف لتعارض اللفظ والقرينة "' ا لو قال : لي علبك ألف »ء فقال في 
الجراب على سبل الاستمزاء : لك على ألف › فإن اولي قد حكى 
فمه وحهین . 
السادس - اذا قال : ذا المل علي“ لف » ولم يسنده الى جية صحبحة 
كالوصبة > أو باط . كالمعاملة » بل أطلقق › 3 القواين : صحته › لاحتال 
الصحة . والثاني : لا » لأن الغالب فى الدبون حصوها على" المعاملة . 

المابع _ اذا تاوله شمعة مثلا » وقال : أعرتكما لتستضيء بها “ فحتمل 
البطلان » لأن شرط المستعار أن لايتضمن استلاك عبن » والمتحه الصحة › 
حلا للفظ على الإياحة . 

الافن اذ لر ادى ال ال عا فعا ل فك هه 
كالبيت ونحوه » فإنه يبيعه وينقل ثمنه لأجل تعذر المدلول الحقيقي 

التاسع - إذا أشار إلى حبوان لاتقل التضحية به » إما لكونه 
معياً > أو من غير العم " » فهل ببطل » أو بصح حملا للفظ على 
مطلتى القربة ؟ فنه خلاف 0 بعطه في أول الكتاب › في الكلام 
على ما إذا نسخ الوجوب » هل يبقى الجواز < 

العاشر - إذا قالت المرأة لان عېا الدى هو ولي کاحما : زو جني 


. في «ط » الغرنب‎ )١( 
. في «ط» و «آاً» عن‎ )۲( 
. ني « ط » و طا » للحرم‎ (۴) 
. أي : ثم قال : جملت هذا أضحىة » أو فذر التضحية به ابتداء‎ )6( 
. (ه) انظر ( ص ۹4۸ ) لتقف على تفصيل الحكم ني هذه المسالة‎ 


— ۲۳۸ 


نفسك » حكى البغوي عن بعض الأصحاب أنه عوز لاقاضى تزو-» 
ly‏ ۾ م قال : وعندي أنه لاوز › لاا le!‏ اأُذنت له » لاللقاضي › 
كذا حكاه عنه الرافعي » وم بزد عليه > قال ني و الروضة » : الصواب 
الجواز » لأن معناه : فوص إلى من بزوجك إياي . 

الحادي عشر : إذا قال عبدي » أو وبي لزيد › فإن الإقرار 
لايصح » لأن إضافته إلبه تستدعي أا [ملكه] >١‏ » وذلك متناف 
لدلول آخره » کذا قالوه » ول حملوه على الحاز اعشار ماكان » أويأن 
الإضافة تصدق بأدنى ملايسة » كا يقال : هذه دار زيد ٠‏ للدار الى يسكنما 
رة € وو ذلك . 

الثاني عشر :+ إذا قال لغيره أنت تمل أن العبد الذي في يدي 
حر » فا حك بعتقه › لانه قد اعترف بعلمه بذلك › فلو يڪن 
حرا ؛ ار يكن [ امقول ] "> له عا حريته » كذا نقله الرافعي قبل 
كتاب التدبير عن الروباني وأقره فحملو لفظ العيد على الجاز » مم أن 
مدلوله الحقمقي يناقض مابعده » ک) ذكرتاه في المسألة السابقة »> وهو 
مشكل عاا > وقد ذكر الرافعي مع هذا الفرع فروعا أخر تةدم 
ذكرها ني الكلام على المشترك لعنى آخر فراجعما " . 

الثالث عشر : قال في « النهاية » 0©) في كتاب الطلافق ؛ عند 
الكلام على التعلق يلض : إذا تردد اللفظ بين وجه بمحتمل الاستحالة 


(1) من «ط» والأصل ملك . 
(۲) في جيم النسخ « القول » واأثبت :هو الصواب وال أعل : 
(۳) انظر ( ص۱۷۳ ) . 
(€) نرأية المطلب ومام الحرمين . 
۳۹ — 


1-۲ 


وڪتمل أمراً ٤ Le‏ س الاضدات من لا دمع )0 لمل على ألا اله 
ومن هذا الأصل » ما إذا قال لزوحته وأجنسة : إحداکا طالى 
الرابع عشر : إذا حلف لايشرب ماء اهر > فشرب بمضه > 
| فإن الصحبح >١]‏ عدم الحنث . 
الخامس عش :+ إذا قال له : عل ألف إذا جاء رأس الشهر › ل 
يازمه شيء على الصحبح مم ظهور إرادة التأجيل › فإن امؤجل لابجب 
أداؤه فمل الحلول () , 


ا 0 
الج اللازم عن المركب إذا كان موافة) لهنطوفى في الإحاب 
والسلب › كدلالة قوله تعالى : (يلاتقلل ه) أف ) ١‏ على تحرع 
الصرب 6 ودلالة ووله ھال 3 (أحلٴ لک مله الصمام الرفث" ( 0 ¢ 


)۱( في «ط» بعد وکذا ٤‏ «أ». 

(۲) في «أ» قالصحبح . ) 

(۳) فى هامش الأصل قوله : بلغ سماء) وما عل مؤلفه فسح الله الأمد . 

)٤(‏ خرج به الح اللازم عن الفرى عقلا كقوله : إرم » فإنه ددل فمو مه عل ازوم 
تحصبل القوس والمرمى , لتوقف الرمي عاماعقلا › أو شرعا كقوله : اهتق عبدك عني ؛ 
فالغل امختعاة تلك اله أا لان الي شرع لا يكرد الاق سوك 

۰ ۳/ الوسراء‎ )١( 

. ٠۸۷ الىقرة/‎ ) ٩( 


a TE 


وتنسه الخطاب > ومفموم الموافقة (© > ولافرق فمه ک) قاله فيدامحصول»› 
بين أن يكون ذلك المفهوم أولى اليك من النطوتى كاية التأفيف › 
أو مساويا »> كاية حل الجاع للصاثم » خلافا لابن الحاجب © في 
اشتراط الأولوية 0) . 


إذا عامت ذلك فمن فروعه الشكلة : ) 

١‏ - ما إذا قال ولي“ المحجور عليه لغيرم : بع" هذه المي بعشرة 
وكانت قساوي مائة > فإنه لايصح البيع أصلاً > لابالمائة » ولاا هو 
دونها » کذا جزم په الرافعي في كتاب النكاح ؛ في الكلام على التو كيل 
بالتزويج » مع أن الرضى بالمشرة » يستازم الرضى بالائة بطريى الأولى 
ولمذا لو أذن الرشيد” في الببسع بالعشرة ؛ صح البيم إلمائة . 


(1) ويسمى أيض) لحن الخطاب » لأن لحن الخطاب عبارة عن معناه » قال ابن السبكي 
في الإيياج ۲۴١٠۲| ١(‏ ) : « وريا ماه الشافعي بالجلي » اه أي القاس الجلي . والجور على 
أن دلالة النص عليه قباسية » قال الشيرازي : وهو الصحبح » لأن الشافعي ماء‌القياس الجلي 
رو 

(۲) انظر المنتهى لابن الحاجب (ص۸١٠)‏ . 

(۴) قال ابن السبكي في الابہاج ( ۲۴۴۳/١‏ ) : « ومنهم من اشةرط الأولوية في مفوم 
الموافقة » وهو قضبة ما نقله [مام الحرمين عن كلام الشافعي في مفموم الموافقة › وهو قضية 
مائقله |ام الحرمين عن كلام الشافعي رضي اش عنه في الرسالة حمت قال في البرهان › نحن 
نسرد معاني كلامه في الرسالة ثم قال : أما مفموم الموافقة فهو ما يدل على أن الحكني المسكوت 
عنه موافتق الح في المنطوق من جبة الأولى » اه . 

٤ا‎ 


ےا 


دلاله الالزام حجة وإن م يکن من قسم المغاهم > ودلك مل . 
أن تتوقف /دلالة اللفظ على انى على شيء آلخر » كةوله : أعتتى عبدك 
عن › فاه بستازم وال تلکه ١‏ سی دا اأعتقه سنا دخوله ٤‏ 
ملكه › لأن المتقى لايكون إلا في ملوك ١‏ . 

إذا عامست ذلك فمن فروع المألة : 

۱ ما إدا قاأت رأة رصہت أن آتزوج أو رضت بفلان زوح) 
وکان ا أولياء ٤‏ درحة 4 فېل دح الإذن é6‏ وور لکل وأحد 
أن زوج ١‏ عي و حہن 6 اأ حدھ) : أ ليس لأحد من الأولياء تزوعما 
لأنها ل تأذن لجيعهم بافظ عام » ولاخاطبت واحداً منمم على التعيين › 
وأظرها ٠‏ : جا قاله الرافعي ؛ أنه يكةي » لان الرضى بلتزويج 
مول على الصحح > وصحة ذلك هنا مستلزمة للإدن لكل وأاحى › 
لأنه ل يوجد الإذن لواحد معين › والإذن لغير العين غير صحبح > نعم 
لقائل أن يقول : ل لاحلناه على الجحموع حتى يشترط اجقاعهم على 
اأص حح »> کا لوقاات : اذزت” لاولان أن بزو حوني )1( ¢ م فرع 
لرافمي على هذا فقال ©) : فلو عينت بعد ذلك واحداً “ فہل ينەزل 
غبره ٩‏ فبه وحان »> قال : لأن في التخصمص إشمارا برفم الإطلاق › 


. )٠٤٠١ انظر ما علقناه على المسالة السابقة ( ص‎ )١( 
) . في «ط» و «أً» وأظمرها‎ (۲) 
عكن أن يقال في الةرتى بين هذه الصورة وتلك أن هذه فا تصريح مجميسح‎ )+( 
الأولباء دون بیز ولیس كذلك في تلك والله عل‎ 
. أي عل الأظمر السابتق في قوله وأظمرها‎ )٤( 
RS 


وهذا الخلاف الأخير منشؤه أن مفموم اللقب » هل هو حجة أم 
ل وأن إفراد فرد هل يخصص أم لا" ؟ وستأتيك المسألتان" . 

۲ ومنها : إذا قال ١‏ أبرأتك في الدنا دون الأخرى > برىء 
فيا › لأن البراءة في الآخرة تابعة للبراءة في الدفيا »> ويازم من وجود 
ازوم وجود اللازم »> كذا رأيته في « فتاوى > الحشدًاطي () 
ارفا 

ولقائل أن يعکسه فيقول : )ا لم يبرئه في الآخرة فقد ايتة 
اللازم ٤‏ ويازم ص عدم اللازرم ج المازوم ٣‏ 


“ی 


. )۲۳٤/١( الصحبح الذي عليه امور أنه ليس محجة . انظر نهاية السول‎ )١( 

(۲) الصحيح أنه لاخصصه وهو الذي عليه المبور . انظر نماية السول ( )٠٠ ٠|۲‏ 
والإحکام (۲/١۱٭)‏ . 

(۴) الأولى في المسألة التاسعة بمد قلمل » والثانىة في الكلام عل التخصبص . 

٤ (‏ ) في «ط» ا خامي »> وهو تصحىف. والحناطي‌هو الحسین بن مد بن عمد اللا لحناطي. 
الطبري » من أهل طبرستان » قدم إلى بغداد في أيام الشبخ أبي حامد » حدث عن الإماعبلي 
وعنه أو الطيب الطبري » وكان رجلا حافظا لمذهب الشافعي ولكتب أي العبأاس توفي 
سنه قبل الأربمائة بقليل وقيل بعدها . 

( طبقات الشافعبة ۳۹۷/٤‏ - تاریخ بغداد ۹۰۴۳/۸ ۔ اللباب ٣۲۳/۱‏ طبقسات 
الشيدازي )٩۸‏ . 

)٠(‏ كن أن بجا بان هذا في اأسائل » واللوازم العقلبة لا الشرعبة . فلا برد 
هذا العىكس . 

وأجاب ابن السبكي في الطبقات بعد ذكره هذا الفرع في ترجمة المحناطي › وذكره 
هذا الاعثراض بعنه ۔ جاب محواب آخر فقال : 

قلت : لا يصح ذلك » لأن إعمال قوله : « أبرأتك في الدنيا » أولى من اعمال 

- 4- ) 


۳ ومنا : إذا قألت المرأة لواما + وكل بتزويجي ولا قباشره > 
فلس له الأمران . 

فلو قالت : وکل من زوجني “ واقتصرت عليه > فله التوكيل > 
وني ماشرته التزويج وحہان » أصحم) ك قاله الرافعي : جوز » لان 
إذنما بالتوكل يستلزم المباشرة › لأن الأصل أن من امتنعت عابه 
المماشرة › عتنم علہه الاستناية › إلا عند الضرورة› كتوكل لأعى غيره 
ي البسم والشرأء . 

۽ -ومنها + إذا قال صاحب الدن المعلوم : أبرأته عن بعمض 
دوي > وقلنا : البراءة من الحمول لاتصح »› فيحتمل 0> أن کون 
إبراءاً عن الع ٠‏ کذا ذکره الروبانی فی « البحر »› قبل الکتاب الأول 
من الكتابين العقودين للشهادة > ولل يذكر غير ذلك ١‏ . 


س 
_ قوله lt:‏ برأتك ي الآخرة » فإن قوله : « دون الأخرى » لا يزيد على آنه بقي في 
الأمر ني الأخرة على ما كان عله » وذلك مستفاد من قبل ت 
الإبراء ني الدنيا > وجعل صدر كلامه مكانه أولى بأن ينظر إليه »> ويحذف ما بعده » 


لوقوعه كالعارض له فهو يشبه رفع الشيء ء بعد ثبوته » فلا يسمع » کالف من تمن خمر 
اھ ( الطبقات )۳٠٣۹ / ٤‏ . 

شم ذ کر أبن السبكي اعتراضا خر عل كلام الحناطي مفاده أن يقال : لايازم من البراءة 
في الدنيا البرأءة في الآخرة ْ وإغا هر کتأ حل السن ء » وکأزه ترك حقهمن‌المطالبة في الدنا 
تم قال : نعم تسه أن قال لارا مطلةا › ودمقی الدين في دمته € کن ( غير اث 


-- الدائن لايستحق الطالبة به في الدفيا ء وإن أأحب المدين البراءة الكلية التي لايتبعه معأ فسي 


دا وار وف الان د ت لدان أخذه . ولا إمنعه إبراؤه أي الدنيا . لأنا قد قلنا : 
إن معنى الإبراء في الدنيا ترك حت المطالبة » فغايته تأاجيل ال حال ء ثم من له دين مؤجل قد 
يمحل له اه . ( الطبقات )۴٠١/ ٤٠‏ . 

. في «ط» فیحمل‎ )١( 

(۲) من هنا إلى منتصف ااسألة السادسة ساقط من فخة وأ الأزهرية . 


~~ £ > 


مال -م۵- 


ذهب الشافعي وجمهور أصحابه إلى أن مفوم الصفة والشرط 
حجة "' » أي يدلان على نفي الح عند انتفاء الصفة والشرط © . 


واختار الأمدي © أن لسا تححة © , 


وفصل الإمام فخر الدين فصسحع أن مفهوم الشرطل حجة > وأما 
مفموم الصفة ¢ فاختار ف امول <« By‏ المنتخب tt‏ لاندل وقال 
ي « المعالم » المختار أنه يدل عرفا لا لغة . 


قال إمام الحرمين : وقد أطلق الشافعي ا رار 

)١(‏ قال الشافعي الأم )٤/۲(‏ ط بولا : فإذا قعل في سامة الغم هكذا » فيشبه- وال 
أعل » أن لإيكون في الغغم غير السائمة شيء › لأن كلا قل في شي, بصفة > والثيء مم 
صفتين » يؤخذ من صفة كذا » ففيه دليل على أنه لا يوؤّحذ من غير تلك الصفة من صفتمهاه. 
وذ کر قريب مله في ص ۲۰ من نفس الجزه . وقد وافتق الشافعي عى هذا القول » مالك »› 
وأحمد »› والأشعري > وأ عبيدة مممر بن المنى و كثير من الفة اء » واللغو بين » والمتكلمين 
هذا بالنسبه للصفة » وأما الشرط فقد قال به من لايةول بالصفة كاين سردج وإمام المحرمين 
والقائلون بها » فمو أقوى عل ماقاله ابن السبكي . 

(۲) محل الغزاع في هذه المسألة مالم يظمر لتعليق الحمكي بالصفة المذ تورة فائدة أخرى 
مغابرة لنفي الحم عا عداها » ككونه سؤالاً عن جواب » أر خرج مخرج الغالب إلى آخر 
الشروط التي شرطها القائاون بالمفموم للقول به وستأتي في المسألة القادمة . 

(۳) انظرالإحكام للامدي ( ۴| ۸۳۴۳-٦۸‏ ) ومنتیی‌السول له یا( ۲ |. (vr jr-v‏ 

)٤(‏ هذا الذي اختاره الآمدي هو مذهب الأحناف ٠‏ والقاضي أي بكر › وآي 
العباس بن سريج » والقفال الشاشي » والغزالي في المستصفى درن المنخول . إلا أن ابسن 
سريج مخالف في الصفة فقط » وأما الشرط فهو من القائلين به » ا قاله ابن السبكي في 
لماج ( (4۰/١‏ . 


u ۲)6 س‎ 


رأبه ( على إلحاتق مالايناسب منما باللةب في عدم الدلالة على ماسماتی١)‏ 
قال "“ : وذلك كقولنا : الأبض بشع إذا أ کل 0). 

وحيث قلا أن مهوم األصفة حجة ؛ فېل دات اللغة عليه » أم 
أ تفدنأه من السشرع ؟ على و حال اها الروباني ي کتاب القضاء من 
« البحر » وذكر - أعي الروياني - فيه أيضا أنه لافرق في ذلك بين 
النفي والإثیات ¢ فقال : وقوله عله ازصلاة والسلام 3 « لابقىل اله 
صلاة بغر طمور › () ۽ ددل على قى وما بالطمور ¢ ویکون نفي الک 
عن راك الصفة > موس لإثماته عل عدمہما > وهو الظاهر من مذهب 
الشافعي 6 ھە عارته ى اموضم المذكرر ¢ وهو كتاب القضاء > وفره 
نظر »> فإن هذا من باب الشروط “٠‏ وإثبات الشرط لايستازم الصحه > 
لاحټال شرط آخر °7 . 
)١(‏ أي إمام الحرمين » وفي «ط» رأي . 
(۲)( وقد وافتى الغزالى إمام الحرمين عل التفرقة بين الوصف الماسب وغير المناسب في 
النخول ص ٠٠١‏ درن المستصفى إن نفاه فظلغا .ر 


سوا وم 


+ ) أي إمام الحرمين . 
(+) أي فلا مناسبة بين البماض والشبع › فلامفموم هذه الصفة › بخلاف قوله : فسي 
الغم 
فينتفي الك عن المعلوفة . 
(ه) الحديث رواه مسل » وأحمد » ولفظه في أحمد « إن الله تبارك وتعالى لايقيسل 
صدقة من غلول » ولا صلاة غير طبور » رراء النسائي » والطبراني في الاروسط › والبقي . 
)٠(‏ هذا وللبصري تفصيل آخر في مفموم الصفة قاله ابن الحاجب في انى والختمر . 
وانظر تخريج الفروع على الاصول لازنجاني ص ٣ب‏ » رمفتاح الوصول إلىبناء الفروع 
عل الأصرل لاسن التاالي ص ٩٥ ٩ ٤‏ . ) 


الساية زكأة» فأنه نوسحد مناسىة بان الوم وألزكاة ¢ رلدذلك کون فمذه اأصفة مفمو م 


۲٤١ =‏ س 


ذا ثقرر ماذكرناه فيتفرع على آلمألة فروع كثبرة › 
والوصايا » والتعالتق » والنذور »› والاعان. 
١‏ - كما إذا قال: وقفت هذا على أولادي الفقراء “ [ وإن ] () 
كانوا فقراء » ونحو ذلك . 

٣‏ - ومنها : إذا عاتبته امرآته بنکاح جديد فقال : كل امرأة لي 
غيرك » أو سواك طالق“ » ولل يكن له إلا الاطبة > وتفريمه على 
كلام النحاة ؛ مذكور في كتاب « الکوکب » ) فراجمه » والمنقول ف.ه 
عندتا أن الطلاق لايقم > كذا ذكره اللوارزمي 0 في كتاب الأهان 
من « الكاني » فذكر أن رجلا متزوعا خطب امرأة » فامتنعت » لأنه 
مازوج »> فوضع زوجته في المقابر ثم قال : كل امرأة لي سوى التي 
في المقابر ؛ طالق“ > فقال : لايقع عليه الطلاق » مم أن حماعة قالوا : 
إن « سوى » لاتكون للصفة > ففي «غير » مم الاتفاق على الوصف با 
اولك > فاعامه ٤‏ وتمليل الرافعي “ المتقدم › بأفه السايق إلى الفهم يقتضه 
ارفا »> فإن السابق إلى فهم كل سامم » وهو مراد كل قائل بالاستقراء 
إنغا هو الصفة › ولان المقتضي لجطه في الإقرار استثناء هو الأخذ بالاصل 
وهو موجود بعينه بالطلاق › ولو أخر اللفظ المخرجفقال : كل امرأة لى 


. في الاصل أو كافوا » والمثبت من «ط» و «أ» وهو الصواب‎ )١( 

(۲) للإسنوي أيضا وهو يبحث ني تخريج الفروع الفقهية على الةواعد النحوية . 

)٣(‏ هو مود بن مد بن العباس بن أرسلان » أب تمد الخوازمي » كان إمام] في 
الفقه والتصوفى ؛› وله تاريخ خوأرزم » وكان متبحراً في صناعة الحديث ؛ يطلتق عله الحافظ 
الطلى ولاعرج ؛ ‏ قال ابن السمكي, ت سنة مان وستهن وخمسائة 

انظر ترجمته في (طیقات الشافعیة ۲۸۹/۷ د الاعلان بالتوبمخ ص/۲٠۲‏ ) . 

)٤(‏ م يسبتق لارافعي ذكر في هذه المسألة فلعله إشارة الى قعلمل شات 

{¥ 


طالی غيرك أو سواك ( فا زه لايقم ضا ¢ لان الفصل وېن اأمية-ة 
وا)وصوف الئار ڪائز » وماذکرته في هذا الفصل نفلا واسة_دلالا › 


دنمغي التفطن له > فقد يغفل عنه من لا اطلاع لديه قيفرق بين الزوجين» 


فلت شري إذا فرتى احتماطا » فإن مع المرأة من تزويجما » والزوج 
من نکاح خت > وعمتها > وخالاما » أو أربع سواها » فعجيب > 
وإن جوز ٠‏ فأعجب ٠‏ لانه يؤدي إلى حذور أشد > ويوقع في عدم 
الاحتاط الذي فر /منه > وإذا كان الحذور لايد منه »> فاللةاء على 
تکام تيقنا انعقاده > وشككنا في ارتفاعه › أولى وأصوب ما لانمل 
انعقاده » وأراً لنمة من إنثاء عقد بتقلده » لاسما مم أا نعم أن 
قائله إنا بريد الصفة › وأن المراد هو المراد من قول القاألى : كل 
امرأة مغابرة لك طالق” » وقائل هذا لايترتب علمه شيء االذسبة 
إلى الخاطية . 


۰ ا س 


ما یکون مفهوم الصفة والشرط حجة ؛ إذا ل يظر للتقممد 
فائدة غير نفيي الك > فإن ظہر له فائدة أخرى ؟ فلا١۲‏ يدل على 
النفي > نمن الفائدة : 

- أن يكون العاري عن تلك الصفة آولى الح من المتصف بأ , 

٣‏ _ أو بكون جواب) »> كالسائل مثلا عن سانة الغنم > هل فيا 
زكاة ؟ فقال : في سائة القم الإكاة » فلايدل على النفي »> لان ذدکر 
السوم والالة هذه ٤‏ أطارةة کلام السائل 


(۱) ي «طج و دآع ولا ۰ 
EA —‏ ~~ 


۳ أو يكون الوم هو الغالب »› فإن ذكره إا هو لأجل 
غلىة حضوره في ذهنه »> كذا ذكره في «المحصول » ونقله في « البرهان » 
عن الشافعي ٠‏ ثم نازع فيه وقال : الغلبة لاتدفع كونه حجة ١ا‏ » 
وذكر الشخ عز الدين في «القواعد» مثل وقال : لولم يكن حجة ؛ 
يكن في ذكره فائدة »> لآن الإطلاق ينصرف إلى الغالب ” . 


إذا تقرر ذلك ؛› فمن فروع القاعدة " : 

١‏ - ماإذا قال ء هه )على أن أعتتى رقة كافرة » فأعتقى 
مومه 6 أو قال ٤‏ معيمة 6 فأعتی سلىمة 6 فقتل : لاجزىء › وھ 
ماذکره » والصحیح الإجزاء » لأا أكمل > وذ كار الكفر والميب(“ 
حنطة رديئة › جوز له التصدقى بالحىدة. 

فأما لو قال : هذا الكافر » أو المعبب ٠‏ فلاحزيه غيره › لتعلق 
النذر بعينه ”© »> كذا ذكره الرافعي أوائل الكلام على أحكام النذرء 

)١(‏ وال هذا الذي ذهت اله أمام الحرمين ذهب الغزالي في المنخول ص ۲٠١۸‏ وتمهي) 
العز بن عبد السلام ٠‏ 

(۲) هذا الذي ذكره الاسنوي من الشروط ٠‏ وهناك شرطان أخران : 

الأرل ؛ أن لابكون المسكوت عنه ترك لوف . 

(۴) من هنا بدت نة وأ الأزهرية ثانىة ( متصلةبالكلام‌السابق »› وقد شار اسما 
الى أن هذا السقط كان في الاصل المنسوخ منه ؛ وابتدأً بقوله ما إذا الخ ... 

: في «ا» لله تما‎ ) ٤( 

(ه) في «أ» والمعيب . 

. ج فالمذ كور هنا نصا حرفا‎ ٠ انظر الروضة ج ب‎ (٩) 

LE 


وجزم القاضي المسين (© في «فتاويه » بأنه [ لا] 7 يصح بالكلية في 

المسألة الاخيرة © . 
٣‏ وسنما : إذا قال : إن ظاهر "ت من فلانة الاجنيبة » فأنت 

علي کظېر أمي > فتزوجہا > وظاهر منیا » فإنه بصار مظاهراً من 

الأخرى عل الصحيح >٠‏ وعمل وصفبا بالأجنببة على تعريفم-ا بالواقع > 

وقيل : لايصير مطلةا 0)»لأن الوصف ل يوجد »> وهي كالتي قبلا 
فى المعنى . 


+ - ومنہا : حواز عالمة الزوحين عمل الین من أوامة الحدرد 6 


والخوف من عدم إقامتعما ٤‏ مم أن ايه تمالى قال : ( فإن خفلت م" 
آلا دق کو الله فلا نا ح علا( فا افتدت وة ) € 6 لأت 
الغالب أن الخلم لايقع إلا في حالة الخوف » فلايدل ذلك على ٩١‏ العم 


علد انتفاء الخوف ” , 


)۰( في «طٌ» سان . 

(۲) ساقطة من الاصل » والمشت ls‏ نالرات وار مق 
اتاج )*٦۹/٤(‏ . 

(+) أي لا يازمه إعتاقه » لأنه جعل الكفر صفة له ء قاله الطب فيا لني )٠٠۹/٤(‏ 

. ف «ط» مظاهراً‎ )٤( 

(ه ) البقرة/۲۲۹۸ . 

( ) ساقطةمن «عل» . 

(۷) نقل الغزالي في المنخول ص ۸ ٠٠‏ عن الشافعي أنه قال : خصص الرب تعالى 
ا لحلع محالة الشقاق ؛ وهذا مفموم لا أقول به ء E‏ وق 
العرف القاضي بانحصار الحلم في حالة الشقاق » اذ لايتفتق في حالة الأصافاة والموافقة »> واذا 
لاح التخصيص فائدة تطرق الاحتال الى المفموم فصار تملا » كالنطوم الحمل+قال : ولاحاجة 
الى دليمل ترك هذا اأقهوم » اه . لكن الغزالي لم برضه ء واختار خلافه تبعاً لأمتاذه 
إمام المحرمين . 


ا 


وقال بءعض أصحابنا “ : لاحل إلا في هذه الج_الة » لآث الاي 
المذكورة > وإن احتمل فما ماذكروه ؛ إلا أن قوله تعالى : ( ولاعإ* 
٠ <‏ صريح في التحرم › ودافع لمذا التأويل . 
ا لکون / الوم فر الات © 

؛ - ومغها : أن قرله عليه الصلاة والسلام : «من تام عن صلاة 
أو تسيا » فلتيتصانما إذا ذكرها» 0) »> وإن أشعر تقسده أن التارك 
عدا لابقضي > إلا أن هذا العقسد لامفېو م له » لأن القضاء إدا وحب 
على المعذور > فغيره بطرتق الأولى > وخالف جاعة فقالوا : لايقضي 


)١(‏ هو العز بن عبد السلام ك قال ابن السبكي في الإبماج )۲٠٠/|١(‏ وكا ذكره 
الاسنوي في صدر المسألة ومن تم نقل أبن السبكي جوابا لاقراني عل شبهة العز وهي أث 
الوصف الغالب على تلك الحقىقة » تدل المادة عى ثبوته لتلك الحقىقة » فالمتكام بكتفي بدلالة 
العادة عل ثبوته هما عن ذ كر اسه » فإذا أتى بها مع ان المادة كافية فما دل على انه انا اقى ا 
لتدل على سلب الح عا عداه لانحصار غرضه فيه » واما اذا لم تكن عادة » فقد يقال + ان 
عرض المشكلم بت لمك الصفة أن يفم م الساممان هذه الصفةثابتة هذه الحقىقة ء وأجاب القرافي بقوله 
إن الوص اذا كان غالبا لازما تاك الحةبقة في الذهن ببب الشرة والغلبة » فذكره ااه مع 
الحققة عند الح علا لعله لحضورء في ذهنه لالتخصيص الك به ء واما اذا م يكن غالاء 
فالظاهر انه لايذ كر مع الحقيقة الا لتقسيد الح به لعدم مقارنته للحقمقة فى الذهن حىذغذ »> 
فاستحضاره معه » واستجلابه لز كر ه عند الحقيقة عند ألحك » انا يكون لفائدة » والةرض 
عدم ظہور فائدة أخرى ١‏ فيتعين التخصبص» قال ابن السبكي: وهذا الجواب صحبح ٠ ٠‏ 

(۲) الىقرۃ ۲۲۹ . 

(٭) انطر ما قاله الشافعي في الام )٤/۲(‏ ( ۰/۲ ۲) ط بولاق » وقد نقلنا نصه 
في ص ۲٤١‏ . ) 

. الحددث رواه اابخاوي ومسلم » والقرمذي » والنسائي » واحمد بن حنبل‎ ) ٤( 


س |9 س 


تفلبظا عليه ٠7‏ » وليس وجوب القضاء من إب المعاقية سق يقال : 
بحب على غيره بطريتى الأولى » لأن تأهيل الشخص للعبادة من باب 
اصطفاثه وتقرسه »> فإن الوك لاترضی کل اد خدمتها »> ومال 
الشبخ عز الدبن في «القواعد» والتاج الفركاح > في « شرح التذبيه ٠‏ 
إلى هذا البحث وقويًاه ٠‏ ثم ظفر"ت حكايته وجا في المذهب لابن 
بنت الشافعي )۳١‏ » كذا رأيته في باب سجود السهو من « شرح الوسيط» 


لان الاستاد 0©) »ء نقك عن « التحريد ۾ )٥(‏ لان کج عه . 


N- م‎ 


مف وم المدد حجة عند الشافعي وا جمپور › کذا قاله إمام الىرمەن 

(1) انظر مغني الحتاج ( ٠١۷/١‏ ) . 
(۲) هو الإمام تاج الدين عبد الرحمن بن ابراهم » المعروف بالفركاح » فقيه الشام ء 
تفقه على ابن الصلاح » وابن عبد السلام » درس وصنف وتاظر وأذتہت المه رياسة المذهب في 
الدنيا . له من المصنفات الشرح المذكور للتنبمه وصل فيه الى الندكاح ول يتمه » توفي سنة 
۰ ھ ز المدر ۳٦۸/۰‏ - شذرات الذهب ١/۳٠؛‏ - طبقات الشافعية ۸ ٠١۴|‏ ) 

(۴) هو اد بن مد بن عبد أيه بن عمد بن المباس بن عثان بن شافع » الامام ابو 
مد ء ويقال : إبو عبد الرحمن» ابن ينت الشافعيء مه زشب بنت‌الشافعي کان [ماماً مرزاً ¢ 
و يکن في ۲ل شافع بعد الشافعي مله 

( طمقات الشافعىة ١۸ ١/۲‏ - طقات ابن هدابة الله ١١‏ - الحموع للنووي ٠.٣/۲‏ ه 
الأسماء واللغات ۷۸٠/١‏ ) . 

() هو عز الدبن أبو الفتع › عر بن مد بن الشبخ أبي عمد » ابن الاستاذ » فقيه 
شافعمي » درس ني ا)درسة الظاهرية بدمشق › له مصنفات ما الشرح المذكور للوسبط توفي 
سنة ۲ ٩‏ د ( العر ١ب ٣۷‏ ۔ شذرات الذهب ٤١١/١‏ ) ) 
)٥(‏ في « ط » البحر › وهو تصحيف ظاهر . 
~o —‏ 


في د البرهان » ونقله الغزالي يض في «المنخول » (© عن الشافعي ١‏ 
لانه لا زل قوله تعالى : ( إن تستغلفر هم سملعين مرة فلن يغلفر 
الله مم ) () قال الني مش : د واف لأزيدن على السبعين » © ٠.‏ 
واختار الامام فخر الدين ‏ والآمدي © انه ليس بححة : 
قال الامام + وقد يدل عليه بدليل منفصل » ك) إذا كان اله 
علة لعدم أمر »> فإنه يدل على امتناع ذلك الأمر في الزائد أيضا » 
لوجود المالة . وعلى ثبوته في الناقص لانتفائيا (۷) › ڪحدرث 
القللتعن © » وكذلك إن : تكن علة )١‏ » ولكن أحد المددين 
داخل في العدد المذكور زائداً »> كان كالح بالميظر “١(‏ والكراهة > 
فإن تحر جلد المائة مثا » أو كراهته + تدل عله في المائتين › 


س 


م ا س س ا ما ا ی نتب چ ی د که 


)۱( انظر شرل ال٠‏ بتىحقىقنا . 

(۲( قال ابن السبكي في الإياج ( ۲١‏ ) : وعن نقله عن الشافعي الماوردي في باب 
بیع الطعام قبل آن يستوفى ٠,‏ 

۸ ١ | التوبة‎ )۴( 

ا م > متفقق عله ؛ أخرحه اا ٤‏ ومسا › ولفظ الىخاري 
« سأزید عل السمعان » . 

. ) ٠٤١/١ ( والااج‎ ) ٠٠١/١ ( انظو نهاية السول‎ )١( 

)١(‏ انر الإحکام للآمدي (۸۸/۴) حیث فصل بین المحم اذا کان آولی فاللسکوت 
عنه وبينه أذا ) يكن كذلك » واختار ني الأول القول بالفوم دون الثاني , 

(۷) في « أ » لانتفاء العددن بها... قال ابن السبكي في الاہاج e‏ : وذلك 
کا لو حرم جلد مائة أو حك بأن الةلتين يدفعان حك النجاسة . 

)۸( ۸) الحدیث أخرجه اب داود ٣‏ ء والترمذي » والنسائي ؛ وابن ماجه ۷ ډه . 
وال ما کر > قال ابن حجر: وصححه ابن خزية » والحا کم » واين حبان ( انظر سبل السلام 
ا/۲o‏ ) . ولفظ الترمذي د اذا كان الماء قلتر حمل الث » السنن ( ).۰ 

. في دط » عليه‎ )٩( 

. في « ط » بالحضر‎ )٠١۰( 

0 = 


ي 


ولا يدل أي الناقص » لا على إثبات ولا على نفي » أو ناقضاً » كالحكم 
بإحاب العدد »> أو نديه »› أو إاحته » فإنه يدل على ذلك في الناقص 
ولا دلالة فه على الزائد بشيء . 

إذا عامت ذلك ؛ فلاممألة فروع : 

أحدها : إذا قال : بم“ ثوبي مائة > ولم ينمه عن الزيادة » فياع 
بأ کثر ؟ صح > وفنه وجه انه لا رصح > ک) لو ناه عن الزبادة ٤‏ وهو 
الموافتى لقتضى النص » لاسا أنه لايصدق عليه أيضا أنه باع بائة . 

ولو قال لزوحته : إن أعطتني أله) فانت طالتى > فزادت ؛“ وقع 
أيض] » وحكى في « البحر » وجا أنه لايقع ء وهذا الوحه أضعف 
من الوجه السابتق في الببم »> لأن من أعطي مائة ودرم) > يصدق عليه 
أنه أعطى مائة . 

ثم فرع الرافعي على ماسستی فقال : لوقال : بع" وبي › ولا تبه 
بأ كثر من مائة » ل عه بأكثر من مائة » ويميم بها “ وما دونم اأ > 
مال نقص عن عن الئل . 

ولو قال : بعه بائة > ولاتبعه بائة وخمسين » فليس له بيعه يائة 
وخمسين »› وڪوز عا دون داك › مال ينق ص/رعن ماله > ومحوز يما زاد 
على مائة وخمسين على الأصح . 

الاني : إذا قال : أوصبت لزيد عائة درم >٠‏ ثم قال : أوصيت له 
تخمسان » فوجہان » أشها ک) قاله الرافعي »> وهو الأصح في الروضة( : 
لس له إلا مسون › ولاجمع بنا › ک) لو عکس فقال : أوصہ ست 


. ) ٠٠١/١ ( انظر الروضة للنووي‎ )١( 


SAC 


له مسان ¢ م ارسي ماده ¢ فلس له إل الأرصى ره EE‏ 
الائة » والتانی + له مأدة و مسون 6 ونو ېې ماذکرتاه . 

ولو قل : ستحى الاأئة فقط > بعد > وهلا ا لحلاف بات افا 
في كل عقد جوز تضيره ؛ وهو العقود الجارّة »> کا إذا قال : من رده 
آبقيٴ فله عشرة » ثم قال قبل العمل : فله خمسة »> وكذلك القراض 
ووه مخلاف مالو قال إن دخات الدار فانت طالقی ¢ 2 فال : ان 
دخلتما فانت طالى طلقتين » فدخاتها > وقع الثلاث » سواه دخل ا 
م لا » لان اجيم يقم دفعة واحدة » كذا ذكره الرافعي في باب 
عدد الطلاق » والفرتى ٠‏ ماأشرة إلبه [ من قول الوصية ] ©١‏ 
لارجوع القوي »> بخلاف التعلتى » وحاصل : أن تعلق الشمثين » أو 
التعليتى بالشئين اللذين يدخل أحدها ني الآخر »> سواء كان هو () 
على > أو المعلق عليه » ينفذ كل واحد [ منىا ولايدخل الأقل ] 0 
في الأ كثر »> وقد ذكر الرافعي هذه القاعدة في الركن الثالث من أركان 
البلا فقةأال + ولو ka‏ الممتين عل فن 6 تدخل إحداها (ه) ۴ 
الأخرى » بأن قال : والله لاأجامعمك سنة » [ ثم قال : لا أأجامعك 
سنتين ] >١‏ » فوطىء في السنة الأولى > انحلت الممسنان » وهلى تحب 
كفارة أو کفارتان ٩‏ فته خلاف › ري في کل ينين حنث المالف 

. في « أ » والقبول وهو تحريف‎ )١( 
ساقطة من « أ » ة‎ (۲ ( 
. » ساقطة من « أ‎ )+( 
. زيادة من « أ » و «ط » ساقطة من الاصل‎ )٤( 
, (ه) تي « ط » أحدها‎ 
. زبادة من « أ » و « ط » ساقطة من‌الاصل‎ )٦( 
: ي« أ » آَم‎ )۷( 


~ YOO — 


ف) بفعل واحد » بان حلف لايا كل خيزا > وحلف لایأ کل طعام 
زید » فأاکل خبزه » وسبأتي بانه انی کلامه › مم أعاد في آخر 
الإيلاء وقال : الأصح كفارة واحدة » وما جزم به الرافعي من انحلال 
المين »> صريح في أن السنة الأولى دخلت في اليمين الثانبة » ويازم أن 
يكون الحلوف عله هو السنة الأولى والسنة الثانىة فقط » ويشير إلى 
أك أا فة ك اأعاغا ن اأ رك عا اا 
سيى في الأولى ؛ فإنه لافرق في الأعم والاخفن بين أن کون ذلك 
محلوفا به كالمسألة الأولى » أو علمه كالثانىة. 

الفالث : لو قال : ما لزيد على أكتر من مائة درم » فليس بإقرار 
الائة على الأصح كا قاله الرافعي قي آلخر الباب الأول من أبواب 
الإقرار ٠‏ »> وهذا أبض] من القاعدة المعبر عنها بأن القضبة السالة 
لاتستازم ثبوت متعلقما "> »› ولك أن لخرجما أيضا على مفموم الصفة 
فإن مفيومه أن المساوي علنه » إلا أنه "برجم إلى المفموم 0 

الرابع : قال :لي عليك ”"“ ألف أقرضتك إإها > فقال : و 
لا اقترضت منك غيره » أو ۾ تمنٴ به “ علي › »> فإنه کون إقراراًء 
كذا نقله صاحب «السان » عن الصسلمري () > ونقله عنه في «الروضة» 


. ) ٠٠۸/٤ ( والقول الثاني : تلزمه المائة . وانظر الروضة‎ )١( 

( ۴ ) أي أنه لس من شرط القضة الالبة تحةق موضوعما في الوجود › فإذا قال : 
ابني لىس في المدرسة » فبحتمل ان له ولداً ولكن لبس في المدرسة » ومحتمل ان لايكون 
له ولد أصلاً » وع كار الحالين تكون القضة الالمة صحسحة » مخلاف E‏ 
تحققى موضوعما . افظر الخببصي عى السعد . 

( ۴( ساقطة من « أ » , 

( ع ) ساقطة من « أ » . 

)٠(‏ في « أ » الصميري » وهو تحريف ٠‏ والصيمري هو عبد الواحد بن الحسين بن= 


- ۲0٦ = 


عقب المسألة السابقة وسكت عله () » فأشعر كلامه رأنه ارتضاه › 
والصوأاب السسوية 6 وعدم الازوم فم . 

الخامس : اللاف في جواز نقصان التسمم على 7 ضربتين » لأجل 
وله عله الصلاة والسلام : « التتمم ضردتان € C((‏ »¢ لاسما د ورد 
التصر بح ف حدلٹ عار ¢ الثابت ف الصح.حين » بالضربة الوأحدة (؟)¢ 
وخالفه النووي (e)‏ ۰ 

السادس : إدا کت الزوج فقال : إدا رلك ذصف کتابي ھ۔ دا 
فأنت طالى » فبلغها كله » فہل يقم لاشقال الكل على النصف »> أم 
لا؟ لأن النصف في مثل هذا راد به المنفرد ١7‏ » فيه وحهان » أصحها 
في زواند « الروضة » هو الوقوع . 

عمد القاضي أبو الةامم الصيمري » أحد أمْة المذهب الشافعي له مصنف.أات حسنة مها : 

« الإيضاح في اأذهب « شحو سہمة مجلدرات و « الكفارة &“ توف سنه ۳۸ ھ 

( طبقات الشافعىة ۴۹۴ - هدیب الأسماء ۲۹۲ ۔ طبقات الشيرازي £ ۱ - 
ان هدا ية الله tr‏ ( 

. ) ٠٠١/٤ ( انظر الروضة‎ )١( 

(۲) في «أ» عن . 

(۴) التيمم ضربتان » ضربة لاوجه » وضربة للبدين إلى المرفقةين . اخرجه الجا ك 
والطبراني فيي الكبير » والبزار.. > وانظر جمع الزوائد ( (rar‏ 

)٤ (‏ الحديث رواه البخاري ؛ - باب التيمم لاوجه والكفين »> ومسل ٠‏ والترمذي ١ ٤ ٤‏ 
وا جمد وأو داوود مم »> وافظ إحمد «إن الني صلى الله عليه وسم كان يقول في التيمم : 
ضربة لاوجه والكفين » . 

» و «الروضة‎ )۹۹/١( » مغني الحتاج‎ Dg‘ Y انظر « المنهاج » للنووي ص‎ (٠) 
.) ۱۴۳/۱ ( 

. في « أ» المفرد‎ )٩( 

= ل0 - 


السابع : إنه لو أوصى بعين لزيد > ثم أوصى الع مرو » فرد 
أحدها > کان الجسم للأخير ا 
إذا علمت ذلك ؛ فلو أوصى به لأحدها » ثم أوصى بنصفه للآخر 
فإن قبلا » فثلثاه للأول وثلثه الثاني »> وإن رد الأول » فنصفه للثاني 
وإن رد .الثاني » فكله الأول )١(‏ . 
الثامن : إذا قال + أحرمت وما » أو ومين › أو أحرمت بنصف 
نمك > صح إحرامه » ولا أثر للتقسسد “ كذا نقله في و الروضة » من زوائده › 
قبيل سان الإحرام > عن الروباني » عن الأصحاب 7 » ثم قال النووي : 
إن فا نقله (" ذظرآً ‏ » ووجه() النظر ماذكرتاه فى افراد هذه القاعدة. 
التأسع + وهو صني على مقدمة »> وهي أنه إذا ادعى عشرة مثلا › 
فقامت البسلة بخمسة »> حكمنا ما“ وإن ققامت بعشرنن »فل تثبت 
المشرة المدعى. با ? قال بعضمم : تثبت » لأن البينة قد تطلم على الشغل 
دون السةوط » وقال بعضمم : يتخرج على من شد قبل الاستشہاد > وعلى ٠‏ 
من جمع بين مامجوز ومالا جوز . 
ذا تقرر هذا » فلو کان عليه عشرة مثلا › فأعطاه خمسة ٤‏ ثم ادعی 
رپ الدين إلباقي لوت المديون » أو جحوده ( فکیف بشمد الشاهد ؟ 
ذکره“ ار و ي أوائل الشهادات » ني الكلام على قول الشيخ : 


() افظر الروختة ( ٠٠٠/١‏ ). 
(۲) انظر الروضة ( ٠١/۳‏ ) . 
٤ ()‏ « ا » قاله, 

(6) في « ط » نطر. 

(0) في « ١‏ » وجه . 

. في « ط » و «أ» ذکر‎ )٦( 
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وإن م ٤‏ الشہادة یں ما بقل ومالا قىل فقال ٠‏ قال فقہاء زمأ ذا 8 
إن سېد على اقراره پاق الدين » فقد سېد حلاف ما وقع » وان شېد بکله » 
فآتی () قهھ لحلاف السادى » قألوا : فالطرنی أن بقول : ا على إقراأره 
بكذا من جلة كذا + لمكون منم) على صورة المال » قال ابن الرفعة : 
وعدي ان الشہادة مقوله بالطریی الارل 6 وهر الباق › لان ص قر 
بعشرة » فقد قر بکل حرء منہا . 


) و 


مغهو م الزمان والمكأان حجه کد الشافعى وا جور ۳ » کزا 
قاله إمام الحرمين في و البرهان» › ونقله أيض] الغرالي في « المنخول » عن 
الشافعى ) . 

إذا عامت ذلك : فمن فروع المسألة : 

١‏ - ما ادا قال لوكي : افعل هذا 0) »ثم قال : أفعله فى هذا 
الوم › أو قال : في هذا اکان » فقراس ماقاله الشافعي أنه یکون من) | له ۹_ب 
فا عدا دلك ٠‏ 

۲ - ومنہا » إذا ادعى عليه عشرة مثلا ٤‏ فأجاب بأنه لايازمه قسلم 
هذا الال البوم > فإنه لاجمل مقراً ء لأن الإقرار لايثيت بالفوم » هنا(“ 

(۱) في « أ » یتأتى . 

(۲) انطر مفتاح الوصول إلى تخر دح الةروع على الاصول لابن التهسانی ص ٩٩‏ . 

1( انغظلر المنخول ص ۲۰۹ د ةما ۰ 

(€) في « ط» کذا, 

. في «اً » کذا‎ )٥( 

6 کک 


نقله الرافمي قىل باب دعوى النسب » عن « فتأوى » القاضى الین › 
كما وتەلى . ۰ 

٣‏ - ومنما : الخلاف في صحة الوقف المقمد دة » كقوله : وقفته 
نة » ونحو ذلك > فإن قلنا : إنه حجة - أي يدل على نفي الك عند 
انقةضاء الزمان ‏ فلا يصح > لن شرط الوقف التأبيد »> وإن قلا : إذه 
لایدل » صح لانه قد وققه في هذه الدة » ولل يوجد منه ما يليه قيا 
عداها » وقد أمكن تصححه في السنة يتصحبحه مطلقا > فذهىنا إله» 
وهو نظير ما إذا طلتى نصف طلقة » فإن الواحدة تقع » لأنه ءكن 
إيقاعما بإيقاع باقما ٠‏ 

¿ - ومنا: إدا قال مللا : زوج ابنتي ف بوم کا عاو ي مکان 
كذا» فخالف الوكمل ؛ فإن العقد لايصح » کا جزم به الرافعي في كتاب 
النكاح » في أواخر الكلام على التو كيل فيه "' › فأما البطلان عند 
التقسيد الزمان » فقد ستى في كتاب الوكالة نحوه »> وحكى في « الروضة › 
من زوائده هناك عن الداركي ٠7‏ أن التو كيل في الطلاق في زمن 
معين » جوز للوكيل إيقاعه فيا بعده “ لأنما إذا كانت مطلقة في يرم 
الجمة مثلاً » كانت مطلقة في يوم السبت > وأما المكان > فقال ني الوكالة > في 
التو كمل في اليم “ : إن كان له في التقسيد بذلك اكان غرض ظاهر › 
يان کان الراغبون فمه أ كثر » أو النهد '“ أجود؛ تعين › وإلا» فوحمان › 


)١(‏ انطر الروضة ( ۷١/۷‏ ) ب 
(۲) افطر الروضة ( ۴٠٠١/4‏ ) قال النووي رمد أن نقل هذا الكلام عن صاحب ليان 
والدار گي : « وم أر هذا لغبره »> وفبه نظر » . 
(۴) انظر الروضة ( ٠٠٠/٤‏ ) . 
(€) في « أ » والتقسيد » وهو قصحيف . 
س ۰ ت 


أصحپ)ا فى ‹ المحرر »رزادات « الروضة 4 ا ومو ارخا ( ¢ قال : وها 
كله إذا ل يمين الثمن » فإن عبنه فباع به ٠‏ صح قطما . 


مسال ۹ 

لاس ححة ۳ »> ونقل ف « البرهان » عن نص الشافعي › فإدا قال 
قائل : أكرم زيداً » أو قام زيد » أو بعتك هذا العبد > فلا ودل 
الافظ الصادر مده مفېومه )( على نفي دل عن غره ¢ دل کور 
مسکكوتا عله » وإن كان منف) الأصل > لأنه لودل على ذلك > لازم 
أن يكون قول القائل : مد رسول الله > دالا على نفي رسالة غيره من 
الرسل » وهو كفر (؟) , 

وذهب الدقاق ٠‏ من الشافعية › وجماعة من الحنابة إلى أنه ححة 


ي 


(1( وهو الذي صححه ابن القطان . والغوې » والاوردي ؛ عل ما قاله النووي فى 
الروضة والثاني : يجوز البيع في غيره . وبه قال القاضي ابر حامد » وقطع به الغزالى ء 
وصاحبا التنمه والنتمة » على ما قاله النووي أدضا ( الروضة 1|۲" . 

(۲) قال ابن التهساني في مفتاح الوصول ص ۷ه : م يقل به أحد من الملما. إلا 
الاقاق ويعض الثابلة , 

(۴) في «أ» يفوم . 

(6) قال ابن السبكي في الإباج( ٠٠٠/١‏ ) : فائدة : في كتاب الاستاذ أي إسحى 
في أصول الفقه » أن شيخه ابن الدقاتق هذا ادعى في بعض مالس النظر بيفداد صحة 
ما قاله من مفهوم اللقب ٠‏ فألزم وجوب الصلاة »> فإن الباري تعالى أوجب الصلاة » فهل له 
دلنل يدل على نفي وجوب الزكاة > والصوم » وغيرها » قال ؛ فان له غلطه وتوقففه أه. 

)٥(‏ هو" مد بن مد بن جعفر الدقاق ٠‏ أبو بكر » فقبه شافعي » أصولي » كانت فيه 
دعابة » وله خبرة بكثير من العلوم » له كتاب في الأصو ل عى هذهب الشافعي ٠‏ وشرح 
ختصر لهزني » ولي قضاء الکرخ بېغداد » توفي سنه ٣۹٣‏ ۾ 

( طبقات الشیرازي ص ٩۷‏ . ریخ بغداد ۲٠۲۹|۴۳‏ ) 

۹۱ س 


لان الخصضص لايد ل من فاندة. 

وحکى ابن راهان في « الوجيز» قول الث أنه حجة في أسماء 
الانواع » كالغم > دون أسماء الأشخاص كزرد(“ . 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١‏ ما إذا أذنت المرأة لأولىا ما في التزويجح › م فک واا 
من بإلأذن »> وقد تقدمت في المسألة السابقة ”> . 

۲ - ومنها : إذا أوصى بعين لزيد “ثم قال : أوصيت با لعمرو 90) 
فالصحيح أن ذلك لايكون/رجوعا عن الوصية الأولى » بل يشرك () 
بنا “ ولاعمل التعبير بالامم الثاني دالا على نفي غبره ١‏ . 


() قال ابن السبكي في الإبہاج ( ۲٠٠/١‏ ) : ثم قال ابن برهان : وهذا ليس 


بصحبح » لأن أمماء الأنواع نازلة في الدلالة مغزلة إسماء الأشخاص ١‏ إلا أن مدلول أاء 
الأنواع أ كثر » وها في الدلالة متسلويان . 

(۲) انظر ص ۲١۲‏ ني المسألة الر ابعة الفر ع الاول . 

(۳) في « ط » لعمر . 

(6) في « ط » يشترك . 

(ه) انظر الروضة ([ ٠٠٠/١‏ ) وعلل النووي ذلك باحټال إرادة التشريك » فمشرك 
بمثا » ا لو قال دفعة واحدة: أوصيت لكا ء والقول الثاني : يكون رجوعا عن الوصية 
الارلى »> وتصح وصة رو ؛ ک) لو وهب لزید مالا ثم وهبه قبل القىض لمرو ؛ کا 
قاله النووي . | 


ا 


ا ا 


الحكم المعلق على الاسم هل يقتضي الاقتصار على أوله › أولابد 
من آخره ؟ فيه قولان > أصحما الأول » ومعنى القولين ک) قال ٠١‏ 
القرافي في « شرح الحصول » و « التنقيح » : إن الحك المعلق على مصنى 
كلي »> هل يكفي أدنى المراتي لتحقتق ١‏ المسمى فيه »آم بحب 
الأعلى احتاطا ؟ 

إذا عامت ذلك > فمن فروع المسأة : 

١‏ - إذا أسلم إلبه في شيء على أن وسلمه في البلد الفلاني > وما أشره 
ذلك > فإنه يكفيه تساميه في أول جزء من البلد » لأن الظرفية قد 
تحققت »> ولابجب عليه أن يوصله إلى منزله > ولا إلى البلى »كا اله 
الرافعي وغيره . 

۲ -ومنها : أن تقلم الأظفار »> وحلقى الشعر » يكرهان لن بريد 
الأضحبة > إذا دخل عليه عشر ذي الحجة» للحديث الصحبح © . 

وقل : رمان . 

فلو اراد التضحية بأعداد من النعم > فيل ييقى النهي إلى آخرها »› 
أم بزول بذيح الأول ؟ يتجه تخرحه على هذه القاعدة . 


ی 


o 


(۱) في « أ » قاله , 
(۲) في « أ » لتحقق . 

(۳) حديث النهي عن تالم الأظافو وحلق الشعر لن بريد الأضحية . أخرجه الإمام 
مسل › وأحمد وأ داود ؛ والترمذي ٠‏ والنسائي ؛ وابن ماجه » ولفظ أحمد ؛ عن أمرامة 
رضي الله عتا » عن رسول الله صا انه عليه وسا : « من أراد أن يضحي فلا بل أظفارء 
ولا جات شبئا من شعره في الءشر الأرل من ذي الحجة » ولاحديث ألفاظ أخرى . انذظر 
رقب المسند ( ٠۹/۱۴‏ ) . وشرح النوري عل مسل ( ٠٠۹/۱۳‏ ). ) 

۳ 


البابااني 


ب 
چ کے ص س 
فے مرن 
لفظ الأمر 7© > ا منه » کأمرت زیداً پبکذا »› وقول 
الصحابي : امنا أو أمرةا رسول الله بلقم > حقيقة في القول الدال 
إلوضع على طلب الفمل . 
وقد عل من التعبير بالقول » أن الطاب بالإشارة “ والقرائن المفمة 


es‏ د عن قول القائل : أوحيت علىك › أو أ 
طالىه منك › أو إٺ ترڪته عاقتك » فإنه خير ا 


ولیس بامر . 


ETT‏ » راه » لا في مدلو ما وهو صمغة صمفة أفعل › > ولا في نه نفس الطلب 
رانظر تبية السول ( ٠/١‏ ) والإماج ( ۲/۲ ) لتقف عل الزيد في شرح هذا التمريف ؛ 
وما برد عله من أعتراض ١‏ 


- 6~ 


وعللم أيضاً دخول الإحاب ٠‏ والندب في حد الأمر ء مخلاف 
صيغة « افعل » فإخا حقبقة في الإيجاب خاصة ‏ سبأتي , 

فتلخص ء أن مسمى الأمر لفظ > وهو صغة د افمل » سواء 
كانت للاجحاب أم للندب > ومسمى « أفعل » هو الوجوب أوغيره 
ما سياتي » فتفطن للفرق بيني) > فإنه يشتبه على كثير من الناس . 

وجميع ماذكرتاه في الأمر ياتي بعنه في النهي › فاستحضره . 

وقالت المعتزلة : لاسمى أمراً إلا إذا وحد العلو »> وهو أن 
يكون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب منه »> نخلاف الاستملاء وهي 
الغلظطة » ورفع الممرت وخحوها. 

وعكس أبو المحسين فقال :)١(‏ بشترط الاستعلاء دون العلو (") » وصححه 
الإمام فخر الدين ؛ والآمدي () › واين الحاحب 0) , 

وشرط القاضي عبد الوهاب العلو والاستعلاء مع . 

وقىل : إن الأمر مشترك بين القول والفعل “ ومنه قوله تمالى ( وما 
أمر ا إلا واحدة ) ١‏ . 

إذا علمت/ذلك › فمن فروع المسألة : 

١‏ - ما إذا قال لزوجته : أمرك بدك »› أو فوضت إلمك أمرك› 
فإنه يكون كناية في الطلاق » كا جزم به الرافعي ٠‏ لأا إن قلنا : إنه 
مشترك » أو للقدر المشترك فلايد من نة تميز المراد, 


(1) في «ط » قال . 
(۲) انظر الممتمد لأني الحسين البصري ( ۹/۱ )۰ 
(۳) انظر الإحکام ( ٠۳١/١‏ ). 
() انظر انى لان الحاحب ص ه۵٠‏ . 
(0) القمر | ٠١‏ . 
۲٦0 -‏ س 


۹ا 


وإن قلنا : حقبقة في القول الطالب للفعل خاصة »› فبكون استهباله 
ف عار ه ازا »> واحاز لابد فىه من القصد . 

۲ - ومنها : بطلان الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام (“ «أمرت 
أن أسجد لله على سبعة أعظم » ١‏ » على وجوب وضع اليدين “ والر كبتين 
والقدمين + في السجود » لاذ كرتاه. 


الأمر : سواء کان دلفظ } افعل ê‏ کازل ٤‏ وام ڪڪت 6 ا اسم 
الفعل »> کنر ال ¢ وصه" ( والمض-ارع الةرون الام ¢ كقوله تعالی : 
( و لمأخذو | اسلحتېم ) (۳) » فيه مذأهب + 


اسحا ا ر کالآمدي 0 › والإمام فخر الدبن ؛ وأتباعم)( : 
أنه للوجوب » إذا ل تقم قرينة تدل على خلافه . 


وقال إمام ا رمان ن و البرهأن » والآمدي ف ) الإحكام ¢ 7 


)1( في « أ » صلى الله عله وسلم . 

(۲) الحدىث رواه البخاري » وصسلم » وأحمد بن حنمل › وأفمظ البخاري ۴۹ لب 
السحود عل الأنف :» أمرت أن أسجد عل سبمة أعظم عل الہ وأشار يديه 0 
والمدين , وال ر كتين > وأطراف القدمين ا ا ا 

(۴) سورة النساء|۴١٠‏ . 

(€) هذا النقل عن الآمدي غبر ص حح > إذ الأمدي مصرح في « الإحكام » بالتوقف 
فقال في ( ٠١٤/۲‏ ) بعد آن نقل مذهب الواقفية : «وهو الأصح » › لاسيا وأن الإسذوي 
نفسه نقل التوفف عن الآمدي في کتایه « نهاية السول » ( ٠١/٣١‏ ) فلمل مادکره هنا سق 
قل منه والله أعلل . 

0 کالببضاري في باج » > وأبن الحاحب في الختصر والمنى . 

‘(rr ) الاحکام‎ (٦) 

~ ۲٦ س‎ 


إنه مذهب الشافعي . 

وقال الشيخ بو أسحاق ي » شرح اللمم_ ¢ : اش الأشعري 
نص عله "' . 

لكن هل دل“ على الوجوب بوضع اللغة أو بالشرع ؟ فيه مذهبان 
مذكوران في « شرح اللمع » )١‏ المذكور > والأول > وهو كونه بالوضع > 
نقله ى « البرهأن » عن الشافعي ٤‏ م أختار هو أنه بالشرع 6 ولي 
« المستوعب » للقبرواني قول ثالث » إنه يدل بالعقل . 
والمحذهب الثاني وهو وحه اا للشافعءي )4( ه إنه حقىقة في الندب 

والثالث : في الإباحة › لأنه الحقتى » والأصل عدم الطلب . 
فی باب الاشترالك ١‏ , 

والخامس : أنه مشترك بين هذين وبين الإرشاد » ونةل الآمدي 
ي« الإحكام » ۳ ڪن الشمعة وصححه › ونقل عه في « منتى السول 


)١(‏ انظر المع للشيرازي ( ص ۷ ) ء 

(۲) في «ط » و « أ » في الشرح المذكور لمم . 

(۴) في « ط » قول . وقي « أ » أحد قول الشافعي , 

)١ ٤| ۲ ( فى الأصل و « أ » و« ط » الشافعي؛ والمثبت من نهاية الول للإسنوي‎ )٤( 
. وهو الصراب‎ 

(ه) قال الغزالي في الملستصفى ( ٠٠١/١‏ ) : وقد صرح الشافعي في كتاب « أحكام 
القرآن » بتردد الأمر بن الندب والوجوب »› وقال + النهي على التحرم ١ه‏ . 

.) ۱۳۳/۲ ( انظر الاحکام‎ )٩( 

(۷) افظر منتهى السول ( ٤|٣‏ ) . 

- ۷ 


المادس : أنه حقبقة في القدر المشترك بين الوجوب والتدب > 
وهو الطلب 0 . 

السابع : أنه حقيقة إما في الوجوب >٠‏ وإما في الندب » ولكن 
يتعين لنا ذلك > ونقله صاحب « الحاصل » ثم المضاوي عن الغزالي ٤‏ 
وهو غلط علبه › ک) پینته في « شرح المنہاج» ٩‏ , 

الثامن : أنه مشترك بين الوجوب » والندب » والإباحة . 

التاسع : اذه مشترك بين الثلاثة المذكورة > ولكن بالاشتراك امعنوي 
وهو الإذن » حكاه ابن الحاجب مم الذي قبل 

الماشر : آنه مشترك بين خجسة > وهى الثلاثة الى ذكراها ()» 
والإرشاد > والتهديد > حكاه الغزالي في د الستصفى 0 

الحادي عشر : أنه مشترك بين الجة المكورة في أوائل الل › 
وهي الوجوب » والندب › والإباحة › والتحرع والكراهة » حڪاه 
أضخاب « البرهان » و « المحصول » و د الإحكام» . 

۷ا الثاني /عشر : أنه موضوع لواحد من هذه الجسة » ولانعمه » فق ٠‏ 

أيضا في « البرهان» . 

فإف قيل : كيف يستعمل لفظ الأمر في التحرح » أو الككراهة؟ 

قلنا : لانه يستعمل في التهديد » والممدد عله إما حرام » أو مكروه 


. وهو رأي الامام أي منصور الماتريدي‎ : ) ٠٠/١ ( قال أبن السبكي ف الإبياج‎ )١( 

(۲) انظر « ناية السول شرح منباج الوصول » ( ٠١٠۲‏ ) والمستصفى )٠٠١/١(‏ . 

(۳) في «ط » ذکرناما . 

)٤(‏ انظر المتصفى ( ٠٠٠/١‏ ) . والدي فبه : أنه مشةرك بين ممعانيه المسة عشر 
التي ساقم في المستصفى كلفظ العين والقرء ا 

o 


الثالكث عشر : أنه مشترك بين ستة أشاء وهي : الوجوب > 
والندب ؛ وال ديد > والتعحيز > والإياحة » والتكون . 

الرابع عشر : أن أمر الله تعالى للوجوب > وأمر رسوله " 
للندب ؛ حكاه القيرواني ٠۳‏ في « المستوعب » عن الأبهري () في أحد 
أقواله > وإذا أخذت الأقوال الثلاثه المغرعة على القول الأول >“ وهو 
الوجوب > تلخص مما مع ما ذكرناه ستة عشر مذهناء ٠‏ 

إذا تحرر ذلك فمن فروع المسالة : 

و اا فال ان ب عله طاعه كيده وره + اقل كذ 


عله ماسی 6 ومق٥ّضی‏ ما تقدم عن الشافءي 6 وحویه , 


Ç 
E سے رد‎ 

إذا ورد الأمر بشي ء يتعلق با لامور ٤‏ وکان تند المأمور وازع 
حمله على الإتيان به › فلاعمل ذلك الأمر على الوجوب ؛ لأت 

. في « ط » الندب والوجوب‎ )١( 

(۲) في «ط » نيمه . 

(۳) هو عبد الر من بن مد بن رشق القيرواني » أو القامم » مؤرخ فقه مالکي › 
محدڀ ۽ شاعر ٬‏ له مصنفات منېا « المستوعب لزبادات مسائل الوط ما لس في المدونة « 
توفي سنة .۸ ه ( الأعلام لازركلي .()1<°/٤‏ 

(€) هو عمد بن عبد الله بن مد بن صالحح › أبو بكر التسسمي » الأہري »> شخ 
الالكية قي العراق » سكن بغداد » وعرض عله القضاء فامتنع » توفي سنة ٣۷١‏ هھ 
( تاریخ بغداد ٤٦۲/۰‏ ۔ اللناب ۲۰/۱ ۔ شذرات الذهب ۸۰/۳ - العیر ٠۷٠/۲‏ ) 

—- ۲۹۹ 


القصود من الإحاب إنا هو الحث على طلب الفعل » والمجرص على عدم 
الإخلال به »> والوازع الذي عنده بكةي في تحصل دلك . 


إذا عامت ذلك > فمن فروع المسالة : 

١‏ - عدم لجاب النكاح على القادر “ فإن قوله عليه الصلاة والسلام 
« با معشر الشاب من استطاع مک الباءة فلتزوج » () ون ڪان 
بقتضي الإحاب کا قال به داود الظاهري © »> لكن خالفنا دلك 


لا ذکرتاه . 


)١(‏ الحديث : رواه البخاري في النكاح ۲ ٠‏ ومسا النكاح ٠ ١‏ والنسائي فيالشكاح+ 
وابن ماجه في النکاح ٠۸:۰‏ والدارمي في الذکاح ۲۹۷۱ ۰ ۲۱۷۲ ٠.‏ 

(۲) هو داود بن علي بن خلف › بو سليان البغدادي الأصاني » إمام أهل الظاهر ء 
كان أحد نة المسلمين وهداتيم, زاهداً متةالا » قال الشيرازي: وقيل : كان في مجلسه أربعمائة 
صاحب طبلسان أخضر » وكان من المتعصبين للشافعي » صمنف كتابا في فضائلة والمناء عليه 
توفي سنة ۲۷۰ ھ , 

( طبقات الشافعية ٤/۲‏ ۸ ۲ - طبقات الشيدازي ۷۹ - اربخ بغداد ۴٠۹/۸‏ 
تذ کر الحفاظ ٠۳۹/۲‏ - شذرات الذهب ٠٥۸/۲‏ - العبر ٤٥/۲‏ - الفہرست ٠٠۰۴۳‏ - 
لسان المیبزان ۲|۲ ۲ ۔ میزان الاعتدال ۳۲۹/۱ - وفبات الاعیان ۲٠٣/۲‏ ) 

قال ابن حزم في امحلى ( ٠۳۷/٩‏ ) ؛ « وفرض عل كل قادر على الوط ء إن وجد أن 
بتزوج أو يتسرى أن بفعل أحدها ولا بد » فإن عجز عن ذلك فلسكثر من الصوم » أه. 
حم اأستدل بالحديث المذكور هنا . 

وحن خالفنا ظاهر الأمر القتضي لارجوب لما ذكره الإسنوي هنا من هذه القاعدة ؛ 
ولا بحب عند النكاح إلا عند خوف العنت » انظر النباية لارملي لتقف على تفصمل أحكام 
النسكاح ( ١۷۸/١‏ ) . 

۷ 


e مسااة‎ 


اذا فرعنا على أن الأمر الوجوب ؛› فورد بعد التحرم › فقبل 
حمل أيضا على الوجوب > وهو الأصح عند الإمام فخر الدين وأقباعه ا . 
وقبل على الإباحة »> وهو الذي نص عليه الشافعي » كا قاله ابن الامساني ٠‏ 
في «شرح العام » والقيرواني في « الستوعب » وقال الشبخ أب إسحاق في 
« التتصرة » "> إنه ظاهر مدهب الشافعي » ونقله ابن برهاأن في 
« الوجیز »> عن آكثر الفقباء والمتكلمين ورجحه أبن الحاحب () » ومال 
إلبه الآمدي )١‏ »وقال : إنه الغالب "' » وذكر القاضي الحسين في 
أول باب الكتابة "> من « تعليقه » : أنه للاستحباب © . 

وبحتاج إلى المع بين هذه القاعدة » وبين قولمم : ما كان منوعا 


)١(‏ وهو مذهب المعتزلة › والإمام أبي اأظفر بن السمعاني في « القراطع » ونقله ابن 
الصباغ في « عدة العام » عن أختبار القاضي أي الطبب ء وهو اختمار الإمام الشيدازي في 
التبصرة ( ق ه - ب ) بتحقيقنا » واللم . 

(۲) انظر « التبصرة » للإمام الشبرازي ( تق ١٠-ب‏ ) بتحقبقنا. 

(۴) ساقطة من « أ » . 

٤ (‏ ) نظر المنتهى لابن الحاجب ( ص/ ١ب‏ ) . 

(ه) انظر الإحكام للآمدي ( ٠٠١/١‏ ) ء 

. أي في ممظم الأوامر التي وردت بعد النواهي‎ )١( 

(۷) في « أ » الكفاية , | 

(۸) وهناك مذهبان آخران : 
الأول للغزالي في المستصفى ( ٠٠۸/١‏ ) وهو أن الحظر السابتق إن كان عارضا لمل 
وعلقت صغة افمل بزواله کقوله تعالی « فإذا حللتم فاصطادرا » فعرف الاستمال بدل عل 
آنه لرقم الذم ٠‏ وإلا فسبقى موجب الضيفة على أصل التردد , 

الثاني لإمام الحرمين » وهو التوقف . 


- ۷7 


المحقود للسنة 7 . 

إذا عاست ذلك › فن فروع المسألة : 

١‏ - ما إذا عزم على نكاح امرأة “ فإنه ينظر الما > أقوله عليه 
السلام « انظر إاہن » ۳١‏ الحدىث > لکن هل سحب ذلك › » أويباح ؟ 
على وحان > صح( : الأول » وها مبنہان على ذلك کا شار إلمه الإمام ف 
د النباية »> وصرح به /غيره . 

فإن قبل : فل لاحملناه على الوجوب ؟ 

قلنا : القرىنة صرفته › وأبض) فلقاعدة أخرى تقدمت قبل هذه 
المسالة » وهي الداعية الحاملة ' على الفعل . 

۲ - ومنپا : الأمر بالكتاية ق فوله تعالی : ) فکاتہ‌وم ( )) فأوه 
وارد بعد التحرع > كما قاله القاضى الميسين فى باب الكتأبة ووجه 
ما قاله : أن الكتابة بسع مال الشخص ماله كا اله الأصحاب › وهو 
متنم بلاشك © . ) 


)١(‏ ف دا »و «ط » عله. 
(۲) كذا في الاصل و « أّ» و «ط » يدك اتاج اليه . 

(۴ م ) الحديث : روأة مسل في الشسكأح ۷١ > ۷٤‏ › وأبن ماجه ف الشکاح ٠۸١٩۵‏ ؛ 
والدارمي في النکاح ۲٠۱۷۸‏ بلفظ « اذهب فانظر ليما » فإنه أجدر أن يؤدم بينكا » . 

(ء ) انظر المسألة السابقة رقم (۴) . 

. ٠۴ / النور‎ )٠( 

)٩(‏ قال ابن السبكي في الإياج ( ۲۷/۲ ) ما : الكتابة » فهي مستحبة » وون 
كانت واردة بعد حظر » وعن صاحب « التقريب » حكاية قول إنا تحب بطلب العبد اه . 


~~ VY 


م کد 
الأمر بعد الاستئذان » كالأمر بعد التحرع » قاله في « المحصول ». 
رالا ماهىة عص وصةه دەد سۇال تع لىمە سمه ف المعى بالامر 
بعد الاستمذان » مثاله قول ان مسعود : « بارسول أله ٤‏ قد عامنا کیف نسم 
علىك؟ فکیف ل فقال: قولوا : الهم صل على هدول آل عمد ۰)۱ 
وجوب الصلاة على الني ميلا في التشمد > نعم ٠‏ إن ثبت إبمحابه من 


مالة “> 


الاقتران ليس عجة عندنا  »‏ نص عليه القاضي أب الطب وغيره» 
ومعناه : أن برد لفظ لمنى > وبقترن به لفظ آخر محتمل ذلك المعنى 
وغيره فلا يكون اقترانه بذلك دالا على أن المراد به هو الذي 
أريد بصاحبه . 

إذا علمت ذلك › فمن فروع المسألة : 

١‏ - اختلاف الأصحاب في وجوب الأکل من الأضحبة عملا بقوله 


q4“ 7“ وص في الصلاة‎ > ٣١ الحديث : رواه البخاري ف الدعوات‎ )١( 
Ceof CONC ON <4 ٤٩ والنسائي في السٻو‎ ٩ ۸ ۰۷ ٩۹-۹ ۷ ٩ وأو دأود ي الصلاۃ‎ 
والموطاً في‎ ٠۴۸١ - ٠۴۳۸ ۲ وابن ماحه إقامة ۰۴۳ ۰ ۰۹۰۲ ۰۵ والدارمي فی الصلاة‎ 


.rovevitfeo EVEYE NN CVA ء ۷ . وأحمد في المستد‎ ٩٩ سقر‎ 


تعالى : ( فكلوا ما وأطعموا البائس الفقير ) ٠١‏ »> والصحيح : عدم 
الوحوب »> لا ذكراه > وقبل : بحب » لأنه قد عطف عليه الإطمام» 
والإطعام واحب 


: ومنپا : ادا قال‎ ٢ 
صرعاً لعطف طااتى عله »> كذا نقله الرافعي في أركان الطلاق عن‎ 


نت بائ وطالق › فلا رڪون الأول 


حكاية القاضي شريح الروياني “ ولم خالفه , 


= 1 EY 

الأمر بالأمر بالشيء كةوله لزید ۽ هر مرا ران )۲( يسع هذه 
االسلعة »> هل بكون أمراً منه للثالك »> وهو عمرو يسيعما ؟ فيه خلاف» 
ص یم او الات © ر غر ا لاکن مرا بالك 

ومن فروع المألة : 

۽ - مالو تصرف الثالث قىل إذن الثاني له » هل ينفذ تصرفه 
أم لا ?وكلام الرافعي وغيره بقتضي أنه لايصح [ تصرفه إلا بعد إذن 
الثانی ] ©( > ثم فرعوا على هذا فقالوا : إذا أذنله )١‏ › ولم يقل © 


0 
۲ ) ساقطة من «أ». | ) 
(۳) انظر انى لابن الحاجب ( ص / ۷۲ ) وهو اختبار الأمدي في الإ كام 
( ۹4/۲ ) ومنتہی السول ( ٠١/۲‏ ) . 
)٤(‏ ني « أ » بدل هذه الجلة قوله : « تصرف الثاني إلا بعد إذن الأول > . 
)٠(‏ أي في الت وكيل . 


. في « أ » وم يقل الالك عي‎ )٦( 
~~ Vg— 


عي ولاعنك » فإن الثاني يكون وكىلاً عن الالك ؛ أي ا_وكل على 
اهمجح > فإن قال : وکل عي ؛ فواضح > وان قال : عك » فمو 
وكل عن الوكسل ١‏ الأول » لكن لمالك عزله على الصحح »لأنه 
يسوغ له عزل الأصل » فالفرع أولى > وبتجه جواز منع المالك له قبل 
إذن الأول . 

۲ - وما ينغي تخرجه على هذه المسالة ماإذا قال مثلا لاينه : 
قل لمك : أنت طالتق » فيتجه أن يقال : إن أراد التو كتل فواضح 
وإن ام برد شا » فان جملنا الأمر بلأمر ٠"‏ كصدور الأمر من 
الأول 7) + كان الأمر بالإخبار منزلة الإخيار من الأب »› فيقع “> 
وإن قلنا : ليس كصدوره منه » لإ يقم شيء » وقد نقل الرافء-ي 
المسألة في الكلام على كنايات الطلاق عن الةاضي شريح الروياني » بعن 
جده أبي العباس فقال + إن أراد التوكىل » فإذا قاله ها الان طلقت › 
ومحتمل أن بقع ويكون الاين حبرا 4ا بالحال » هذا لفظ الرافعي › 
ومعناه : إن أراد التوكيل » وقع إذا أوقعه »> وإن لم برده فلا » 
ومحتمل خلافه . 

وإذا تأملت ماذکره علمت أن ماذکرتاه إيضاح له » وبمان مدر که, 

رق دك آل افي د هاه الاك ندرن نلان اران فرعا ار 
من فروع المسألة فقال 2 كناية من كنابات الطلاق ونوى > فمو 
ککتابة الصردسح › ولو أمر الزوج ا جد فکتب ونوی الزوج 
4 تطلق ؛› ک) لوقال للأجني “> قل لزوجي ۾ نت بائن ؛ ونوی الزوج»› 

a. . » ساقطة من « ا‎ )١( 
في « أ» بالأمر بالشيء‎ )۴( 
. » في الأصل « أول » والمثمت من « ط‎ )۴( 

ah 


۸ ا 


لاتطلتق › هذا كلأمه » ومعناه : أن الزوج هو الذي نونى ›“ ول ينو 
الو كيل »> ومقتضاه : أن الوكيل إذا نوى وقم > لكنه في هذه المعالة | 
بصير كااصريح » وحينئذ فأتي فيه ماسبق . 


٣‏ مھ 
٤ ۸ |‏ 


الأمر بالعام بشيء 7“ لايستازم حصول ذلك الشيء في تلك ٠‏ 
الحالة > فإذا قال مثلا + اعل أن زيداً قاثم »> فلا يدل اللفظ على 
وقوع اا قىامه . 

ووجه ذلك أنه يصح تقسيمه إليه » فبقال : إعلم قيام زيد إذا 
وقم » أواعلمه فإنه قد وقم »> وقد قاالوا : إن تقسم الشيء إلى 
الشيء ) يدل على أنه أعم من كل من)ا ؛ و الأعم لايدل على الأخص. 

ولان 0) الأمر لابكون إلا لطلب ماهية فى المستقيل ؛ فقد بوحد 
سسا > وقد لایوحد . ) . 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١‏ -ماإذا قال لشخص : إعل أتي (“ طلقت زوجي » فمل 
يكون ذلك إقراراً بوقوع الطلاق ؟ . قال القاضي شريح الروباني : فيه 
وجہان » حکاهما جدي أو العباس > أصحا : لاس بإقرار > لانه 


(۱) في « ط » بشيء من الملل . 
(( ساقطة من « أ > . 
(۳) أي إلى الشيء روغبره . 
)€( في « ط » وت . 

)0( في « ط »۾ و د أ » أنني قد , 


~~ ۷- 


ا أن بعلم “ وام بحصل هذا الملل > كذا حكاء عنه الرافعسي 
الكلام على كنايات الطلاق » وذكر عنه فرعا آخر بشېه » فقال : 

ولو ادعت أنه طلقہا ثلاث) > فقال لاشاهد اكتب 4| ثلاثا > قال 
جدٴي : محتمل كونه كتابة > وحتمل أن لاإيكون > وقريب منه أيضا 
ما لو كشب أن. لزيد علي ألف درم ثم قال للشہود : اشېدواعلی افيه ٠‏ 
فلیس بإقرار » کا لوکتبه غیره › فقال : اشېدوا ما کتب ؛ وقد وافقنا 
او حنيفة على الثانىة »> دون الآولى » كذا نقله النووي من زوانده في 
آخر الباب الأول من أبواب لإقرار "“ » لكن ذكر في كتاب الطلاق 
في الكلام على الكنايات تبعا لارافعي : أن الشاهد لو كتب فصل 
الطلاق ٠‏ ثم قال ازوج + نشد علبك با فى هذا الكتاب ؟ فقال ؛ 
اشهدوا » لايق الطلاق بینه وبين الله تعالی/» کذا نقله عن فتاری ۸ ب 
الغزالي » ومقتضاه : المؤاخذة به في الظاهر › على عكس ماسسق . 


ذا ورد أمران متھاقبان بفملان متاقلن 6 والانی غر مەطوف ” 
فإن منم ص القول بتکر ار الامو ر4 مانم عادي كتعريف أوغبره» 


حمل الثاني على التأكمد نحو : « اضرب رجلا ٤‏ اضرب الرجل ٠»‏ واسقني 
ماء" اسقني ماء »> )0( 


. ) ٠٠۹/٤ ( انظر الروضة للإمام النوري‎ )١( 

() وأما إن كان الثاني معطو فا فل تفصيل خاص سيذ كره بعد قلنل . 

)۴( فمحمل الأول على التأ كد من أحل الت تعر ف > والماني لأن العادة e‏ تکرره » 
۷۷ 


وأن : مع مه مانم كقوله : صل ر کعتین › صل رکعتین » فقمل: 
یکون الثانی توكىداً أيضاً > علا ببراءة الذمة » ولكثرة التأكمد في مثله. 

وقمل ٠‏ لاء بل يعمل )ا لفائدة التأسيس » واختاره الإمام ٩‏ في 
« الحصول » والآمدي في « الإحكام» 7 . 

وونل 3 لوقف ¢ للتعاررض 

فإن كان الثاني معطوف) » كان العمل بيا أرحح من التأكد 0) » فإن 
صل للا كد رح دان بسي ء من الأشرن الماد ين » تعارض هو والعطف 
وحنئذ + فإن ترجح أحدها قدمناه » وإلا توقفتا »> واختار الإمام» 
والآمدي ١‏ العمل بم) في هذا القسم أيضا » إلا أن الإمام فرض 
دك ف رححان التمر بف » نعم ۽ قال الآمدي 3 أن اجتمم الإأمران 
٤‏ مەارضة حرف المطأف غو » اةني مأء ¢ واسقی اء { فا اظاه-ر 


الوقف ”" . 


(1) في « ط » واختاره في الحصول الإمام . 

(۲) انظر الإحكام ( ٠۷۲/۲‏ ) وهو اختبار القاضي عبد الجبار . 

(۳) وهو اختبار أبي الحسين البصري . 

() وهذا الكلام كاه فعا إذا م يكوة مختلفين فإن كات مختلغين فلا نزاع في اقتضائهما 
لمأمورين » ركذلك إذا كا مائلين وكان الأمور به قارا لكر ار نحو « صم بوم الجعة ؛ وصم 
بوم الجمة» . 

(ه) انظر الإحكام للآمدي ( ٠۷۴/۲‏ ) . 

. في « ط » التأكيد بالتعريف وكذا في « أً»‎ )١( 

(۷) قال إلآمدي في الاحكام ( ١ ۳/١‏ ) : لأن حرف المطف مم ماد كرتاء من 
الخرجسح السابتى الموجب ممل الثاني على التأسيس واقع في مقاياة المادة المانعة من التكرار › 
وا التعويف - ولا يبعد ترجيح أحد الأمرين با ققرت به من ترجبحات أخر . 

— ۷۸ = 


إذا عامت ذلك ؛ فيتفرع على هذه المسائل ٠‏ . 

- ماإدا خاطب وکيله بشيء من ذلك › فإذا کان له زوستان 
مثلا » افقال لفيره + طلق زوجتي >٠‏ [ طلق زوجي - أعني ] >١‏ 
بالتكرار » أو كرر ١‏ العتتق كذلك من" له عبید › فېل له تطلہق 
امرأتین > وإعتاق عبدن ؟ 

وهذا التفريع يقع مثله أيضا في المرأة الواحدة إذا كان طلاقما رجما 
وم بحضرني الآن نقل ذلك . 

وقريب من المسألة ما إذا قال : أنت طالنى وطالتى وطالي _ 
- أعني لواو في - فلاشك أن الثالث مشل الثانى > فإن أراد بالثالك 
لتا كيد والاستئناف » فلا كلام > وإن أطلق ؛ رر أنه يحمل 
على الاستثناف > وقبل :على التأكيد > والإقرار بالمكس . 

وهذا الخلاف يأتي ينه أيضا في الاستثناء » فإذا قال : أنت طالى 
ثلا إلا طلقة وطلقة وطلقة > فإن أراد التأكيد › أو حلناه عله 
فواضح وإن أطلق واناه على التأسسس فبجيء الخلاف المعروف في أن 
المفرق هل ممم أم لا 0©) ؟ 


, في « ا » مسائل‎ )١( 
› ساقطة من « أ‎ )۴( 
. في « ا » وکرر‎ )۴( 

)٤(‏ فإذا فلنا : إن المفرق مجمع ٠.بطل‏ الاسثشناء ء ووقع الثلاث » لأنه يصير استشناء 
مستغرقا » ومن شرط الاسثناء عدم الاستغراق » وإلا وقم اثلتان › وهو الأصح » وانظر 
مغني اتاج للشر بي ( ۰)۰۴ 

0 


۹ا 


اد و 


فإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصا › نحو « صم كل وم» صم 
يوم الجعة » » قال ني « الحصول » › فإن كان الثاني غبر معطوف ؛ كان 
تأکیدا › وإن کان معطوفا ؛ فقال بعضہم : لایکون داخل تحت 
الكلام الأول »> وإلا لل يصح العطف »> والأشبه الوقف » للتمارض 
بين ظاهر العموم وظاهر العطف »> وحكى القراني عن القاضي عبد 
الوماب في مسألة العطف أن الصحبح بقاء العام على مومه »> وحمل 
ا حاص على الاعتناء » قال : سواء تقدم أو تأخر, 

إذا عامت ذلك › فمن فروع المسألة : 

١‏ - رجانه عند/معارضة دلبل واحد > لن الفروع برجح فما 
بكثرة الأدلة . 

۲ - ومنها : إذا قال : أوصبت ازيد وللفقراء بثلث مالي > 
وزید فقار › ففه أوحه » سواء وصف زد بالفقر أ لا > وسواء قدمه 
على الفقراء أو أخره؛ أصحا : أنه كأحدم »› فيجوز أن يعطى أقل 
ما یتمول » ولکن لامجوز حرمافه . والثاني : أنه یعطی سما من سام 
القسمة > فإن قسم المال على أربعة من الفقراء ؛ أعطي زيد امس > 
أو على خمسة » فالمدس »> وقس على ذلك . والثالكث : لزيد ريم 
الوصبة » والباقق للفقراء > لأن الثلاثه أقل من بقع عليه اسم الفقراء 
والرابم : له النصف » ولمم النصف . والخامس : أن الوصبة في حق 
زيد باطلة › لمحالة ما أضىف إلىه » أي الذي جمل له . والوجه الأول 
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ولو وصف زيداً بغير صفة الماعة › فقال : أعطي ‏ ثلشي ٠‏ أزيد 
الكاتب وللفقراء > فقال الاستاذ أبو متنصور البغدادي ‏ : له الصف 
بلاخلاف » كذا نقله عنه الرافعي ثم قال : ويشبه أن يڃيء قول 
الرابم إن لم تجىء بتي الأوجه. 

واعل أنه إذا کان له ثلاث أمہات أولاد » فأوص بثلثه لمات 
أولاده وللفقراء والمساكين »> فقد ذكر الرافعي بعد ذلك نقلا عن المتولي 
من غير اعتراضص عليه أن الأصح : قسمة الثلك على الأصناف أثلائا › 
وقال أبو علي الثقفي “ : يوقم على خمسة. | 


. في «ط »و د أ» أعطوا. وهو أولى ما في الأصل لجريانه مع السياق‎ )١( 

(۲) في « أ » ثلث مالي . 

(۳) هو الإمام عبد القاهر بن طاهر بن مد التميمي » الأستاذ أو منصور البغدادي › 
من كبار أعتنا الشافعة » ومن أمة الأدول» درس عل الاستاذ أبي إسحاق الاسفراييني؛ وكان 
ری عدم جواز فسخ الكتاب بالسنة كشبخه الاسفرايمني . كان ذا مال وثراء أنفقه عى أهل 
العل والحديت حق افتقر توفي سنسة ۹ه ( طبقات الشافعىة ٠١٠١/١‏ - إنباه الرواة 
Aj‏ بضىة الوعاة ۱۰0/۲ تسین کذب المفتري Yor‏ طبقات أبن هداية أله ب٤¿‏ 
وفيات الأعان .(Tvr/Y‏ ) 

() هو عمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن » الأستاذ أبو علي الثقفي » قال فيه 
الحاك : الإمام المغتدى به في الفقه » والكلام » والوعظ » والورع » والمقل ؛ والدن » 
طلب العم على كبر السن » وكان ابتداؤه بالتصوف . قال أب القاسع الشيرواني : ما ولد في 
الإسلام بعد رسول اش صلى الله عليه وسم واصحابه أعقل من أي علي الثقفي . توفي سنة۸ ۲ ٣ه‏ 
( طبقات الشافعىة ۲/۳ ۱۹ ۔ شُذرات الذهب ۴۹٠/۲‏ - الطقات الکرى للشعراني ٩١/١‏ 


طبقات ابن هداية اه ب ١‏ - العبد ۴١ ٤/۲‏ - النجوم الزاهرة ۲٠۷/۳‏ ) . 
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الصحيح عند الإمام فخر الدين › والامدي › وان الحاجب 4 
وغيرم : أن الأمر المطلق لايدل على تكرار ولاعلى مرة». بل 
على مجرد إيقاع الماهية »› وإيقاعما وإن كان لايكن في آقل من مرة 
إلا أن اللفظ لابدل على التقسد ا حت بكون مانعا من الزيادة بل 
کا غ 

والثاني : يدل بوضعه على المرة »> ونقل الشبخ أبو إسحاتى الشيرازي 
ف « شرح المم » عن ا کثر اانا » ونقل القءرواني فى « اأستوعب» 
عن الشبخ أبي حامد أنه مقتضى قول الشافعي ' . 

والثالث : قاله الأستاذ أبر إسحاق الاسفراييني ؛ وجاعة من أصحايناء 
يدل على التكرار امستوعب لزمان العمر ۳> »> لكن يشرط الإمكان ؛ 
قال الآمدي 

والرابع : أنه مشترك بين التكرار والمرة › فبتوقف إعاله في 
أحدها على وحود القرينة . 

والخامس : أنه لأحدها ولانعرفه »> فتوقف أيضاً . 


واختار إمام الحرمين التوقف › ونقل عنه اين الماجب تبعا للآمدي 


() وهو اختار القاضي أبي الطيب » والشبخ أي حامد . 

(۲) نهل الزنجاني في كتابه « تخر بج الفروععل الأصول » هذا القول عن الشافعي خلاغاً 
لأبي حفيفة » وقكافى في تخريج بعض الفروع عليه »> وهو خطاء فل يقل الشافعي به » وأ 
ينقله أحد من الشافمية عنه » وقد أشار ححققه لذلك . أنظر تخريج الفروع عل الأصول ص ۲۲ 
حت الد كثور عمد أديب صالح . 

- TAY 


اختبار الأول » وليس كذلك فاعليه “١‏ . 
إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة : 
١‏ - ما إذا قال لوكيله : بع هذا المد “ فباعه » فرد عليه بالعيب > 
أو قال له : بم بشرط الخبار » ففسخ المشتري > فليس له بيعه ثانا 
کا جزم به الرافعي في آخر الوكالة »> وفبه وجه آخر أنه جوز » حکاه 
الرافعي في الباب الثالك من أبواب الرهن/.. 
۲ - ومنها + إذا مم مۇذنا بعد مۇذن »> فهل يستحب إجابة اليم 
لقوله عليه السلام : « إذا سمعتم الموذن فقولوا مثل" ما يقول » » 
محتمل تخريج ذلك على أن الامز هل يفيد التكرار أم لا؟[ لكن 
إذا قلنا لايفيده ] 0) من جبة الافظ > فإنه يكون من باب ترقنب 
ا لحك على الوصف المناسب »> وهو من الطرى الدالة على التعليل » على 
امشہور » وحبنئذ فستكرر الح بتكرر علته »> وذكر الشمخ عز الدين بن 
عبد السلام في «الفتاوى الموصلبة » هذه المسألة فقال : يستحب إجابة 


)١(‏ الذي في تسخ الآمدي التي بين أيدينا أن إمام الحرمنن ييل إلى التوقف » وهو 
ماصححه الإسنوي هنا في النقل عنه » قال الآمدي في الإحكام )١٤۳/۲(‏ : « متهم من 
توقففي الزيادة وم يقض بقض فيا بذفي ولا إثمات » وإلمه ممل إمام الحرمبن والواقفة » أه 
فا ذ کره الإسنوي هنا قيم به الأمفهاني شارح امحصول: قال ابن الستكي في الابہاج( ٠١/۲‏ ) 
«والظاهر أن نسخة الأصفبالي من الاحكام سقيمة سقط منا من قوله : ومنهم إلى قوله: واليه » 
اھ e hh e oc‏ غار صحتح › 
ولکن لس تما للامدي . ) 

(۲( في « !»کا . 

(۳( اذيك أغرخه النخاري ى الأذات ۷ : ومان الا ۰ ١‏ والترمذي 
في الصلاة ۰۸ ۲ > والنسائي في الأذان ۴ ۳ه ۳پ ۳ ۰ وابن‌ماحه فی‌الأذان »ومالك 
في الموطا في النداء ۲ › والدارمي في الصلاة ٤‏ ۰ وأحد پن حنبل في المسند ١٠١/١‏ 
STITT N ARCA CATCAYfE A oF OF = VAY‏ 

. فی « ط » بدل هذه الملة قوله « إذ قلنا لا لکن بفیده » ولا بخفى اضطر ابا‎ )٤( 

— A ¬ 


۹ ب 


الجسم > ویکون الأول آ کد > إلا في الجمة > فإ في الفضلة سواء 
وكذلك في الصبح إذا وقم الأول قبل الوقت » وقال : أما الجعة › 
فلن أذانما الأول فضل بالتقدم »> والثاني بكونه المشروح في زمن الي 
ية > وأما الصبح فلأن ٠7‏ الأول امتاز با ذكرناه من التقدم ()» 
والماني شرو غىت ف لوقت . 

وقال النووي في « شرح المهذب› :لا أعر ز فى المسألة نقلا » والختار : 
أن الاستحباب شامل للجميم “ إلا أن الأول متا کد بکر ہ تر که افتہی (۲) 

والذي قاله الشبخ عز الدين أمثل منه › وأوجه منىا أن يقال : 
إن لم يصل 0) فتستحب الإجابة مطلةا » ويكون الأول كد » إلا في 
الصبح والجمعة على ماسبتق » وإن كان قد صلى ؛ فحث استحبدنشا 
الإعادة في جماعة أجاب » لاأنه مدعو بلآذان الثاني أيضا » ولا فلا 
ونقل بعضهم عن تصنيف لارافعي سماه « الإبجاز في اخطار ا ۾ أنه 


اکان إلى ذلك , 
مسال -۱۲- 


تليق الخبر على الشرط كقوله : إن جاء زيد جاء عرو › لايقتضي 
التکرار بالاتفاق »> كذا صرح به الآمدي في « الإحكام >“ » وكذلك 


)١ ۰)‏ فی « ط » فلن آذانها . 
(۲) في «ط» التقدى . 
(*) انظر اجموع للنووي ( ٠۲١,۳‏ ) . 
)٤(‏ في « ط » لم يصل قبل الوقامة . وكذافي « أ » وهي زيادة لامعنى لما » ولعلا 
e‏ 
( اا ا 1°( . 
TAf—‏ — 


تعلق الإنشاء » كقوله لزوجته + إن خرجت فأنت طالتی › کا اقتضاء 
کلامه أبضاً في الكتاب المد كور . 

وأما تعلیق الأمر > كقوله : إن دخلت زوج الدار فطلقہا › 
ذا قلنا : إن الامر لايفعد التتكر ار ٠‏ » ففيه ثلاثة مذاهب . 


الفظ له »> ولكن يدل من جة القياس ٠‏ بناء على أن الصح..م أن 


ترتیب tl‏ على الوصف يشعر بالعلية . 

والشاني : بدل بلفظه . 

والثالك : لایدل لارلۉظه ولا بالقىاس : 

واختار الآمدي ‏ وابن الحاجب © . 
آنه لايدل > قفالا : ومحل إلخلاف في ما لم يشت کونه عل کالإحصان 
فإن ثیت کالزنا » فإنه يتكرر لأعل تکرر علته اتفاقا » وح الأمر 
المعلى بالصفة کک المعلتى بالشرط 

إذا علهت ذلك ؛ فاع أن الح عند في .تفريعات هذه القواعد 
کہا . كذلك ا ضا e‏ صر حوا يه ي أب الخلم وعاره . 

| - ومنما أيضا : الخلاف في وجوب الصلاة على الني رلت كلما ذكر 
علا بةوله/ عله الصلاة والسلام : «بعد“' من ذكرت عنده فل دصل 
علي » "' »> وقد حكى الزخشري "“ في أصل المسالة أقوالا ؛ 


, وأما من قال بان الأمر المطلق بقتضي التكرار فو «اهنا أرلى‎ )١( 
.) ٠٠١/۲ ( انظر الإحکام‎ )۲( 

(۳) افظر المنتهى لابن الحاحب ص ٠۸‏ . 

. في «أ» تعس‎ )٤( 

. ) ٠٠٤| ٠ ( الحديث : رواه أحمد في المسند‎ )١( 


)١(‏ هو مود بن عر الزخشري ٠‏ أب القاسم جار الثءكان واسع العمل » كثيرالفضل» 


٢٣۵ = 


أحدها : أا تحب كل وقت ذكر » واختاره الحليمي . 

والثاني : لا» بل تحب ني العمر مرة. 

والثالث + ني كل مجاس مرة » ون ذكر فبه مراراً . 

والرابع : في أول كل دعاء وآخره . 

وریت ني « الشافي » للجرجاني حکاية قول انما ليست ركنا في 
الصلاة أيضاً › ونقله القاضي عباض ٠‏ في د الشفاء »> عن ) اختيار 
ابن المنذر والخطابي ”" من أصحابنا . 


سغاية في الذكاء » معتزلي] مجاهرا ٠‏ حنفي اذهب » له من التصانيف « الكشاف في التفسير » 
و « الفائق في غريب الحديث » « الفصل » في النبحو وغير ذلك › توف سنة ۸ ۳ه ھ 
) بغبة الوعاة ۲۷۹/۲ شذرات الذهب ۱۸/۲ الماره/٦۱۰‏ - ممجم‌الادباء ۲۹/۱ 
النجوم الزاهرة ۲۷٤/۰‏ - نزهة الألناء >٠4‏ - وفبات الأعيان ؛/٤٠٠٠‏ -إنباه الروأة 
1 ( . 

)١(‏ هو القاضي عاض بن موسى بن #رون المحصي السبتي » أب الفضل »› عالا مغرب 
وإمام آهل الحديث . وکان عا يكلام العرب وأنسابهم » ولي قضاء سبتة » ثم قضاء فر تاطة 
له تصاضيف هنبا « الشفا بتعريف حقوتى المصطفى » و « الإلاع إلى معرفة الرواية وققمسد 
السماع » وغيرها كثير . توفي سنة ٤‏ ٤ه‏ ۵ ( العار ٠١١/١‏ شذرات الذهب ۱۴۳۸/٤‏ - 
وضات الأعيان ٤ ۰ ( je‏ 

(۲) في « ط » عل . ) 

(۴) هو الإمام اکر مدن عمد بن إبراهم بن خطاب » أبو سلبان الخطايالبستي» 
كان إماما في الفقه » واخحديث › واللغة › تفقه عل آبي بكر القفال » وأبي علي بن أي هريرة 
له تصائیف منیا ھ معام السنن » شرح سنن آي داود ؛ و« غريب الحديث » وغيرها . توفي 
نة ۸۸+ ه . ( طبقات الشافمية ۲/۳ ۸ ۲ - بغبة الوعاة ٠/١‏ ١ه‏ - إنباه الررأة ۲٠/١‏ 
تذکرة الحفاظ ۲٠۰۹/۳‏ شذرات الذهب ١١۷/۳‏ العبر ۴۳ |۴۹ - معجم الادياء 14/1 
النجوم الزاهرة ٠۹۹/٤‏ - وفيات الأعبان ٠٠۴/١‏ ) 

وهو ني بض هذه المراجع «أحمد » وانظر البغية ( ٠٤١/١‏ 


¬ ۲۸٦ - 


“NY - مسال‎ 


ماذ كرناه من كون المحك المملق يمن الشرطبة وحوها لايقتضي التكرار 
وإن اقتضى العموم » عله إذا كان الفمل شان وا( في ل الأول 
فاما إذا وقع الثاني في غير عله › فإن قكراره بوجب تکرار الم 
کقوله : «من دخل داري فله درم ۾ فان دخل دارآ له ثم دا ا 
استحتی درهمین ٩‏ » كذا نص عله أصحابنا »› ونقل اا 
اپ e‏ بإلحج من « شرح الذب»›». 
قلت : ونظيره من الطلاق وغوه كذلك أيضا فاعلمه . 


ا ¬ 


الأمر اجرد عن القرائن فيه مذاهب : 
أحدها : أنه لايدل على فور › ولاعلى تراح ؛ بل على طلب الفعل 
خاصة »> وهذا هو المنسوب إلى الشافعي وأصحابه » كا قال إماام 
e‏ ي احصول : إنه الى > واختاره الآمدي١‏ 
وان الحاحب ١‏ ۰ 


(۱) في « ط » الدرهين , 

(۲) انظر الإحكام ( ٠٠٠۳/٣‏ ) . 

(۴) وهو اختيار الغزالي في المستصفى ٠‏ ونقله ابن السبكي عن ابن أي هريرة ء وأبي 
بكر القةال » وابن خبران » وأي علي الطبري » وأبي حامد الاسفرأييني » واين السمماني › 
وغبرم . 

قلت : وهذه المسألة مبنية على أن الأمر لايقتضي التكرار . أما من قال بأن الأمر 
اجرد يفمد التكرار فإفه يقول بأنه فد الفور لأنه من ضرورياته ولوازمه . 

— TAV — 


والثاني : يقيد الفور © . 

والثالث : يدل على جواز التراخي > وهذان المدذهيان سكام 
الاوردي ني كتاب القضاء وجمين لأصحابنا . 

والرابع اذه مشترك نېا » فتوقف الى ظہور الالل ۲0 »> فإن 
بادر عد" متشلا > وحكى ابن برهان عن غلاة الواقفبة أا لانقطم بامتثاله. 

إذا عامت ذلك فمن فروع المسألة: ٠‏ 

١‏ - ما إذا قال لشخص : بم هذه السلمة »> فقيضما الشخص وأخر 
يما مع القدرة عليه > فتلفت › فإن قلنا بالمشهور » وهو أن الأمر 
لمطلق لايدل على شيء ؛ فلاضان عليه »> وإن قلنا : إته للف_ور ؟ 
ضمن لتقصيره » وقد حكى القاضي المسين في المسألة وجمين »> وحكاها 
أيضا ٠‏ اين الرفعة » ومستندها ماذكراه. 

۲ - ونا : ما نق الرافعي ف کتاب الطلای عن « فتاوى » القفال 
أنه لوقال لولى امرأته : زوحا »كان ذلك إقراراً بالفرااق » خلاف 
مالوقال ما : انكحي » فإنه لايكون إقراراً به » لأنما لاتقدر على 
أن تزوج نفسما » ثم ذكر الرافعي في هذا الأخير مايقتضي أنه كناية 
فقال : لکن المفہوم منه هو المفہوم من قوله تعالى : ( حت تنکح زوجا 
غيره ) 0) » زاد النووي على هذا فقال + الصواب أنه كذاية إذا 
خاطما › نخلاف الولي > فإنه صرح فه . 


(1) وهذا مذهب الصيرفي “ والقاضي أبي حامد من أنْتناء وهو مذهب الإمام مالك کا 
نقله عنه القراف في « محتصر قنقح الفصول » « ) ص/٦‏ ؛ ) وعلبه جمهو ر الالكمين غير المغاربة 
وهو مذهب داود الظاهري . ) 

. المنخول ( ص/١٠١ ) بتحقيقنا‎ rs Ra 

(۳) في « ط » و « أ » أبضاً عله . 

(6) البقرة | . 

— AA — 


قلت : الحتى في تحربر المقول للولي أنا إن قلنا : أ الأمر على 
الغور يكون ذلك إقرارا بالطلاق » وبانقضاء العدة ›“ وقد ذ كر الرافعي 
في فصل تعلبتق الطلاق بالأوقات/في الكلام على ما إذا قال : أنت 


عدا قد انقضت › قىل قوله > وزوحنا امرأة إذا ل نكذب ٠ ١‏ 


الزوج » وإن قلنا : إن الأمر ليس على الفور > فلايكون إقراراً 
بانقضاء العدة وفى كونه إقراراً بالطلاق نظر › لاسا إذا قلنا : إذه 
يبدل على التر ا > أو قلنا : بالتوقف . ۰ ) 

ثم إن ماصرح به النووي من الصراحة ٠‏ إنا يستقم على قولنا : 
إنه حقبفة لي العقد » مجاز في الوطء »> فإن قلنا بالىكس » فلاء ون 
جعلناه مشتركا : فإن فلنا : إن المشترك حمل على جميع معانيه © 


اتحه "' ذلك » وإن قلنا : لا > فلارد من مراحعته . 


(۱) في « ط » یکذب . 
(۲) وهو الأصح المعتمد عندا مماشر الشافعة . 
(۳) في ھا » اتحد . 

- ۲۸۹ = 


النوام 
سا > 


النهي [ هو ] © : القول الدال اوضع على الترك » وقد سق 
في الکلام على حد الأمر ا ما عل مته سرح هذا الد 6 وسرح 
ما علق به » وأن العلو والاستملاء هل يشترطان آم لا" , 

وأن لفظ النهي يطلققى على الحرم والمكروه > بخلاف لاتفعل ونحوه» 
فانه عمل رده عن القرائن حمل على التحرم على الصحيح عند الإمام 
فخر الدن ¢ والامدي ¢ وعبرها ٤‏ ونص علہه اافعي في «الرسالة» 
في باب العلل في الأحاديث © 

واختلفوا أيضا في دلالته على التتكرار والفور › والمشم ور 
دلالته علا . 


إا عات ذلك كه » يتفرع على أنه اعجرم . 


a E 

(۲) انظر حد الأمر في ص ۲٣۴‏ . 

(۳) قد مر أنه الراجح المعتمد أنيا لايشترطان , 

(6) أنظر الرسالة للإمام الشافعي ( ص/ ۲۱۱ ) تحقبتق آ د مد شاكر إذ قال في 
تةربر كلام سائل عن الاحاديث « وأخرى فيا نهي لرسول الله » فتةولون مامي عله , 


حرام » . 


~~ ۹۰ 


مالذا اشار السك إل شىء هن الاعات بطر الأصالة رفال 
لاتفعلى »> أو أؤن له في قصرف ثم ذكر بعده هذا اللفظ » إلا إذا 


ماألة - 


سى" في القصل الأول > وهو المعقود للأوامر أن الأمر بعد 
التحر للإباحة على امروف > وقيل : لاوجوب » وهو ااصحيح في 
« الحصول » وحتصراټه 8 

واختلف القائلون بأنه للإباحة في النهي بعد الوجوب › فقيل : 
إنه للإباحة أيضا » طرداً لاقاعدة . | 

وقيل : للتحرم ”"“ » لأن النهي يعتمد المفسدة » والأمر يعتمد 
امصلحة › واعتناء الشارع بدفم المفاسد أشد من اعتنائه حلب المصالح . 

وقد سبتق' عن « الحصول » أ الأمر بعد الاستئذان ؛ كالامر 
بعد التحرع » لان المقصود رفح الانم > وقياسه أن کون الي 
أا بعد الاستئذان کاانہي بعد الوجوب . 

إذا تقرر هدا ؛؟ فمن فروع المسألة : 

١-ما‏ إذا أوصى باكثر من الثلك » وفيه قولان > أصسيا: أن 
صحيح » ولكن يتوقف على إجازة الورثة > والثاني : أنه باطل 


° € ساقطة من و ظط‎ )١( 


0 


بالكامة > وسبب الردد #مة مد بن أبي وقاص › فإنه مرض 

ححة الوداع > فعاده الي ر »> فقال : « با رسول الله إن 

مال؟ كيرا > ولیس لي إلا اب اة > اش 0 لحف ؟ 

قال : لا » قال : فبالثلك ؟ قال : بالثلك والثلث کر ٣‏ إلى 
٠‏ أ ار المديث» ومنشا الملاف فيلرمسألتنا من تلك القاعدة عير خاف 


f | |‏ 
هل يدل النهي على الفساد ؟ فيه ثلاثة أقوال . 
أحدها : لا يدل عله مطلقا “١‏ > ونقار في « الحصول » عن 
أ كثر الفقاء » والآمدي() عن الحققين ١‏ 
والثاني : يدل مطلقا »> وصححه ابن الحاجب ' . 
والثالفث : وهو الختار في « المحصول › : يدل عله في العبادات ٤‏ 


6 1 


)۱ ) فی « أ » افتصدق . 

(۳) الحدیث رواه المخاري في الجنائز ٠ ٦‏ والفرائض ٦‏ › ا ‘ 
ې ۰۸ ۰٣۰‏ وابن ماحه ۷۰۸ والترمدذي ٩۷١‏ والنسائي قي الوصا + والموطأً 
في الرصة . 

(٭) في دأ » بعد هذا زيادة وهي « إلا إذأ قامث فرينة » . ۰ 

)٤(‏ ونقله ابن السببكي في رفع الحاجب عن الاشعري » والشيدازي عن الففال راي 

امطفسن المكرخي»روعامة التىكلمين ؛ والآمدي في الاحكام عن إمام الحرمين و کشر منالنفية» 

والبصري في العتمه ( ۱۸٤/۱‏ ) عن أبي عبد الله البصري رالقاضي عبد عبد ال جيار » وأکثر 
شيوخهم من المتكلمين » قال الشيرازي في المع ص٤ ١‏ : وحىكى الشافي ‏ ره اشمایدل‌علبه. 

(ه) انظر « الإحكام » للكمدي ( ٠۷١/۴‏ ) . 

)١(‏ انظر انى لابن الحاجب ( ص/ ۷۴ ) وهو اختيار الشيرازي في التبصرة رالع. 

- ۲- 


دول المعاملات (ا) ه 
والرابع : أنه يدل مطلة) في المبادات » کا ذكرناه » وكذلك 
في المعاملات » إلا إذا رجم إلى أمر مقارن لاعقد » غير لازم له › 
بل ينفك عنه » كاانهي عن اليم يوم الجعة وقت النداء > فإن الي 
إفا هو لوف تفويت الصلاة » لا لخصوص الببسع ء إذ الأعمال كلها 
ف « الوجيز » عن الشافعي » واختاره الإمام فخر الدين ف 2 المعام ( 
ف rl‏ الاستدلال > فتفطن' له ؛ ونقل الآمدي 0 بالمعنى عن أ كثر 
أصحاب الشافعي واختاره » فتأمله » ورأيت في« البويطي › 
« والرسالة » مثله » إلا أن الصحة في المقارن ذكرها ۳ في موضع آخر . 
وحیتث قانا يدل على الفساد > فقمل ۾ يدل من حبة اللغة › 
والصحبح عند الآمدي › وابن الجحاجب آنه لايدل إلا من جبة الشرع . 
وإذا قلعا : النېي لایدل على الفساد »› فبالغ بعضمم وقال : ودل 
على الصحة »> لأن التعبير 7 به يقتضي انصرافه إلى الصحح › إف © 
دستحسل ااي عن ال تحمل » واختار الغزألي في موضم من « المستصفى» ١‏ 
)١(‏ وهو مذهب أي الحسين البصري ا صرح به في المعتمد ( ٠۸/١‏ ) خلافا اا 
نقله عنه الآمدي . 
(۲) انظر الإحکام ( ٠۷١/۲‏ ) . 
(۴) في «آً» ذکره. 


)€( في « ط » التغبير . وهو تصحف , 
)٥( )‏ في « ط » ا 
(٦(‏ قال في اتصفى ( ۹ ) وقوله صلی الله علبه وسل «لاثصوموا بوم ‌النحر» 
وان ملناه عل الوإمساكالشر عي دل غل أنمةأدهء إذ لو إمکانه ا قىل له لاتفعل ( اد لانقال 
للاع۶ی لاقبصر» اد هذا والدي في « أ » المصنف يدل المستصفى وهر تصحف . 


4 - 


هذا القول » ثم قال بعد ذلك في هذا الباب : إنه فاسد< . 

إذا علمت ذلك » فالتفاريع الفقهبة عندنا في العقود موافقة أا 
ذكرتاه > ومذا صححنا البيعم وقت النداء »> وبيع الحاضر للبادي › 
والبيم والشراء على بيعم أخبه وشرائه > ونحو ذلك » لكونه مقارناً 
غير لازم » وأبطلناه في شراء الغائب وبيعه ”) > والتفريتق بين الجارية 
وولدها ونحو ذلك » لازوم المعنى . 

وأما العبادات » فأجبنا بالقاعدة في أكثر الإأشاء على خلاف في 
يعضا »“ كالصلاة في الأوقات المكروهة > وصوم يوم الشك > ونحو 
ذلك » لكن خالفناها في أشاء » فأجمنا ا التحرم » وهو 
أشد في الخالفة . 

منها : الصحة عرد أستعال المغصوب ف ي الطمارات ٤‏ زالضلة ۲ ‘ 
كا لماه › والتراب » والخف > وأحجار الاستنحاء 6وا الور ةوان 
الصلاة » وغير ذلك . 


س 


عند الآمدي » وان الحاجب > وغيرها: نعم ومذ قالوا في حد الأمر 
إنه اقتضاء فع غير كف 0) , 


. ) ٩/۲ ( انظر المستصفی‎ )١( 
. في « ا » وفي بيعه‎ )٣( 
في الأصل « المكلف » وهو صف »› والمٹىت من « أ » و «ظ » وهو‎ )*( 
. الصواب‎ 
- ۹ 6- 


إذا علمت ذلك ؛ فمن فروغه : 
اسا ا نزلت' من رس الصائثم نخامة > وحصلت e‏ 
> فإن قطعما وما ل يفطر »وإن ابتلمما قصداً /أفطر » وإن 

ر حی نزلت بنفسا » فوجہان > أصحم) : الفطر أيضا » ومدر کم 
ما دذڪرتاه . | 

۲ - ومنپا : ما لوطعنه > فوصات الطعنة إلى جوفه » وكان قادرا 
على دفعه ولكن ركه ٠‏ ففي الفطر أيضاً وجبان > حكاها الندووي 
في « شرح المذب » وقال : أقدسهما : عدم الفطر . 

وکأن الفرق بين هذه والتى قبلا أن الطعن ايس عققاً » بل 
الوازع من تعاطبه قائم »> وهو عقو بة الدنيا والأخرى » مخلاف 
نزول النخامة . | 

۴-ومنها : لوألقاه في تار لابمکنه الوص ما ) »› فان ٤‏ 
فعلبه القصاص » وإن أمكنه التخلص فلم يفعل حت هلك › فلاب () 
وقىه وحه > وما الدية فةا قولان › أصحهما : : عدم الوجوب أيضا›" 
لأنه القاتل لنفسه باستمرأره > نعم بحب ضان ماتأثر بالنار بأول ال لاقات 
قبل تقصيره في الخروج » سواء كان أرش عضو > أو حكومة قطما 

؛- ومن الفروع الالفة لمقتضى ماسب » تصحبحه لو ّت" الزوحة 
الصغيرة فارتضعت من أم اأزوج مثلاً وهي مستءةظة ساكتة » فېل حال 


. في « أ» فإن‎ )١( 
)في «ط »و «آي مله‎ (٠ 
. في « أ » فلا حى القصاص‎ )۴( 


۲۹٥‏ س 


الرضاع على الكيرة لرضاها © › آم لالمدم فعلما ؟ فيه وجات › 
حكاهيا الرافعي عن ار 2 من غر ترجيح »قال في « ألروضة » من 
زوادده : أصحم) : ا ن ۳ | 

ه ‏ ومنما + ما نقله الرافمي في آخر تعلق الطلای ' عن و فتاوی ) 
القفال » أنه لوقال لزوحته : إن فعلت ماليس له تعالى فيه رضى > 
فانت طالتى »› فتركت صوماً › أو صلاة “ فينمغي أن لاتطلق › لاذه 
رلك »> ولس بفعل › فلو سرقت أو زتت ٤‏ طلقت ۰ 


قلت : وعلى قاس ما قاله ينغي أن لاعنث في الزةا إ ا 
مہا إا هور رد التمكين ۳ أأعادة ¢ لان يفا ترك ا-لدفع ولس 


دفعل من ألمراة 


(1) أي فيغرم المهر» وحمل التىكين من الإرضاع إرضاعاً . 

(۲) أي لاتغرم » لأن انفساح النكاح الناشء عن الرضاع إا حصل بفعل الصفيرة ؛ 
لا بغعل الكبيرة » فلم يتزل كينها من الإرضاع » وعدم منعما منه مازلة الإرضاع في الغر مء 
وانا نزل بالنسبة لاحر فقط › 
انظر نباية الحتاج لارملي ( ٠۷ ٠|۷‏ ) ومغني الحتاج للشر بي ( ٤٤۰/۴‏ ) ء 

a 


٠‏ اليابالاك 
: 


اد وم وا صوص 


الور على أن العرب وضعت للعموم صبة) تخصه » فإن استعمل 
للخصوص »› کان مجازاً , ) 

وعكس جاعة , 

وقال القاضي : اللفظط مشترك بىا . 

واختار الآمدي لوقف . 

وقبل : النوقف في الأخبار ٠‏ والوعد > والوعيد » دوت 
الأمر واانهي. 


الثانية : 

الفرى بين الكلي » والكل › والكلىة » والجزئي »> والجزء » والجزئة. 

فاما الكلي : أي بإالباء في آخره > فمو المعنى الذي يشترك فه 
۹۷ س 


۲-_ ا 


کثیرون () » كالعلم » والجيل » والإنسان والحيوان > واللفظ الدال عله 
بسمى مطلةاً , 

والجزئي : قسمه » کزید ) ورو "۳ . 

وأما الكل : فمو ابجموع من حبث هو توغ »> ومن ذلك أساء 
الأعداد > فإن ورد في النفي أو الي »> صدق بالبعض › لأن مدلول 
الجموع ينتفي به “ ولايازم نفي جيم الأفراد > ولا الي عا 0) » 
فاذا قال : ليس له عند ي /رعشرة » فقد بکون عنده تسمة > مخلاف 
الثبوت > فإنه يدل على الأفراد بالتضمن . 

والجزء : بعض الشو 

وأما الكلية : في ثبوت الي لکل واحد › حہٹث لابیقی فرد › 
ویکون الک ابا الكل بطريتى الالتزام . 

وتقابلها الجزئية : وهي الثبوت لبعض الأفراد . 

فإذا قال : « کل رجل يشبعه رغفان ااا صدق باعتسار الكلة ده) 
دون الڪل o.‏ . 

أو د كل رجل يحمل الصخرة العظيمة » » فبالعكس 0 . 


. وتعرفه الناطقة بوم : هو الذي لايع تفس تصوره من وقوع الثر که فىه‎ )١( 
. في « أ » لزيد‎ )۲( 

SE (¥)‏ 
(€) في «ط » عنها , ۰ 
٠ a (6)‏ لا عل الحموع › E‏ رغیغان › 


LG (٦‏ > وهر اده أن وع الرح-ال حمل الصخرة المظمة 
قر متپمستطيع خلا فيو من قبل الكل لا انكلة . 


= AA 


إذا تقرر ذلك فنقول : دلالة العموم على أفراده كلىة ٤‏ أي تدل 
على کل ۔ واحد دلالة تامة » ويعبر عنه أيضا بالكلبي التفصيلى > والكلي 
العددي » وليست من باب الكل - أي المثة ٠‏ الاجقاعبة › المعبر عن 
أيضا بالكلي الجموعي . 

قال القرافي : لاا لوانت من باب الكلي الجموعي › لتمذر الاستدلال 
بها في النفي على المعض ٠”‏ > كقوله )١‏ تعالی ( وما افه بغافل عا تعملون)۵)» 
( ومارك بظلام للمبيد ) )١(‏ > وکذلك في أنهي › كةوله © : ( ولاتقر 
از ) ۳ ( ولا تقتلوا أولاد کم کاو قال فال سا ادن 
عشرة » أو « لاتضرب المشرة» فإنه لايازم منه النفي أو المي عما دون 
بحلاف الإثبات . 

قلت : وهذا الإطلاق ليس بجبد » بل نلم ونقول : إن أل الداخ 
على الممم تعم أفراد ما دخلت علبه » وهو الموع > ا أا إذا دخلت 
على اسم الجنس ممت أفراده » وهي المفردات >٠‏ وإذا أثبقنا النفي الكل 

د من أفراد الجوع ؛ فلايازم نفي الولحد والاثنين . ) 


) |) في « ط » المبة وهو تصحيف . 

(۲) أي لتعذر الاستدلال به ي التفي » عا ل ابي نكل فردء لأن تهي الجموع 
يمتثل بانتهاء بعضهم » ولا كان العلماء قدعا وحديثاً بستدلون به ع ی کل فرد کما في 
قوله تعالی : « ولا تقتلوا النفب ا 

() في « ط » بقوله . 

۷٤ البقرة/‎ )٤( 

TT 

)٦(‏ في «ط ۾ بقوله. 

(۷) الإسراء | ۲ 

. ٠٠١١ | الأنمام‎ )۸( 
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- إذا قال لجاعة + يعوا هذه السلعة › أو وكلتك في بيعها“ 
او وکات فلات وفلان) 6 أو قال : أوصيتك على أولادي “ أو قالت 


الرافعي i:‏ الاجتاع . 

ولو قال : واله لا اکل الزيدن »> أولا الس هذه اشاب ٤‏ › أو 
لاآكل هذه الرغفان › أو عبر بالمثنى كالثوبين » والرغمفين › د 
فلاحنث إلا إإجيع . كذا ذكرء الرافعي في [ النوع ] © الشاني من 
أنواع الحاوف علمه . 

وذكر أيضا - أعني الرافعي - هنا فروعا ينبغي معرفتا لاشتباهما “ 
وان الحوالة يفا تقم عاا قربا فقال : 

۽ - لوقال SY:‏ زد وعمراً ”© › أ و لاآک اللحم والعنب» 
ل نٹ إلا با کلہما وبکلامہما > ڳالوقال :لا ا کلمهما › ولو ڪرر 
«لاء فقال + لاأ كلم زيداً ولاعرأ » فمما يينان » ولاتنحل إحداها 
إلحنث في الأخرى › ولو قال + لاأكل أحدها » أو قال : واحداً 
منما > فيحنث بكلام الواحد » وتنحل البمين حق لا يجلث 
بكلام الآخر . 

ثم نقل الرافمي عن المتولي أن الإثىات كذلك > فإذا قال : لالبمن 
هذا الثوب/وهذا الثوب » فما ينان > لوجود حرف العطف > قال 


. ني الأصل « في الفرع » والمثبت من «ط »و دأ‎ )١( 
في الأصل « زيدا أو عراً» والمشت من «ط» ودأ» وهو الصواب كا هو‎ )۲( 
ب‎ ) 


الرافعي » وفيه نظر › فقد سبتى أن قوله : لا آكل اللحم واأمنب > 
ونحو ذلك » بين واحدة () مم وحود حرف العطف فيه » ولو أتي في 
النفي باو » فقال لا أدخل هذه أو هذه › فأیتما دخلا حنث »› كذا 
نقله الرافعي في آخر الباب عن المنضة »ثم قال : ويشبه أن يقال : يكفي 
لبر >١‏ أن لايدخل واحدة مهما اولاش دغول ارق : 

ولوقال : لا آکل کل واعك ما فيان 

)( ومنها : إذا حلف لايا كل رط) أو سرا ۳ » فأ کل منصغ)‎ ٣ 
قالوا : إنه بحنث > وعللوه بان المنصّف يشتمل علم») » ولكن الرطب‎ 
جم رطية > ک صرح به الجوهري وعاره > واليسر مله »› وقد نص‎ 
الجوهري أيضا على أن العنب جع عليه > وهو مثلم “ وذكر النووي في‎ 
. لفات التنبىه » نحوه أيضاً‎ « 

۴ ومنها + قال : وال لا اليس لا »› فلس فرداً منه» كخاتم 
أو سوار » ونحو ذلك ٠‏ فإنه بحنث مم أن الحلي' بفتح الحاء وكون 
للام مفرد »> وجعه حلي يضم الحاء وكسر اللام وقشديد الياء ٤‏ 
لغة بكسر الحاء »> ووزنه على اللغتين فعول > فإن فعلاً مجمم على فعول 


(۱ ل «أع وإحد , 

(۲) ي «ھ » للنفي ؛ وهو تحريف . 

(*) السر : ثر من مار النخل » والبر من كل شيء الغض»؛ ونبات بسر » أي طري 
قال النووي في لغات ت القفبيه ( ص/ ١ ) ١١١‏ ربقال لاراحدة بسرة بإسكان السين وضمما , 

)٤(‏ 5 قال النووي فى لغات التنببه ( ص| ١١١‏ ) مامش التنبيه : والمنصف : بم المم؛ 
وفتح النون » وكدر الصاد المشددة . قال أهل اللغة : أول مر النخل طلع وكافور + ثم 
خلال بفتح الأعجمة واللام الخففة» ثم باح + ثم بسو + ثم رطب ء ثم تقر » فإذا 
ذصف المسرة قىل منصفة »› فإن بدا من فنا ولم e‏ النون »ء وها 
أماء خر بن ذلك .اھ 


~۳“ 


كفاس وفلوس وأصل حلو"ي" >٠‏ اجتمعت الباء والواو > وستق أحدها 
بالسکون > فقلبنا الواو باء > وأدغنا على القاعدة التصريفبة »ثم كرا 
للام » لا في الانتقال من الضمة إلى الياء من العسر › ثم أجازوا مع 


ذلك كسر الحاء اتباعا للام » وماذكرتاه من اليك بالحنث في الواحد 


هو مذکور › مع کون الحلي المذ كور ف صورة المسألة هو الحموع › 


وهو المتداول على نة حفاظ « المَليه « وعاره ٤‏ وقد سق ن افا 


اة - 


صيغة کل عند الإطلاق من ألفاظ العموم الدالة على التفصيل > 
أي ثبوت الیک لکل واحد . وقد براد بها الفمثة الاجټاعبة بقرينة › 
وقد تقدم ول الاب الإا ة إلى شيء من ذلك . 

إذا د تقرر هذا ؛ فمن فروع المسألة : 

۽ ما ادا قال أ جني لماعة : کل من سىق منک فل دینار › فسق 
ثلاثة » فعن الدار كي › أن کل واحد منم بستحتی دینارآء کذا نقل 
عنه الرافعي وأقره.» قال : بخلاف مالو اقتصر على من . 

وقماس 8 آنه لوقال لنسائه : کل منکن طالى طلقة ›» فتقم 


على كل واحدة طلقة ابتداء » ولاتقول : ٠‏ إنه يقع على كل واحدة جزء 


من طلقته > ثم يسري > وفائدة هذا فيا لووقع ذلك على سيبل الخلم» 
هل کون صححا بحب به المسمى » أو فاسداً تحب به مهر الل › 
بناء على أن بعض الطلقة ليس معاوضة صحسحة » وفبه خلاف/ واختلاف 
نهت علمه في « الات » . 

i Y— 


۲ ومنہا : إذا قال : أنت طالی کل ډوم ؟ فوجہان » أحدها 


وصححه في « الروضة » من زوائده : تطلق كل يوم طلقة ؛ حتى تتكل 


الثلاث ٠‏ والثاني + لابقع إلا واحدة > والمعنى ء أنت طالق أبداً . 


۴۳ ومنها : إذا قال : والله لا أچامم كل واحدة منڪن > فإن 
حک الإیلاء من 2 امدة » والمطالبة تثىت لكل واحدة على انفرادها 


حی إدا طلی بعضہن ؛› کان الماقىات المطالىة » إلا أنه إذا وط م 
إحداهن انحلت البمين في حق الباقيات عند الأكثرين > كذا نقله عنهم 


الرافعي ثم قال : وجملوا مثل هذا الخلاف فا لوأسقطر « كل » فقال 
والله لا كلمت واحداً من هذبن الرجلين » ثم استشكل - أعني الرافعي- 
ماذکروه آخراً مم ما ذکروه اول . 


اة - ¥ 


من : عامة في أولي العلم » وما : عامة في غيرم ؛ هذا هو الأصل 
وهو امروف ضا ¢ و أسدىویه ص بوم ان ما ولي العم وعيرم ¢( 
وقال به حاعه , 


قال ابن عصفور في أمثلة « ال مقرب › ٣‏ وشرحه : ونا عار بأولي 
المل دون العقل ¢ لان من تطلق عل اله تعاں » » کقوله : ( ومن" عید م 
علم" الکتاب ) "'» والباري سسحازه ضف بالمل دون المقل . ۰ 

وشرط کو نپا للعموم ‏ قال في « المحصول » وغيره › أن تكوڻ 
شرطىتين › أو استفماميتين » فأما النكرة الموصوفة نحو : « مررت من 


. في « ط » المعرب وهو تصحف‎ )١( 
. ٤۳ | الرعد‎ (*() 
Tif — 


أو ما معحب لك » ٩”‏ آي بشخص ١‏ معحب » والوصولة حو : 
ر مررت بن قام 0) » أو با قام » أي بالذي › فإن) لايمان > و كذلك 
إذا كانت مانكرة غير موصوفة > وهي ما التعجبىة » ونقل القرافي عن 
صاحب « التلخبص » أن الموصولة تعم » وليس كذلك > فقد صرح 
خلافه > ونقله عنه أيضا الأصفہاني ني « شرح الحصول › . 

إذا عامت ذلك ؛ فن فروع المسأةه ٠‏ 

١‏ _ ما ادا قال :۽ ومن ندخل الدار من عدي فو حر » فمظرہ: 
إن أتى الفعل مجزوم) مكسورا على أصل التقاء الساكنين ؛ عم التق 
جسم الداخلن > وإن اتی به مرفوعا »› عتق الأول فقط »› هذا همو 
القباس فمن يعرف النحو »› فإن م تعرفه » سل عن مراده » فإن 
تعفر » حجلناه على الحقتى > وهو اأوصولة . 

۲ - ومنها : إذا وقم ححر من طح فقال + إن لم تخبريني الساءة 
من رماه » فأنت طالى › ففي فتاوى القاضي الحسين أا إن قالت : 
رماه مخلوق » لم تطلق » وإن قالت رماه آدمي > طلقت » لحواز أن یکون 
روما کلت أوريح » كذا نقله عنه الرافعي ني الطرف السابع من تعليق 
الطلاتق وأقره » لكن الاكتفاء بلفظ الخلوتق » مع كون السؤال بن 
الموضوعة للعقلاء لايستقم “ ثم إن السائل ا باب بتعين الشخص 
لا بالسوع . 


)١(‏ ني الأصل « مررت أو ما معجب لك » وني « ط » بن قام أو ما ممجب لك 
وكلاهما غبر مستقسم والثبت من « أ » وهو الصواب › وانظر نهاية السول للإسنوي 
( 1/۲ ).۰ 
(۲) ف « ط » شخص . 
(۳) ساقطة من « أ » و «ط »۰ 
ب 


فإن قبل : عبر بن لاستفمام المال . 
قلنا : الإبهام يسو التعبير يا لامن . 


دوا ٠‏ ا اکن ع ع ف ا ار ار ران 
مدة الاستحقاق » فإنه یعطی له حل حدث »› دون جل موجود › 
لكن هل يعطى له الجل الأول خاصة لأنه الحقتى » أو وستحق اجيم 
لأن اللفظ يصدق عله ؟ فيه نظر > ويتجه تخربحجه على أن ما الموصوله 
للدم آم ل 

٤‏ - ومنها + لوکان في يد شخص عين فقال : وهبتعا بي » وأقبضذ ما 
في صحته » وأقام بذلك بينة › فاأقام باقي الورثة بينة بان الأب رجم 
فيا وهبه لابنه > ولم تذكر الببنة ما رجع فيه » قال الغزالي في «فتاويي» 
لاتازع العين من يده من هقه البينة »> لاحتال أن هذه العين لست من 
امرجوع فيه > ونقله عنه في آخر المبة من زوائد « الروضة » ٠‏ وأقره 
ولاشك أنه محتمل أيض] كونما نكرة موصوفة وغير ذلك . 

٥‏ ومنها : قال : غصبتك ماتعل » فإنه لایازمه شيء ٤‏ لانه قد 
یغصب نفسه فحیسه » کذا ذکره في کتاب الإقرار من زوائسسد 
- « الروضة »") عن الأصحاب »> لكنه ذكر بعده ما يشكل علمه فقال : 
غصبتك شا » ثم قال : أردت نفبك » ل يقبل . 

٦-ومنها‏ : إذا قال : إن كان ماني بطنك ذكراً فانت طالتى 
طلقة »> وإن كان أنثى [ فأنت طالى طلقتين ] ٩"‏ > فولدتم) » فإنه لايقم 


سس م 


. ) ٠۸۹/۰ ( افظر الروضة للنووي‎ )١( 
. ) ٠۷٠۲/٤ ( انظر الروضة للنووي‎ )۲( 
. » ني «ط» بدل هذه الملة قوله « فطلقتين‎ )۳( 


E 


عاما طلاق » لأن الذي في بطا ليس ذكراً › ولاأنى > بل منةي) 
اہم ¢ کدا قالوه ¢ وهو ماش على اأص حح ٤‏ کون » مأ » لامموم 
فإن فلنا : لاتعم “ فقد على على صفتين » ووجدتا فتقع الثلاث . 


ع 
اة ٣۰‏ 

a E E 
الأصوامين » ومنهم الإمام فخر الدين وأتباعه » إلا آنا ليست للتكرار‎ 
حتی اوقال : 1 وقت ضرت فأنت طالى › فضربت مرات » طلقت‎ 
فإنها تقتضي‎ ٠ واحدة وانحلت اليمين بالمرة الأولى » خلاف كلما ونحوها‎ 
النکرار احق لرقال + لما کلت رخا فانت طالز كلمت ثلاة‎ 
بلفظ واحد ؛ طلقت ثلاثا على الصحبح > ول يعد الغزالي ني «المستصفى»›‎ 


صبغة أي 2 سأ عد ہ من صح العموم 9( ۰ 


)١(‏ ومن شرط أي لتعم أن تكون استفمامية إو شرطية » فإن كانت موصولةء أر صفة 
أو حالاً » أو مناداة فإنما لاتعم . مثل : مروت بأييم قام أي بالذي قأم - ومروت برجل 
أي رجل ۔ معنى كامل - ومررت بزيد أي“ رجل - بعنى كامل أيضا - ويا أا الرجل . 
وانظر الإبهاج لابن السبكي ( ۲/١ء‏ ) . 

(۲) قات : بل عدها الغزالي من أقوي صب العموم في المستصفى والمنغول › فقال في 
الستصفى ( ٠٠١/١‏ ) في كتاب الظاهر والمؤول: « اعل أن المموم عند من برى التمسك به 
ينقسم إلى قوي يبعد عن قبول التخصيص إلا بدليل قاطع » و كالقاطع » وهو الذي يحوج 
إلى تقدير قرينة حت تنقدح إرادة الخصوص به وإلى ضعيف... وإلى متوسط مثال القوي منه 
قوله صلى الله عليه وسل : « أا امرأة تحت بغير إذن وما فنكاحما باطل » ثم قال بعد 
ذلك : ودلنل ظهور قصد الشعمم مېذا الأفظ أمور : الأرل : أنه صدّر الكلام « پأي » وهي 
من كلمات الشرط» ولم يتوقف في عمومأدوات الشرط حاعة من توقف في صي العموم»الخ.. 

وقال في المنخول ( ص/١ )١۸‏ بتحققنا عند الكلام على هذا الحدوث في کتاب‌التأويل: = 

IT 


إذفا علمت ذلك ؛ فيتفرع على القاعدة مسائل : 
١‏ مدا : لوقال لنسائه : آیتكن حاضت فصواحباتما طوالق › 
وقم حىض کل وأحدة مېن على البواقي طاقة 6 کذا دوکر العرأقعون 


ومنهم الشيخ © في .«التنبيه » > »> وجزم به ابن يونس ) » وابن 


=« أنه عليه السلام أطلق كلمة لاح فيا قصد العموم » والعام إذ! ظمر فيهقصد العموم لمتكا 
فيه ؛ لاخصص . 

ودليل قصد العموم : انه صدر الكلام د« آي » وهي ٣ن‏ أدوات الشرط وهی ن 
أعم الصبغ » ومذا لم يتوقف فيا الواقفة > اه . ٠‏ 

هذا كلام الغزالي فی کتابه امستصفى › والمنخول » وبه بظمر بطلان قول الإسنذوي : 
إنه ‏ يعد صبغة أي مع ماعده من صي العموم ٠‏ إلا إذا كان مراد الإسنوي اته م يعدها عند 
الكلام عل صي العموم خاصة » ولكنه احقال بعيد » إذ لوكان كذلك لأشار الى آنه ذكرها 
في کتاب التويل ‏ هي عادته في کتبه » ولکنه أراد التعمم » فسبحان الذي لايغنب عن 
ءانه شيء . ) 

)١(‏ هو أو اسحات‌الشيرازي»› إبراهم بن علي بن يوسف الفيروزاادي شخ الفقماء في 
القرن الخامس امجري › كان مضرب امل في الفصاحة والمناظرة › مع التقوى والصلاح » له 
مصنفات سارت كمسر الشمس»لامجحد فضلما » ولاينكر أثرهاء منها «الميذب» و «التيمه» 
و «السشصرة» و«المم» وعىرها توفي سنة ۷ه 

( طمقات السشافعة ۲٠۱ ٠/٤‏ - تسين كذي المفتري ۲۷٠١‏ شذرات الذهب ۹/r‏ 
العڊر ۲۸۴/۴ - طبقات أبن هداية اله ٠١‏ - اللاب ۲| ۲۴٠۲‏ - المنتظم ۷|١‏ - النجوم 
الزاهرة EDE‏ - وفمات الأعان ۹/۱- المجموع اه (. 

(۲) انظر التنمه ( ص/١٠١٠‏ ). 

(۴) هو أحمد بن موسى بن يونس » أب الفضل » شرف الدين الأربيلي » شارح التلبيه 
للشيرازي › كان إماما كبيرآ فاضلا عاق قال ابن خلكان : ولقد كان من محاسن الو جود › 
وما أذکره إلا وتصغر الدنا في عبني » عرضت عليه المناصب فل يقبل » وكان متدينا . توفي 
سنة ٦۲۲‏ وق الوفنات ٦۳١‏ , 

( طبقات الشافعية ۹/۸ - وفیات الأعیان ٩ ۰|١‏ ۔ شذرات الذهب ۹٩/۰‏ - 
العدر ۸|١‏ ) . 


oV — 


ألرفعة في د الكفاية م + وذكر الغزالي والرافغي هذه المسالة بصيفة 
«ھ كلا » “ ول وتعرضا لصرغة « أي» > نعم تعرص 4ا الغزالي في 
د فتاویه » وأجاب بعدم المموم > إلا أنه مثل بثال آلخر فة-ال/ في 
المالة الثامنة والثانين بعد المئة : إذا قال : أي عيمدي حج فهو حر ؛ 


قحجوا کلہم > عت واحد فقط › لاه المتىقن » قال : وهکذا لوقال 


لو کله : أي رحل دخل الأسحد فأعطه دره) . اذتہی ملخصاً . 
٣‏ - ومن أمثلة القاعدة أيضا المسالة المروفة محمد بن الحسن > 


صا حب آي حدمفة - رصي ايله عنه - وهي ما إذا فال : أي عيسدي 


ضربك فو حر › أو قال : أي عبيدي ضربته فو حر > وقد جاب 
الشاشي > صاحب د الحلىة » في فتاويه بالتعمع في المسألتين »> حت 
بی یع الضاريين ني المثال الأول > وجميع المضروبين ني ا مال الثاني. 

وما نقلناه "“ عن الأكثرن في التعلتق على الحيض بدل له ٠"‏ » وقد 
ستى عن الغزالي ماحاصله عدم العموم مطلةا »> ونقل ابن الرفعة في 
أوائل الطلاق من « الكفاية » عن د تعلق » القاضي الحسين أنه يمم الضاربين 
لا المضروبين »؛ بل إن ترتبوا عتتى المضروب الأول» وإن وقع عاسم 


(1) هو عمد بن أحمد بن الحسين بن عمر » فخر الاسلام » أب بكر الشاشي . من كبار, 
أمة الشافعية » كان ملازم) للشمخ أبي اسحاق‌الشيرازي ومعيد درسه بعد أن دخل بداد ء 
وجد واجتد حتى صار الإمام المثار اليه › الذي يضرب الثل باه . مع الررع »> رأفيبة ء 
رالتواضم » له مصنفات منها المستظهري وهو المسمى بحلية المماء وغيرها توفي سنة ٠۷‏ هه 
( طبقات الشافعية ۸١|‏ - تبيبن كذب الفتري ٠٠١‏ - قذكرة المفاظ ٠۲١١/٤‏ - 
شذرات الذهمب ۲ ١ ٩|‏ ح العار )| ٠۳‏ ى النحومالزاهرة ه|۲۰۹- وفات الأعبان (roe‏ 

(۲) في «ط » قلتاه . 

(۴) في « ط » يدل له الثاي . ولمل لفظة الثاني مقحمة سوا من الناسخ , 

~~ A= 


) الضرب دقع وادة تع )0 العتّى ٤‏ واخ مم ¢ وهدا رای 
ھل ن ان ¢ وفری ٫أن‏ فاعل الفعل ف الكلام الأول ¢ وهو 
الضمير في ضربك عام »> لأنه ضير أي »> وحتئذ فيكون الفعل 


الضادز عة عا > ن يستحسل تمدد الفاعل وانفراد الفعل > إذ فعل 


أحدها غير فعل الآخر > فلذا قلنا : يعتتى الجيع > وأما الكلام 
الثاني » وهو قوله : اي عبمدي ضربته ٤»‏ فالفاعل فيه › وهو تاء الحاطب 
خاص > والمام فيه إا هو خير المفعول - أعني الماء - واتحاد الفعل مع 
تعدد المفعول ليس عالاً > فإن الفاعل الواحد قد يوقم في وقت واحد 
فعلا واحداً مفعولين أو أكثر > وني المسألة أمور أخرى تقف عاما إن 
شاء اه تعالی في کتابنا اللسمى « بالكو كب الدري ) . 

واعلٍ أن بين « أي » و «كل» فرق ظاهراً »> وذلك لأنه يصع 
أن يقول + أي أولادك أسن » ولايصح ذلك مع كل “ وكذالك أي 
أولادك ضرب ؟ أزيد أم عر أم بکر ٩‏ › ولایصح مع کل إلا 
معطوفا بالواو لابأم » وكذا لوقال : أي وقت 7 تقومين فبه فأنت 
طالق > فقامت مرات »› فإنما لاتطلى إلا واحدة ۰ مخلاف کل کا ستى. 

وإذا تأملت ذلك ظهر لك أن موم « أي » ليس للشمول»› بل 
للبدل » إلا أن الفرتق بينما وبين النكرة »> أن النكرة إذا لي يسند 
الح فيا إلى ماض » تدل طى فرد أو أفراد غير متعمنة » بخلاف« أي» 
والقرى بينما وبين المطلق » أن الطلتق لايدل على شيء من الأفراد »› 
يل على الماهية فةط (") . 


e E gk “et. aaa atî ama ata 


O yT (1)‏ 
(۲) في «ط » بوم یدل وقت . 
(۳) هذه المسألة بكاملما ساقطة من نسضة « أ» رقد أثار اسشا إلى انما ساقطة منالأصل 
الذي نسخما منه 
E O‏ 


مل ا 


المع إذا كان مضافا أو على بأل التي ليست للعهد ٠‏ ؛ يعم عند 
حور الاأصولين © e‏ لذا ل تقم قرينة تدل على عدم العموم . 

إذا علمت ذلك › فيتفرع عليه "' مممائل : 

الأولى : إذا قال : إن كان الله يمذب الموحدين › فامرآتي طالق 
طلقت زوجته » كذا نقله الرافعي/في آخر تعليتق الطلاق “ في الفصل 
النقول عن البوشنجي وأقره » واستدرك عليه في « الروضة » استدرا كأ 
صدا فقال : هذا إذا قصد تعذوب أحدم »> فإن قصد تمذيب كلم ؛ 
أو 0 بقصد شا “0 تطلی » لان التعذيب ختص بمضېم ۰ 

الثانية : الآلقب ملك الوك ووه > کشاه شاه › بالئک رار 6 
فا نه معناه 0( أ ضا »> فمنظر إن اراد مالواك الدنىا وڪوه > وقامت 
قردمة لاسامعان دل على ذلك ¢ حار سو اء کان متصةاً أأصةة 
ےک ی ا د 


و كذلك اأسمىة تقصد ه٠‏ 6 سواء فاا : أنه للعموم ه أو مشترك به 


Tree arn amg atmak aa rin a arr arn helan "aK‏ سے 


)۱( ا ا ا > بل تصرف عنه لقر نة العهد . 

(۲) وذھب اہو هاشم إلى انه الجم الممرف أر المضاف للجنس الصادق ببمض الأفراد › ا 
ES a‏ على الءموم کا في قولە‌تعالى 
« قد أفلح المؤمنون » و « بوصبک الله في أولاد؟ » . 

(۳) في « ط » على , 

(€) ني « أ » معناه , 
)٥(‏ في «ط» التقاول . 
۳۰~ 


وبين الخصوص > وكذلك إن قلنا : إنه للخصوص فقط قي كلام 
العرب > لأنه أحدث له وضعاً آخر » وإن أطلتى عارف) اا ا 
على أنه للمموم أم لا 

وهذه المسالة قد وقعت ببغداد في سنة تسع وعشرين وأربم ماثة» 
لا استولى الملك اللقب بجلال الدولة > أحد ملوك الديلل على بغداد » وكانوا 
مقسلطین على الملفاء » فزيد في ألقابه شاهان شاه الأعظم ملك الملوك› 
وغطب له بذلك على انبر » فجرى في ذلك ماأحوج استفتاء عاماء 
بغداد في جواز ذلك › فأفى غير واحد بالجواز > منهم القاضي أب 
الطب » وأو القاسم الكرخي > وابن الببضاوي الشافصبون > والقاضي 
أ عبد اة المتمري 0١‏ الحنفي » وأبر مد التميمي المشبلي > ولل يفت 
معهم الاوردي » فككتب إلبه كاتب الخليفة مخصه بالاستفتاء في ذلك › 
فأفی بالتحريم » فما وقفوا على جوابه انتدبوا لنقضه › وأطال القاضان 
الطاري والصسمري في التشنبم عله > فأجاب الماوردي عن كلاممما 
حواب طويل يذ کر فبه أنہما أخطامن وجوه " » قال ابن الصلاح في 
في «أدب لمي والمستفي » بعد ذكره هذه المجكاية : إن المأاوردي قد 
أصاب فبا أجاب > وان الجوزين قد أطؤوا > ففي الصحيح عن أبي 
هربرة - رضي الله عنه _ أن الني ني قال : « إن أخع اسم عند الله 
تعالی رحل' نمي ملك الأملاك » " › وفي رواية « أخى » وفي رواية 


. في « أ » الصميري » وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) افظر هذه الةصة مفصلة في طبقات الشافعمة لابن السبكي ( “|e‏ 

(۴) الحديث : رواه البخاري في الأدب ٠ ٠٠١‏ وأو داود في الأدب 4١١‏ › 
والترمذي في الأدب ٢۸۴»‏ » وأحمد في المسند ٠ ٠|٣‏ » ومسل في الأدب » وانظر صحبح 
مسل شرح النوري ( ۱۲۱|۱١‏ ) . 

- ۳۱ - 


- 


تى 


, أغبظ رجل عند الله تعالى يوم القبامة وأخبثه رجل يمى تملك 
الأملاك » لاملك إلا الله تعانى » ٠١(‏ ورواه البخاري ومسل › إلا الرواية 
الأخيرة فإنما لسلم. 

قال سفمان بن عسسنة : ملك الأملاك مثل شاهان شاه » ثبت ذلك 
عه في e‏ | 

وأخنع» وأخنى » بالاء اإمحمة والنون» ومعناه) أذل» وأوضع»وأرذل ٠‏ 

واقتصر النووي فى شرح د المبذب » على التحرع > وذکره نی «الاذکار» 
مرتين فقال في المرة الثانىة وهي في أواخر الكتاب : إنه حرم © ريا 
غلىظ] . 

الثالثة : جواز الدعاء | للمۇمنين والمۇمنات مغفرة جم الدذنوب ٤‏ 
أو بعدم دخوفم النار >٤‏ جزم ٩‏ به الشخ عز الدين بن عبد السلام | في 
الامالي ] * ؛ والقرافي [ في آغےر القواعد "' بالتحرے | ' »أ نقطم 
بإخمار الله تعالى وإخبار الرسول عله | الصلاة ] * والسلام أن منېم 
من يدخل النار» وأما الدعاء الغفرة في قوله تعالى حكاية عن دوح 
عليه السلام: (رب اغفر لي" وألواللدي ولن" دخل بىت مۇمناولۇمنين 
والمۇمنات ) " ونحو ذلك » فإنه ورد يبصىغة الفعل في سباق الإثمات › 


. 10۲ A O TT 


۱ 
) 
() الأثر : رواه مسل في الأدب وانظر صحبح ملم شرح النووي ( j‏ ( . 
(۴) في «آ» يحرم . 
(٤(‏ 
(٠(‏ 
)٦(‏ في« ط » قواعده . وأفظر الغروى للقراف ( YA\/‏ (‘ 

(۷) ساقطة من « أ » 
)^ 
)۹ 


) ساقطة من الأصل سواً من الناسح ْ والمثدت من «ط» و «أ» ي 


۳۲ - 


وذلك لايقتضي العموم » لأن الأفعال نكرات » ول جواز ١‏ قصد مفهوم 
خاص › وهو أهل ۳) زمانه مثلا . 

الرابعة : إذا أوصى لفقراء باد “ ووجبت الزكاة : د ر 
ثلاثة » وقناس من قال : أل PIE e‏ 
الأولى » لو أوصى الفقراء والمساكين » وحب الصرف إلى ستةء 


وجب استعا ہم › فإن کانوا غير حصوربن » فقد قالوا : | 


الخامسة : إذا أوصى لأقاربه » ول يوجدا إلا قريب واجد › فالأصح 
أنه بعطى كل الال > وقمل : لاء وعلى هذا هل يعطى ثلثه “ أو نصفه 
وتبطل الوصية في الباقي ؟ على وجين مبنيين على أقل الجم ؛ فإن كانوا 
حصورين » فالاصح وجوب اضتبمابهم “ وقیل : لا › وهو مشکل عى مسائل 
eT‏ 

السادسة : إذا قال : إن كلمت بني آدم » فأئت طالق » وكامت 
انىن » قال إماعنل البو شنجي 9( : القاس أا لاتطلة / إلا اذا اعطتناها 
حكم الحم » كذا نقله عنه الرافعي في أواخر تعلق الطلاق 

السابهة : قال : أنت طالتى إن تزوحت النساء ۴ أو اشتریت” 
المسيد » فإنه معنت بثلاثة » كذا نقله الرافعي فى آخر 0 الطلاق فى 


الفصل المنقول عن أبي المباس الرويانى » وقال الماوردي في اء الحاوي» 


. في «ط» والجواز‎ )١( 

(۲) ني «ط» وهو أصل ›» وهو تصحف . ) 

(۳) هو اماعيل بن عبد الواحد » أب سعيد البوشنجي , نزيل هراة » كان شافعيا ء 
عا بالمذهب » كثمر الممادة » ملازما للذ كر » غير ملتفت الى الأمراء وأبئاء الدنما له کتاب 
ماه « المستدرك » نقل عنه الرافعي في مواضم . توفي سنة ٠ج٠‏ « ) 

( شذرات الذهب ١٠٠۲٤١‏ طبقات أبن هداية الله ١ب‏ ) 

۳ 


۵ ۹ ب 


وألروياني قي « المحر» : إذا حلاف على معدود » كالناس والمساكين › 
فإن کانت ممه عل الإثىات 6 كقوله EY‏ الناس > ولاتصداق“ 
على امسا كين « 1 وار إلا لاژة ۽ اعتماراً بأقل الججم > وان کانت على 
النفي حنث بالواحد اعتباراً بأقل العدد . 

والفرىق : أن نفي الجم ممكن وإثبات الجم متعذر ؛ فاعتبر قل 
الم في الإثبات › وأقل العدد في النفي . 

الثامنة : لوحلف لبصومن الأبام »> فيحتمل حله على أيام العمر » 
ويحتمل حل على ثلاثة »> وهو الاولى »> كذا نقله الرافعي في ا 
تعلق الطلاق عن البوشنجي وأقره . 


مس 0 


إذا احتمل "١‏ کون « أل » »> للعد » وکونا لغبره كالجنس أ و العموم 
فاا حملا على المد ۳) » لان تقدمه قرينة مرسدة اله » كقوله 
تمالی (ک أرسلنا إلى فرعون رولا ) (9)/ الاية » کذا د کره جاع (0) ¢ 
وحزم به أ ضا ان مالك ق « التسميل » . 
إذا عامت ذلك »› فمن فروع المسألة : 
e‏ ل ف لر ٤‏ جن 
اٹ بىعمضه ¢ إد لو مل عل العموم 4 نٹ 6 کا لوحلف لا فرت 
aaa ۱)‏ 
(۲ ) قالوا : لأنبا باحةاها المد مترددة بينه وبين ای کی و ر نة . 
(*) المزمل/١٠‏ ه 
)٤(‏ وهو أومام الحرمين کا في جم الجوامم ( /١‏ ١١ء‏ ) حاشبة البناني . 
٤~‏ ) 


) فاه ار ¢ فاده لاحنث دشر ب دوه 


على الصحسح « وات 
كان شرب اليم مستحدلا عادة »> هكذا القياس لو أثبت فقال : لأشرينه. 

ومنها : إذا حلف لايأكل البطبخ » قال الرافعي : لا 
بإهندي › وهو البطبخ الأخضر » وهو مشكل › إلا أن يكون هذا 
) الامم لایعمد ى بلادم إطلاقه على هذا النوع إلا مقمداً ۳ , 

۴- ومنها + وهو مشكل أيضا »› أن الحالف على أن لا يشرب 
الماء بحنث ياء البحر املح » وفيه احقال للشبخ أبي حامد » حكڪاه 
عه الرافعي . 

4 - ومنا : احالف لابا کل المجوز » لاعحنث با جوز اهن دي ۾ کا 
جزم به في ١‏ المحرر » »> وفي الرافعي 0) | وفي | *) « الروضة »› 
وجہان من غير ترجح . 


. ساأقطة من « أ»‎ )١( 
في «ط» بشرب بعضه إد ذ لو حل عل المموم م يحنت . وهو أضطراب وخطاً‎ )۲( 
. اتج عن النسخ‎ 
(٭) قلت : أما في بلادةا حيث اعتيد إطلاق البطب غ على الأخضر فإنه حنث بأ كله‎ 
. وا أعر‎ 
. » أي في « الشرح الكبير‎ )٤( 
. (ه ) زيادة من «ط» ساقطة من الأصل و «أ»‎ 


e a 


الجمع إذا لم يكن مضافا » ولم يدخل عليه « أل» نحو أكرم رجالا 
قال () الجبائي " : إنه لاءموم > قال : لأنه حقىقة في الثلاثة › 
والألف > وغيرها من أنواع العدد » والمشترك عنده (") حمل على 
او حقادقه 

والجمهور على أنه لايمم » بل أقله ثلاثة على الصحبح عند جور 
الأصوليين »› كما هو الصحبح عند النحاة والفقهاء > وقل : أقل اثنان. 

وهسذا الخلاف المذكور آخرآ ٩١‏ بحري ٠‏ في امضاف والمقرون 
« بال » إذا قامت قرينة تدل على أن العموم غير مراد. 

وينبغي قبل الخوضص في الممالة تحجربر حل التزاع فنقول : الخلاف 
ي اللفظ المعءر عله امم > نحو الزيدن ورحال › لاي افظل جم مم 
عين » فإنه ينطلتق على الاثنين بلا خلاف ك قاله الآمدي ٩‏ وابسن 

. في «ط» قاله‎ )١( 

)٣(‏ هو آپو علي مد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي » فسبة ال جبی بضم ابل 
وقشدرد البأء > وھی ا را وهو عند الذي سل 
عل الكلام » وكان مع ذلك فة ورعاً SS‏ 
عندما كان على الاعتزال » قوفي اة ۳٠‏ هن 

( العجد ٠۲٠۰/۲‏ ۔ شذرات الذهب ۲٤١/۲‏ - الفرق بن الفرق ص ٠۸۴۳‏ - وفمات 
الأعمان ۴ - اللاب ١‏ |۲۰۸ ) 

(*) أي تبعا للإمام الشافعي رضي الله عله . 

. في «ط» أحرى‎ )٤( 

, في «ط» و «أ» الحري‎ )٠( 

. ) ٠٠٤/۲ ( انظر الإحكام للأمدي‎ )١( 

۳٣۹-‏ س 


الحاجب في ١‏ الختصر الكبير »(» لأن مدلوله ضم شيء إلى شيء “ 
ولافي لفظ الجاعة أيضا » فإن أقله ثلاثة > کا جزم به الرافعءسي 
كتاب الوصية > في الكلام على قوله ؛ رع ٠‏ أوصى لماعة من أقرب 
قارب زند . 

واعلم أنه لافرق عند الاصولين ا بين التعبير بحمم ت 
کأفلس ٤‏ اوح الكارة ت كفلاوس » على خلاف طربقة النحوبين " 

اذا تفرر ماذكرناء › فيتخرج على ذلك مسالتان : ٠‏ 

إحداهما : الأقاربر › نحو : له علي درام » وكذلك العتتق › 
والنذور > وغيرهما . وقد صرح المروي في « الإشراف » حكاية وجبين 

في الإقرار مبشمين على هذه القاعدة » وأشار إله أيضا المارردي في 

. و اق الأواب كذلك‎ e 


الا ئية : مأ نقله العَيّاد ي" ف أاطةات » ف و ابي عبد الله 
الموشنحي ٠‏ المعروف أبض) بالممدي () » عن الشافه ي أنه قال : إن 


اس 


eT )‏ الوصول والآمل » في عامي الأصول والمجدل » وهو 
أصل الختصر الصغير امروف . وانظر ص ۷ب منه. 

(۴) أما النحاة فقد اتفقوا عل أن جم القلة موضوع eT‏ إلى الاثنين أو 
الثلاثة على الخلاف » وجمم الكثرة موضوع لاأ فوق العشرة › وقال صاحب المفصل : وقد 
بستعمل كل مني مكان الآخر - أي مجازآ - هذا وقد أطنْب أبن السبكي في الكلام على هذه 
المسألة والحلاف فما هل هو في جمم الكثرة أو القلة فانظر رفع الحاجب (۱/ق۷٠٣-ب)‏ 
والإہاج ( ۷۹/۲ ) . 

)٣(‏ هو مد بن ابراهیم بن سعید بن عبد الر من بن موس » أو عبد الڈالبوشنجي» 
العبدي » شيخ أهل الحديث في زمانه بنسابور » روي ءنه الكبار كالبخاري وغره . 
كان إماما في اللغة وكلام العرب » ممح الجود والسخاء »> وهو شافعي المذهب توفي سنة 
۰ هھ وقنل ۲۹۱ ۰ 

( طبقات الشافعة A /Y‏ - قذكرة الحفاظ ٢۷٠۲ےہ‏ شُذرآت الذهت |< - 
طبقات ابن هداية اسه ۾ - العر ۲ء ٩‏ - النجوم الزاهرة e‏ ( ۰ 

E 


۱۰۹ 


کان في كفي درام هي اکثر من ثلائة ٤‏ قعسدي حر » فکان في کفه/ 


أريعة › لا بعتقق عيده › لان ما زاد في كفه على ثلاثة إن ف 
وأاحد > لا درام (0 2 


مسال 

النكرة في سياق النفي تعم » سواء باشرها النفي نحو : ما أحد 
اما » أو باشر عاملما نحو : ما قام أحد » وسواء كان الثاني « ما» 
أو دل ٠‏ أو دلن»› > أو« ليس »›» »> أو غيرها . 

ثم إن كانت النكرة صادقة على القليسل والكشر کشيء » أو 
ملازمة للنفي نحو «أحد» وكذا صبغة «بد» نحو مالي عله بد »> کا 
نقله القرافي في « شرح التنقمح ۾ عن الكلاعي > في « المنتخب »> أو 
دالا عاا من نحو : ماجاء من رجل › أو واقعة بعد لا الماملة عمل 
إن »> وهي ل التي لنفي الجنس - فواضح کونہا للمموم > وقد صرح به 
مم وضوحه النحاة والأصولىون . ) 

وماعدا ذلك › غو + مافي الدار رحل » ولارجل قائما أي 
بنصب الخبر - فضه مذهيان للاحاة ٠‏ الصحيح وف ی اطا 


س ا و م سے وه 


) ٠۹١ / ۲ ( انظر هذا الغبر عن الشافعي في طبقات ت الشافعمة لاين السسكي‎ )١( 
: فأنثا الشافعي يقول‎ ٠ وفيا أن السائل قال له بعد هذه الفتيا : منت يمن فوهك هذا العم‎ 
إذا العضلات تصدبنشفي کشفت حقائق ہا بالنظر‎ 

(*) هو أحد بن الحسين بن علي الكلاعي ٠‏ اللمكنى بابي جمفر » المعروف بابن‌الزياتء ) 
فقه ؛ مالكي › أصولي » نحوي » دیب ؛ متکلم » له مصنفات شہددة توفي سنة ۷۲۸ ه. 
انظر ترجته في ( الديباج المذهب ص/٤‏ › طبقات الأصولبين ٠ ٠) ٠۷۳/۲‏ 

~۳۸ = 


الأصولسين نېا لاعموم افا »> وهو مذهب سدنويه ؛ ومن نقله عله 
شخنا أو حبان في الكلام على حروف ال مر » ونقله من الأصوابين إمام 
الحرمين في « البرهان » في الكلام على معاني الحروف > لكنما ظاه-رة 
ى الوم 6 نض فة 4 قال اام ارهن :فة تفن مره خر 
جواز مخالفته › فتقول : مافہا رجحل »› بل رحلان › کا تعدل عن 
الظاهر فتقول :+ حاء الرحال إلا زيداً.٠‏ ) 

وذهب امبر إلى أا ليست لاعموم“وتبمه عليه الجرجاني ٠١‏ في أول 
« شرح الإيضاح » والزخشري في تفسير قوله تعالى : ( مال من إله 
غیره ) ۳ › وقوله قعالى : ( وماتأتمم من آية ) “> ووقع في كتب ااقرافي 


(۱) هو مد بن زيند بن عبد الأكبر › أب المباس المبرد » إمام العربية ببغسداد في 
زمانه » كان كثير الحفظ » فصيح السان » كرمع المعاشرة » أخذ عن المازني » وأي حاتم 
السجستاني » وروي عله الصفار ونفطوره وغيرها » وكان الناس بالبصرة بقولون : مارأى 
الف قا .: ا 

( إنباه الرواة ۲٤١/٣‏ - بغية الوعاة ۲۹۹/۱ _ تاریخ بغداد ۳۸۰/۳ ۔ وفیات 
الأعبان ۲۲۱/۴ - شذرات‌الذهب ۰۱۲ ٠۹‏ ۔ الفہرست لان‌الندم ۹ه -اللباب في الانساب 
۷/۹ ۹ - لسان الىزان ۰|١‏ - مراقب النحويين ٠۳١‏ - معجم الأدباء ٠١١١/۱۹‏ - 
معجم الشعراء ۹ الشحوم الزاأهرة ۱۷/۳ تزهة الألناء ۱۷۹ ( 

(۲) هو عبد القاهر بن عبد الرحمن ؛ الجرجافي النحوي ٠‏ أب بكر » كان من كنار 
أمة المربية والبيان » شافعياء أشعريا »> صنف « المغني في شرح الايضاح » و « إعجازالقرآن» 
الكير والصغير وغيرها توفي سنة احدى وسبعين وأربمائة » وقمل ريم وسمعان . 

( بغية الوعاة ٠١٠/۲‏ - شذرات الذهب ٠٤١/٣‏ - نزهة الألباء ٤٣۲‏ - العبر 
۷/۳ ۲۷ - النجوم الزاهرة ٠٠۸/۰‏ - إنماه الرواة ٠۸۸/١‏ - طبقات الشافعية للسبكي 


4/۵ ). 7 
(٭) الأعراف | ۹ه وافظر تفسير الكشاف ( ۸٠/۲‏ ) للوقوف عل ماقاله الزغخشري 
في تقريرها . 


. ) ٠/١ ( الأنعام / > . وانظر تفسير الكشاف لازخشري‎ )٤( 
~۳۱۹4 - 


۱۰۹ب 


هنا غلط فاحش أوضحته في شرح النہاج » ٠<‏ أفاعلله . 

نعم > سی ما ذکرنا سلب الج عن رة > كقولنا » ماکل 
عدد زوجا > فإن هذا ليس من باب عوم الللب » أي لس حا 
السلب على كل فرد - وإلا ا يكن العدد زوجا » وذلك بإطل » بل 
المقصود ذا الكلام إبطال قول من قال : إن كل عدد زوج › فأبطل 
السامم ما ادعاه من المموم »> وقد تفطن 4ا ذكراه/السيلر و"ردي ٠"‏ 


صاحب « التلقیحات » فاستدركه .. 


إذا تقرر ذلك ٤‏ فمن فروع المسألة : 
مأ ادا قال المدعي : لس ل يدنه حاضرة »› فحلف المدعى 


عليه » ثم جاء المدعي ببينة > فما تسمع » وإن قال ليس لي 


ا ا و غات 6 ران 6 اتا قا > ا ٠‏ أت 
قد لا يعرفما ٩‏ أو پنساها > وإن قال : لا بينة لي » واقتصر عليه 
وهي مسألتنا » فقال البغوي : هو ك) لو قال : لا بينة لي حاضرة 
وقال ف و أالوجيز» آذه كالقسم الٌانى ؛ حى دکون على الوحپين › 
وهذا هو الصصح في « الشرح الصغير » ولل بصحح في « الكبير» 
و و الروضة › شیا : 


۲ --ومنپا : أنه قد تقرر أن اسم لا إذا کان ممنا على الفتم/کان 


. ) ٦٦/۲ ( افظر نباية السول للإسنوي‎ )١( 


(۲) هو عبد القاهر بن عبد الله بن مد بن عمويه » الصوني » الفقبه الشافعي » أحد 
الأعلام » كان إماما في الشافعبة وعله) في الصوفية » وكان شخ وقته بالعراق توفي سنة ٠۳‏ هه 

( وفبات الأعبان ۲ ٤‏ ۷ ۔ العمبر ۱۸۱/۰ شذرات الذهب ۲٠۸/۲‏ اللاب 
٠۸١/١‏ -طبقات الشافعية ) . 


۰ 


نصا في العموم “٠‏ خلاف المرفوع > فإذا قال الكافر : لا إل إلا اي 
على المدلىة ؛ أو على الصفة على الموضم »› وتقدره : لا إله مغابر لله 
ف الوحود 6 0 لفظ و الاله» فحتمل عدم الحصول 1ا سی 

۴۳ ومتها ‏ + وهو حالف لقتضى القأعدة »> إدا حلف ل ڪل 
أحدها › أو أحدم واا منې)ا > أو منم “ ول دقصد واحداً 
بعبنه “ فإذا كلم واحداً حنث > وانحلت البمين > فلا بحنث إذا 
كلم الآاخر . ) 

والح في الإثيات كال في النفي أيضا »> ۴ إذا قال : وال 
الحلف على "“ أكل اللحم والعنب > ولو زاد كل فقال : كل واحد 
نهم فكذلك عند الأكثرين »> كذا قاله الرافعي في باب الإيلاء › 
وأجرى هناك اللاف الذي فيه فا إذا قال : واحداً منم - أعني 
بإسقاط كل - و وجه الحنث في المسائل كلما بكلام واحد» أن الحلوف 
عله هو مسمی الواحد الموحود في کل فرد ٤‏ وقد وجد ¢ فڪنٹ ده ¢ 
ولا نٹ عا عداه > لالال امن ډو حود الحلوف عله 

۽ - ومنہا : إذا کان له زوحات › فقال : وال لا أطأاً واأحدة 
منکن 6 له ثلائة ارال ٤‏ 

احدها أن برلد الامتناع عن کل وأحدة ¢ فىکون مول مون 


. في «ط» ذکره‎ )١( 
في «ط» عل‎ )۲( 
۳۲۱ 


كلهن »“ ومن المطالىة بعد المدة » فإن طلقى بعضن › بقي الإيلاء في 
في حتى الباقيات » وإن وطىء بعضهن ؛ حصل الحنث » لأنه خالف 
قوله : لا أطأً واحدة منكن › وتنحل المين › پچ ف 
حت الباقيات . 


ا لاحتال اللفظ » وقال الشغح أبو حامد + لا يقبل للتهمة› 


والصحيح :+ الأول » ثم قد بريد معستّة »> وقد بريد مبيمة > فإ 
أراد معبنة »› فو مؤل ما › ويؤمر لبان » ك) في الطلاق »فإةا ٠‏ 
بين وصدقه الباقيات » فذاك » وإن ادعت غير المعبنة أنه أرادها > 
وأنكر » صدق سنه (“ »› فإن نكل ؛ حلفت المدعة » وحك بأنه 
مول منا أيضا » فلو أقر في جواب الثانبة أنه نواها »> وأخفناه وجب 
الإقرارين »> وطاليناه بالفسة أو الطلاق › ولا قبل رجوعه عن الأول ¢ 
وإذا وط( في صورة إقراره »> تعددت الكفارة » وإن وطثا في 
صورة نكوله وين المدعبة ؛ ل تتعده الكفارة » لن ينها لا تصلح 
لإلزامه ٠"‏ الكفارة . . 

ولو ادعت واحدة أً ل انك ارتي »> فقال : ما أردتك او 
ما آلىت منك › u‏ بثله الثانية والثالثة » تعينت .الرابعة للإيلاء . 


وإن أراد واحدة ممة ؛ بالتعمين » قال السرخسي ۆن 
مۇل) من إحداهن لاعلى التعبين »ف إذا عين واحدة کن لغيرها 
المنازعة > ويكون ابتداء المدة من وقت السمين ٤‏ ا وقت التعمين ؟ 
TT‏ 
(۲) في «ط» ر «أ» لالزام . 
“Y~‏ 


وحہان ٥(‏ > ناء على الخحلاف في الطلاق ا إا عة ٤‏ هل 
يقم من اللفظ أم من التعيين ؟ وإن لي يعان » ومضت ار 
قالوا : يطالب - إذا طلين - بالفيئة أو الطلاق >“ وإغا يعتبر طلهن ' 
کلہن لىکو ن طلب المولى منها حاصلا > فإن امتنعم »> طلتق القاضي 
واحدة على الإييام » ونم منين إلى أن يهنن المطلقة » وإن فاء 
آل واعدة & أو ثنتين » أو ثلاث › أو طلق » ل خرج عن موجحب 
الإيلاء » وإنقال ٠‏ طلقت الى آ لمت ما ٤‏ خرج عن موحب الإيلاء ء لكن 
ااطلةة مهمة > فعلمه التعمان . 

هذا هو المذهب في الحال الذي حن فيه »> ووراءه شيئآن : 

أحدهما : قال المتولي : إذا قال: أردت مممة » قال عامة الأصحاب : 
تضرب ) المدة في حى الجيع > فإذا مضت ضق الأمر عليه في 
حى من طالب منهن » لاذه مامن امرأة إلا ويحوز أن يمين الإبلاء 
فيا » وظاهر هذا أنه مول من جميمهن › وهو يعد .. 

لقان > دک ارال وسا اد ل بكرن مورلا ن واد 
منهن حى سين إن أراد مصنة > أو يعين إن أراد مهمة » لث 
قصد الاضرار حرفئذ يتحقق » وحكى الإمام هذا الوجه عن الشيغ 
) بي علي. السنجي » على غير هذه الصورة فقال : روى وجا أذه 
دا قال : أردت وأاحدة لا يؤمر بالسسان › ولا بالتعین › خلاف امام 
الطلاق » لأن الطلقة خارجة عن النكاح » فإمسا كا منكر ٠‏ مخلاف الإيلاء . 


(۱) في « ا » فيه وجہان . 
(۲) ني «ط» و «أ» تصرف . 
)*( مكررة ني الأصل و «عل» 
YY‏ ~ 


فېل حمل عل التععم آم 02 عل التخصص بوأحدة ؟ وحہان › اُصحم) : 
الأول > وبه قطم البغوي وغيره » [ وفي كلام الرافعي إشكال مذكرر 
ي د الات › فراجمه | 9) : 


es. oT 


النكرة في سياق الشرط تعصم >“ صرح به إمام المجرمين في 
« البرهان » وتايمه عليه الأنباري في شرحه له “ واقتضاه ڪلام 
الآمدي )٩(‏ وان |ا لاح () ف مألة + لا کلت ونوی خصیصه ٠‏ 

إذا علمت ذلك › فمن فروع المسألة : 

ما "إذا قال : إن ولدت ولداً » فأانت طالتى › فولدت ولدين 
متعاقان »› فإٍنما تطلتى الآأول › ظ إدا کنا في طن واحد بان کان 
بدنه) دون سته آشہر › فتنقضي عدتها بالاني »> ولا يتكرر الطلاق › 
كذا جزم به الرافعي . 

۴ - ومنها : إذا قال ء إن كان ما في بطنك ذكاً › فأنت 
طالتى طلقة »> وإن كان انثى » فأنت طالى طلقتين › فولدت ذكرن › 
أو انين ›» فقىل : لا تطاق > لن مقتضى التنكير التوحيد » والأصح : 
وقوع الطلای ہل لذلك على لجنس ¢ کیا عاله الرافعي ¢ والۃملىل 
ما دک تاه 6 وهر عمومہا 6 صح وأوفى بالقاعدة ٠‏ 

(۱) في «أه أر. 

(۴) ساقطة من « أ » . 

(۴) انطر الإسکام للآمدي ( ۲۴۱/۲ ) . 

٤ (‏ ) انظر المنى لان اللحاحب ص AY‏ 
کا 


a 
ا‎ 
إن كانت للامتنان » عت )ا ذكره‎ ١ النكرة في سياق الإثبات‎ 
جاعة /» مهم : القاضي أبو الطب في أوائل « تعليقته » كقوله‎ 
تعالى : ( في) فاكهة” ونخل” ورمان” ) () > وو أن الامتنان مم‎ 
الععوم أكثر > إذ لو صد بالنوع الواحد من الفاكهة » لم يكن في‎ 
. الامتنان بالجنتين كير معنى‎ 
: إذا عامت ذلك » فمن فروعه‎ 
الاستدلال عل طمورية کل م_أء “› سواء نززل من الساء ¢ أ‎ ٩ 
نبع من الأرض » بقوله تعالى : ( ويسزل علي من السام ما‎ 


لسطہرک به ) ۳ 


a 

فإن لم تكن للمشبتة للامتدان ؛ فإنہا لا تمم " » وذڪر في 
و المحصول » كلام بوهم خلاف هذا فقال : إنها إن وقعت في الخر 
حو : جاء رجل » فإنما نعم > وإن وقعت '“' ٤‏ الأمر حو : 
اعتی رقمة ؛ ممت عند الا کثرین ( ددلیل اروج عن العہدة ياعتاى 

. ۸ / الر من‎ )١( 

. ١١ | الأنفال‎ )۲( 

(۴) هذا هو الصحيح العتمد › ولا منافاة بينه وبين كلام الرازي الذي سسأت › لأن 
المراد بكلام الرازي هو العموم البدلي » ومرادة بالعموم موم الشمول والاستغراق ؛ فيرجم 
إلخلاف الى الإطلاق والتسمية كا سبقوله الإسنوى . 

. في الأصل « وقع » والمثبت من « ط » و دأ»‎ )٤( 

~ "o- 


EN, 


ما شاء »> هذا كلامه » وقد عل منه ليس اراد هنا عجوم الشمول › 
وحسنئذ فكو ن الخلاف إنما هو في إطلاق اللفظ › ووجه كونا 1 
ل اتمم ني المخبر أن الواقع شخص › ولكن التيس علنا ٠“‏ خلافا ٠‏ 
إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسالة : ۰ 
-١‏ ما إذا قال : يع عبداً من عبيدي »> وغو ذلك > فإنه 
يصح › ولا بزيد على واحد . ) 
وكذلك ی (۲) ف الاستعارة ¢ لو وال : أعرني داب فقال : 
دارة من اصطبلي )( ( ڄو کال وکاله » خلاف عقد ج ااا واأهة 
وځو ھا ل يصح ا TT‏ 
۲ - ومنها : فى الوصة › ولتقدم عله أنه لو أوصى إليه في 
شيء معان كقضاء الدن › أو تنفد الوصا » أو غبرها » اقتصر عليه ٤‏ 
وار قال : أوصست لك (“ في أ مر أطفالي < أو قال : أقتك مقامي 
فی اأ مر أطفالي › فالأصح صحة هله .الوصبة » وقيل ٠‏ ل »> فإرث 
صححنا » استفاد حفظ مام ٤‏ وكذا ال تصرف فيه في الأصح > فاو 
اقتصر على وله : أوصيت إلبك ا دصح قطے) 3 لان أوصست 
نکر وقعم في ساق الإثبات إ الأفعال کہا کرات > وحینذ فلا 
تعم › وأيضا فلانه يحتمل مع ذلك الوصمة بامال أيضا »› ويتجه أن 


e 


5 € « سأقطة من‎ -( ١) 

(۲) في «ط» ولذلك . 

(۴) في « أ » اسطبلي » وهو لصحيف . 
(؛) في «ط» إليك . 

. » ساقطة من « أ‎ (٠) 


“۳= 


یکون قول 0 حملتك وصي > كقوله : اوت إلىك وھا دكرم. ` 


) الفقماء في هذه المسائل خااف ما قاله أصحاب عل البيان » أن حذف 
امول دۇؤذن بالتعمم . . 

۳ - ومفپا : إذا قال : أنت طالتى يوم ويوم] لا » قال الرافعي 
فتقعم عله طلقة واحدة لا ذكر تاه > وقال الموشنجي : المفو م مله : 
وفوع ثلاث طلقات متفرقة » آخرها في الموم الخامس . 


متا کا 
إذا أمر جعاً بصيغة جمم »> كقوله : أكرموا زيداً » دل“ ذلك 
على الاستغراق > حتى بتوحه الاأمر الى کل واحد خضوصه › کیا 
ذكره في « الحصول » . | ) 
وهتفرع على ماذکره » أنه إذا قال مثا لعسده أو وكلائه : أعطوا 
زیداً ما في ايديک عشرة ؛ أن كل واحد مأمور بإعطاء شيء › ومقتفى 
کلامه ا a‏ واحد بعشرة غير ما يعطمه صاحبه > وفیه نظر . 


ا 1 


المفرد الحلى دبال » او المضاف › للعموم على الراجح » أما 
المعرف ۾ ؛ فنقله الآمدي عن الشافعي والاکثرن > () ونقله 


الإمام ف فخر الدين عن الفقم_أء والهرد 6 م أختار هو ومختصر و/0) 
کلامه عکسه , 


eT 
. ) ٠١| ۲ ( وابن السبكي‎ ) ٠١/١ ( افظر شرح المنهاج للإسنوي‎ )۲( 
۳۷ | 


۰۸ 


ا 


والصواب : الأول » فقد نص عله الشافعي في « الرسالة »> وقي 
د البويطي  »‏ . 

وأما الممرد المضاف › ففي « المحصول » وختصراتة _ في أثداء 
الاستدلال على كون الأمر للوجوب - أنه يعم >“ ونقله القرافي عن 
« الروضة» في الأصول » وصحح-ه ابن الحاجب والبيضاوي في 

إذا عامت ذلك فلاقاعدة فروع : 

أحدها : إذا أوصى الثلكث لولد زيد »> وكان ولاو اشوا 
کلہم > ذكره الرواني في «البحر» وغيره . 

الثاني : إذا قال : .وال لأهرين ماء هذه الإداوة أو الجب » ل يبر 
إلا بشرب. الجم > وإن. حلف آنه لایشربه ٤‏ ل حنث بشرب بعضه › 
وكذا المحسك نف وإثمات] فها لايكن شربه عادة »> كالبحر ؛ واأسر 
والبثر المظيمين على الصحيح »> وقيل : لا »> بل حمل على البعأض . 

ومثله لوحلف لابأكل خبز الكوفة أو يغداد ؛ ل بحنث بيعضه > 
ذكره الرافعي . 

الشالك : إذا قال مثلا : ولتك المحك في كل بوم سيت > 
تعاطاه في تلك الأيام کلہا » ولا إشکال › وإن ل یات «بکل » بل 


[لمه عند امور . 
هذا وني المسألة مذاهب أخرى قد استقصيناها في تعلبقنا عل المنخول ص ٠٤٤‏ ء 
والتبصرة ( ق/٤۲‏ - أ ) . 
(۲) ساقطة من « أ » . 
س ۳۲٣‏ س 


قال مثا : يوم السبت > فإنه لايمم › بل حمل على السبت الأول 
خاصة » حى لول ١‏ بح فبه فلاحك في. السبت الذي بلنه > كنذا 
د کره صاحب » الىحر » 


الرامع : إذا قال الشيخ : أجزت لك أن تروي عي ڪتاب 
السنن » وهو بروي كتباً من السنن » ل تصح الإجازة › کا جزم به 
اانووي من زواتده في أوائل القضاء . 

الخامس : دعوى أن الأصل جواز الببح في كل مايشتقع به » عل 
بقوله تمالی : ( وأحل الله الم ) ۳( ٤‏ حق بستدل به مثا على حواز 
بيع لين الآدميات ونحوه » ما وقع فيه الخلاف ؛ إر قلغا : إنه 
للعموم > وألا فلا , 

وکذا الاسقدلال على پطلان مافه غرر بقوله : « نی عن بسع 
الفرر» "۳ . 

وعلى يطلان بيم اللحم بالحيوان › ماکولً کان آو غير مأکول › 
بقوله : « هې عن بيع اللحم بإلحوان » 0©) . 

وعلى نجاسة الأبوال كلما بقوله: « رهوا من الول »)> ولحو ذلك . 


. ساقطة من « أ‎ )١( 

(۳) البقرة| م۲۷ . 

(۳) الحديث : أخرجه مسل في البيوع ٤‏ وأبو داود ۴٣۷٠١‏ - والتر مذي في البموع 
١ ۰‏ والنسائي في الببوع ۲۷ وابن ماجه ۲٣۹۰-۲۱۹ ٤‏ ف التجارات » والدارمي في 
البوع ٠‏ ۲ والموطأاً في البيوع هھ ۷ وآحمد vA‏ 8 

(6) الحديث : رواه مالك في الموطا في السحم ۲۷ » وأبو داود في المراسملل ص ۲١‏ 
والشافعي قي الختصر والأمٌ » والحام في المستدرك ؛ والبيقي في السنن » وانظن ماكتبناه 
حول أختلاف الفقياء في العمل هذا الحديث في « الحديث المرسل حجيته وأثره.» ص ٩۰‏ . 

)٠(‏ الحديث رواء الدارقطفي من طريق أبي حعقر الرازي عن قتادة عن أنس عنه 
عليه الصلاة والسلام ثم قال : الحفوظ المرسل › اتظر سنن الدارقطني ( ٠١۷/١‏ ) . 

۳۳۹ - 


السمادس : إذا قالت المرأة : أذنت للعاقد ذه الملد أن بزو جني“ 
ولم تقم قرينة على إرادة واحد معين » فإنه جوز لكل عاقد أنث 
بزوجہا »> کذا ذکره ابن الصلاح في « فتاویه » ومدرکه ماذکرتا . 
السابع : إذا قال لثلاث نسوة : من لم بخبرني منكن بعدد ركعات 


الصلوات المفروضة › في طالتى » فقالت واحدة : سبع عشرة ركعة» 
٠‏ وثانىة : خمس عشرة › وثاكة : إحدى عشرة » ل تطلق واحدة ممن . 


فالأول معروف > والثاني يوم الجمة > والثالث في السفر . ڪذا 
نله الرافعي في الطرف السابم من تعليتق الطلاق عن القاضي الحين 
والمةولي »> وهو کلام عير رر ومحر بره على أقسام 

الأول : أن قول : بعدد کل ر كعات صلاة مفروضه في کل بوم »> 
فمقتضى ما ذكره الأصحاب فى التعلىتق على الأخبار بالعدد - كةوله : من 
خبرني/ منکن مدد هذا _ المجواز »> ونحو ذلك أنه إن قصد التمميز 


وفي الأخبار مما لايتكرر كوم الجمعة نظر “> لأنما ليست مفروضة في 


في کل يوم ولبلة »> وكذلك صلاة السفر »› والمتحه عدم دخولها في 
ذلك »> وإن لم يقصد التماز فبكفي إخبارهن تمل عل 
الإإعداد االمفروضة . 

القسم الثاني : آن اني با ذکراه بعينه > لکن ذف « كل 
الأولى “› ويأتي بالثانية ٣‏ فله حلان : 


أ حدهما ۽ آن ار بالصلاءة منكرة فىقول : توعدد ر کمات صلا 


مروف فی کل بر رلو لی کر ارا بک ملا ر اعد ن ارات 


الثاني : أن بأتي بها معرفة فبقول : بعدد ركعات الصلاة إلى آخره 
a‏ 


فالمتجه استغراق صلوات الوم واللىلة للقاعدة السايقه › ا 
للعموم عند تعذر العهد » والجنس بعيد أو متعذر . 

انقسم الثالث : أن يكون بالعكس »› وهو آن ذف « كلا 
الثانبة “ ويأتي بالاو لى فيقول : بعدد ركعات كل ٠‏ صلاة مفروضة > 

أو كل الضلاة المفروضة في الوم واللبلة > فالمتجه إلاقه بالقسم الأول 
وجعل دال » العموم لأاصبق ,. | 

القعمم الرابع : أن محذفم) معا > فله حالان : 

أحدهما : أن ٩7‏ أت ا بعدها منكرين فقول بعد ٩‏ 
ركعات ) صلاة مفروضة في يوم ولبلة > فتتخلص كل واحدة بذكر 
صلاة واحدة » من أي يوم كان > ويبقى النظر في أنه هل بكفي جرد 
العدد أم لابد من اقترانه باعدود فقول مثا : صلاة الجمعة ركعتان ؟ 

الال الثاني ۾ أن ياتى م) معرفين فقول : بعدد رکمات الصلاة 
المغروضة في الدوم واللملة > فقماس ماسبتق حل على العموم في الصلوات 
وني الأيام “ حتی لاییر الا بذ کر سبع عشر . 

القسم الخامس : أن محذفها »> وحذف ممم) ماتدخل عله دکل» 
الثافية » فله أيضا حالان ٠*'‏ 

أحدهما : أن يأتي بالصلاة منكرة فيةول + بعدد ركعات صلاة 


(۱) في «ط» کل ر کمات 
Eh ۲ (‏ 
(۴) ف الأصل و « ا » - کل ر کعات ۔ بزیادۃ ‏ کل وهو مهو مالاخ ۰ انفرش 
الألتين أنها حذوفة » وهي ساقطة من «ط» وهو الصواب 
)٤(‏ في «ط» ساقطة من «أً». 
() في « أ » جالات 
— | - 


مفر رنه ء فلا کال ف خلاص کل وأحدة ډید د ر کمات صلاة مفروضة 0 
واحدة ٤‏ آي صلاة کاڼت . ) 

الثاني : أن باي ا معرفة فقول : بعدد ركعات الصلاة المفروضة 
وهو الدي اقتصر عله الرافعي ( ول ند کر مهه 2 من الأقسام 
السابقة بأحواها »> غراجم لفظه . 

إذا علمت هذا التصور > فقاسه أن خبر كل راغ بجەم 
الصلوات » حی لار إل دسبعه () عشر (f)‏ إل حملا أل لامموم : 
e‏ 

و اذا کات جميع ناه » علمت أن ما في الرافعي لايتنشى 
على القواعد » ثم إنه كا لر يصرح بالبوم واللبلة أ يضرح أيضا /بالشېر 
ولا بالسنة واللفظ الذي ذكره محتمل > وفي المسألة كلام آخر يأتي إن 
شاء اه تعالی في الأخار فراحعه . 

الفرع الثامن من فروع القاعدة : إذا نوى الجنب الظارة للصلاة 
فإنه و :و رتفم اكير والاصغر ل في الوضوء ؛› کذا د کره ابن 
الرفعة في باب صفة الوضوء من « الكفاية » وفاء بالقاعدة السابقة » 
ولأجل ذلك ل ينزلوا الافظ على أضعف السبيين ١١‏ وهو الأصخر “ كا 


(( 

(۲) في «ط» سعة. 

(۴) في «ط» و «أ» عشر ركعة. 

, في دا » فتلتحق الحال‎ )٤( 

)٠ (‏ في «ط» الةوأين › > وفي « أ » الشئين . وكلاها تصحف واتخربف . 


TY — 


زلوه عله في إقرار الأب بان العين ملك لولده > حنث نزلوء على 
المبة > وجوزوا الرجوع . 

التاسع : [ وهو ] ٠‏ من الفروع الخالفة لمقتضى ما صححوء فيي 
القاعدة > إذا قال : الطلاتق يازمني > فإفه لايقم غلنه الثلاث » بال 
واحدة » وکذا لوقال من له زوجات وعبید : :زوجت طالق › وعبدي 
حر »> فإنه يقع على ذات واحدة وقعسّن “١‏ ولا يعم » الګونه من باب 
المين » والأّعان قد يسلك فما ملك العرف » نعم في المسألة إتلكال 
آخر » سببه خالفة قاعدة أخرى فرعبة »› فلتطلب من « للات . ٠‏ 


الماشر : إذا نوى المتيمم الصلاة “ فل يستيدح الفرض والنفل١)‏ 
م بقتصر على النفل ؟ على وجبين › أصحبا : الثاني .. 

الحادي عشي : إذا قال المريض : أعطوه كذا كذا من دانير 0)» 
أي بالكرار بلاعطف »› أعطي ديناراً » غإن كان بالعطف أعطي 
ديثارين “ فلو أغر د الديثار مم الإضافة أعطي حبتين عند العطف.وحبة 
واحدة عند عدمه . كذا نقله الرافعي في كتاب الوصية عن البغوي م 
قال : ينبغي أن يكون المم كالإفراد » حى بيعطى الحستين عند العطف 


والواحدة علد عدمه . 


, في الأصل و «ط» وهي + وال ثبت من « أ‎ )١( 
في الأصل و «أ» و «ط» الفرض أو النفل . وهو خطأً من الناسخ والثبت هو‎ )۴( 
والقول الثاني : يستبيح الفرض أيضا ؛‎ )۹۸/١ ( الصواب وانظر المغني للشمخ الشرببني‎ 
لأن الصلاة امم جنس بتناول النوعین فہستس حا کا لو نوأهاء قال الشر بيني : قال الإسنوي:‎ 
. وهو المتجه ء» لأن الغرد الحلى بأل للمموم عند الشافعي‎ 
. د#نيري بالإضافة‎ ) ۲٠١/١ ( الذي في الروضة‎ )۲( 
— ۳ - 


-_- ب 


الثاني عشو : إذا أوصى السمد لمكاتنه باوسط نجوم» “ وكانوا 
أربعة مثلا » قال الشافعي : وضعوا عنه أي النجمين شاءوا ؛ إما 
الثاني وإما الثالث › لاأنه ليس منا واحد أولى باسم الأوسط من الآخر 
كذا رأيته في « الأم » ٠١‏ في الكتابة » ثم ذكر مده أيضا مث ٤‏ 
ونقل الرافعي هذا عن ابن الصباغ خاصة › ثم نقل عن « التهذيب› 
أنه كلاهما » وحاول ترجحه › وف المسألة أمور أخرى ذكرتا في 
e‏ <2 قال ای الشافعبي ‏ ولوقال ٠‏ ضعوا عنه ثلث 
ای 0 - کان هم أن دضعوا عنه ثلٹ کتابته في 
العدد a‏ شاءوا اؤخر »> وإن شاءوا ماقىل > وكذلك إن قال : نصفماء 
أو ربعا › أو عشرۃ مہا ١‏ انتپی » ول یذ کر الرافعي هذا الفرع . 
الثالث عشر ٠١‏ إذا نوى المتوضىء الطارة › فإن قيدها بالحدث › 
صح » فإن ل يقل عن الحدت » ل يصح على الصحيح »> ك) قاله في 
زوائد « الروضة » () > وعلله النووي في « شرح المهذب» “ بان 
الطہارة قد تکو ن /رعن حدث » وقد a‏ التقممد(“) 
م قال : إن القوي ضحته 7> . ) ) 
قلت : والأمر كذلك > لأنه قماس قاعدتنا المذاكورة . 


ار ابع عشر : قال لز وجته إذا | قدم الحا فأنت طالق _ 


E (1)‏ لاما الشافمي ( ۷/۷ (١‏ طبعة بولاق . 


(۲) انظر الأم للإمام الشافعي ( ۷/۷ . ٠۸-٠‏ ) طبعة بولاق . 
(۴) انظر الروضة لاإمام النووي ( ٠.) ٠١/١‏ 
() انظر الحموع شرح المبذب للنووي ( ٠۷۲/١‏ ) . 
(ه) في «ط» فا التقبد . 
)٦(‏ انظر احموع ( ۴۷۳/۱ ) . 
E”‏ - 


بلفظ الإفراد » کا عبر به في « التنيبه » - فالقياس مراجمته في مراده 
فإن تعذر > أو ل يكن له إرادة » فيبى على أن امفرد هل يعم آم 
الا » ولو عبر به مموعا کا وقم في «النپاج » ٩7‏ فيبنى أيضا على 
ماذكروه فيه - أي في الجمم - وقد سبق » ولكن إذا لاه على 
العموم فمقتضاه أنه لومات أحدم > أو انقطع لانم › لإ محصل المعلق 
عليه » وفبه بعد > وحيفئذ فيل النظر إلى الأكثر > أو ما ينطلق ‏ 
عليه اسم الجمم » أو إلى جميع من بقي [وهو بريد ] ٠"‏ القدوم › أم 
كيف الال ٩‏ فيه نظر . 
الخامس عشر : إذا قال : إن كان ملك ذكراً › فأنت طالق 
طلقة » وإن كان أنشى فطلقتين » فولدت ذكراً وأنشى 7 + ق_الوا : 
لايقع الطلاق › لأن جلما ليس بذكر ولا أنثى » بل بعضه هذا 
وبعضه هکذا > وهو موافى لكون المضاف للعموم » قإن قلا : لايعم 
فقد علق على سيين ووجد العلى > فيقع الثلاث . 


Ç 
-۲- مال‎ 


قول الصحابي مثلا : -ھ نہی رسول الله 7 عن بع الغرر» )%( 
وقش الاه واليمين »  '*'‏ لايفيد العموم » لآن الحجة في المحكي 

. ٠١٠١ انظر النباج للإمام النووي ص‎ )١( 

(۲) الذي في « أ » بدل هذا قوله : وهي الأولى بدليل القدوم . 

(۳) ف «ط» أو أنشى ۽ وهو ظاهر الطاً ك 

(€) مر تخرځحه في ص ۳۲۹ . 

)0( الحدیث : أخرجه مسل في الأفضبة ۳ > وأو داود في الأقضة ۸ ۰ ٤ ٩۱۰-۳۹‏ 
وابن ماجەنیالأٌحکام ۳۹۹-۲۳۸ ۲ راحمد في المسند ٤۸/١‏ ۰۲ ١٠ج‏ > +۲ ؛ ومالكن 
الموطاأقضة ۾“ ٠ ١‏ ۷ والترمذي في الأحكام ٠١٤٤-١۱۳٤۳‏ . ) ۰ 

_ ° 


وهو كلام الرسول ء لافي الحكاية » والمحكي قد يكون خاصا »> 
فىتوهمه عاما ۰ 
وكذا وله و« سممته بقول : قضىت الشفعة للجار »> ° »> لاح. ال 

كون أل للعہد » كذا قال في «الحصول » “> قال : وأم ا إذا كان 
منوا كقوله عله السلام ”> : «قضبت بالشفعة لجار () » ءءوقول 
الراوي + «قضى بالشفعة لجار 7) » فجانب العموم أرجح » واختار 
ابن الحاجب 0 أن الجميم للعموم » ونقل في د الإحكام » ٠‏ عن الجممور 
موافقة الإماء » ثم مال إلى العموم . 

إذا تقرر ذلك ؛ فيتفرع على ذلك صحة الاستدلال بعمسوم 
أحاديث كثيرة وردت بهذه الصبغ نما ٠:‏ 

. س الاحاديث السابقة‎ ١ 

۲ - ومنها : ما ثيت ني الصحبح عن عائشة رضي الله عنا- أنه 
قالت + « أرخص رول اله م في صو م يام التشريق للمتمتئع » "'› 
وقول عار بن بامر : «من صام الوم الذي يشك فه فقد' عصى أب 


١ ؛ والىخاري في الشفعة‎ ٠۴٤ حديث القضاء بالشفعة : رواه مسل في المساقات‎ )١( 
وابن ماجه في الشفعة‎ » ٠٠١۹-٠١۸ والنسائي في البيوع‎ » ۸٣ والدارمي في البيوع‎ 
.٠٠٠٣/۰ ۰ ۲۹۰ ۰ ۳۷۲/۴ وأحمد في المسند‎ » ١ والموطاً في الشفمة‎ ) ۸۳۲/۲ ( 

(۲) في «ط» الصلاة والسلام . 

(۳) في الأصل « للجار » والمثبت من ١‏ ط » و رأ». 

(6) انظر الماتهى لابن الحاجب ص ۸۲ . ' 

. ( ro ( انظر الإحكام للآمدي‎ )٥( 

١ (‏ ) انظر البخاري في الصوم ٠۷‏ ؛ والترمذي ٣ب۷‏ فيي تعليقه عل الحديث . وافظر 
صحمح مسال شرح النووي (۱۷/۸) . 

- ۳۳۹ 


القاسم ( () › وغير ذلك ۰ 


ع 
ل -\- 
قال الشافعي : « ترك الاستفصال › في حكاية الجال › مع قيام 
الاحةال › يغزل منزلة العموم في المقال » . 
مثاله : أن ابن غيلان >١‏ أسل على مشر فسوة »> فقال له عله 
الصلاة والسلام : « أآمسك أربعا وفارق سائرهن » )١‏ ولم يسأله هل 
ورد 0) العقد عاين معا أو مرت »> فدل على أفه لافرق »على 
خلاف ما يقوله أو حنيفة من أن العقد إذا ورد مرتبا تعبنت الأربعم ٠ ٠‏ 
الأول⁄ » كذا ذكره في « الحصول » + ثم قال : وه ذظر › لاحقال ‏ ١إ‏ 
أنه أجاب بعد أن عرفخ الجال . 
قلت + ويقوى النظر على قولنا إنهم مكلفون بفروع الشريعة. 
واعلم انه قد روي عن الشافعي كلام آخر قد يعارض هذا فقال : 


(1) الحدیث : رواه:البخساري في الصموم ٠ ۷١‏ والنسائي في لصوم ۳۷ + ١‏ » 
والتر مدي في الصوم ٠۸٠١.‏ . او دأود في الصوم ٤‏ ۴۳٠۴:وأبن‏ مأحة و٤٦١٠‏ 
والدأارمي ۱٦۸۹‏ . 

(۲) غيلان : هو غيلان بن سلمة بن شر حبيل الثةذي » أسل يوم الطائف : وكان آحسد 
وجوه ثقيف » ومن وفد عل كسرى ( الاستيماب ٠٠٠٠١‏ ) والأحاديث التي في الترمذي › 
وابن ماجه آن غيلان هو الذي اسل . 

(۴) الحدیث أخرحه مالك في الموطاً في ااطلاق ٠١‏ + والترمذي في النكاح ٠٠٠٢۸‏ 
وان ماجه في النکاح ١٩۰۴۳‏ وآحمد في المسثد ( ٠۹۹/۱٦‏ ) ترتدب المسند. 

(0) في «ط» وقع 

. في «ط» الأوائل‎ )٥( 

T= 


« حكابات الأحوال » إذا تطرتى إلا الاحتال » كساها ثوب الإجالء» 
وسقط ہا الاستدلال » . ) 

وقد جمع القرافي بنا في كتبه فقال :لاشك أن الاحتال الأرجوح 
لايؤثر > ولا يوثر الراجح أو المساوي »> وحينئذ فنقول : الاح-تال 
إن کان ي عل الح » ولیس في دليله »> لا رقدح کحدیث غبلان > 
وهو مراد الشافعي بالكلام الأول » وإن كان في دليل ؟ قدح » وه-و 
مراد بالكلام الثاني . ) 

إذا تقرر ذلك ؛ فتفرع على القاعدة صحة الاستدلال بأدلة كثيرة 
وردت بنحو هذه الألفاظ منما : 

. ماتقدم (› ذکره في حدیث این غبلان‎ ٩ 


ا ۱0 — 


نقل ابن برهان عن الشافعي أن المدح والدم خرجان الصبغة عن 
كونا عامة › ونقله عنه أيضا الآمدي ‏ » وابن الحاجب ١‏ وصححا 
ب ن ولرل آنا رف ا فان( 
الأبرار لفي نعم رإنٴ الفجار لفي جحم ) 0 وقول : ( والدين بکنزون 
الذهب والفضة ) )١‏ الاآية . 


. في «أ» بقدح‎ )١( 

(۲) انظر الإحكام للآمدي ( ۲٠۴۳/۲‏ ) . 
(۳) انظر المنتهى لابن الحاحب ص ۸۷ . 
(6) الانقطار / ٠٤‏ . 

. ٣: / التوبة‎ )0( 


~A — 


إذا تقرر ذلك “ فمن فروع المسألة : 

| ما إذا قال مثلا لەسده أو زوحاته : والله من فعل کا 
منکم ضربته › أو إن فعلتم کذا ضربتکم › > فمقتضى ما نقل عن الشافعي 
من کونه لا يعم حصول الير بضرب أحدم « وتفاريع | اقات 


على خلاقه . 
E‏ 


مساواة الشيء للشيء كةولنا : استوى زيد وعمرو ٠‏ أو تاثلا » 
أو هو كو » ونحو ذلك » وما بصرف منه > إن كان معه قرينة 
قشعر بإرادة شيء معين حملناه عليه > رإن ل تقم قرينة على ذلك > فهل 
يدل على التساوي من جميع الوجوه الممكنة »> أويدل على البعض ؟ فيه 
مذهبان ؛ حكاها القرافي وبنى عل النفي كقولنا : لا بستويارت 

فإن قلنا : مقتضاها ) في الإثات هو المساواة من كل وحه › 
فلا ۳“ يستوي »› ليس بعام > لان نقمض الموجبة الكلىة سالية جزئىة . 

وإن قلنا : إنه من بعض الوجوه » كان النفي عام » لأن نقىيض 
الموجبة الجزئية سالبة كلية . 

والصحيح : أن « لابستوي »عام 0) » صححه الآمدي (“ وابن 
الحاجب ‏ » ولأجل ذلك تمك جاعة أن المسل لايقتل بالكافر › 


س 


)۱ 
ل 
) 


AEE e 


٤ (‏ ) انظر الإحكام الآمدي ( ۲۲۷/۲ ) . 
٠ (‏ ) أنظر النتهى لابن الخحاجب ص ۸١‏ . 


~ ۳۳۹ ¬ 


لقوله أ قعالى : (لايستوي أصحاب النار رأصحاب الجنة ) " . 
وخالف الإمام فخر الدين وأتباعه »)١‏ فصححوا أن «لايستوي» 


لوس بعام 0) » واستدلوا بدلنل ضصف ۰ نت ضعفه في « شرح 


الہاح » () چ 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع الممأة : 

| - ما إذا قال لمبده أنت حر مثل هذا الصد › وأشار إلى عبد لخر 
له » قال الرومانی : فىحتمل/ أن لا یمتق تى امه C0‏ لعدم حرية المشه به > 
وقكون الحرية في كلامه حمولة على حرية الخلقى »> قال فلو قال ۾ انت حر 
مثل هذا؛ ول يقل هذا السد٤‏ فستمل أن يحت ٠‏ والأوضح + أ ا 


يەتقان. › كذا قل الوافعي هذبن الفرعين عبه قسل كتاب التدبير » واعترض. 


عله الذنووي فقأل + بنبغي عتتى ال)شبه ني الصورة الأولى » قال : والصواب 
عتقما في المانية » وما ذ كره - أعني النووي - في المسألة الأولى واضح> 
ودؤيده : أن هاتين اللفظتين » وها حر” ومثل » خبران عن قوله : أذ۔ت › 
وأما ما ذكره ني المسألة الثانبة. : فضعيف > والصواب فيا مقالة ثالثة >“ وهي 
عنی الأول دون الثاني > ووجہه ما ذ کرناه من کو نېا خبرین مستقلین . 
فإن قیل : المراد بقوله + مثل هذا › أي في الحرية . 
قلغا : لبس ي الكلام تصريح به › فإن ادع أنه نواه » كان كناية ٤‏ 


)١(‏ في «أ» بةوله. 

. ۲١ | الحشر‎ )۲( 

( *) انظر نباية السول ( ٠۹/۲‏ ) والإماج ( ۹۹/۲ ) ء 
٤ [‏ ) وإلى هذا ذهب الأحناف رضي الله عنهم . 

٠ (‏ ) انظر نهاية السول للإسنوي ( a‏ 

.» ساقطة من « أ‎ )١( 


س بع س 


ووقع على الماني أجل ذلك »لا لأذه.مدلول الافظ . 

٣‏ - ومنپا ٠‏ مأ نقله الرافعي في اواشر تعلى الطلاق » عن ا العاس 
الروياني : أنه لو رأى امرأته تنحت خشبة [ من شجرة ] ١‏ » فقال : بث 
عدت إلى مثل هذا الفمل > فأنت طااتى › فنحتت خشبة من شحرة أخرى › 
ففي ' وقوغ الطلاق وجمان » لأن النحت كالنحت » لكن انوت غبره» 
وصحح النووي من زوائده الوقوع . 

۳ - ومنها : قال العبادي في « الطبقات » : قال الكرابيسي )١‏ أح_د 
أصحاب الشافعي في القدع : إذا قال أنت طالتى مثل ألف » طلقت ثلاد) › 
لانه شه بعدد »› فصاز کقوله : ممل عدد جوم الساء 

وإذا قال : مثل الإلف > طلقت واحدة » إذا ل ينو شنا > لأنه تشه 
تعظم › فأشبه قوله : مثل الجبل ٤»‏ ول يذ كر المسألة ني , الرافعي » بل نقل 
فه عن اولي مسألة آخرى ٠‏ 

؛ - ومنما : لى قال : أنت طالى كالملج أو كالنار » طلقت في الجال »> 
ولفى التشببه ؛ كذا قاله الرافعي قي آخر الباب الأول من أبواب الطلاق > 
قال : وقال أبو حنيفة : إن قصد التشبيه بالثلج في السياض ٠١‏ وبالدار 


)۱( زيادة من « ط » ليست في الأصل ولا « أ 

)( في « أ » فقال في , 

(۴) هو الحسين بن علي پن زيد ٠‏ آي علي الكرابسي › کان إماما جلبلا » جامعاً بين 
ألفقه والحدىث » تفقه أرلاً عل مذهب أهل الرأي › تم تفقه عل مذهب الشافعي > وهو أل 
رواة مذهبه القدم » قال ابن السبكي : كان أو علي الكرأابيسي من متكلمي أهل السنة ء 
توفي سنة خمس وأو بعەن وهائتين وقمل : مار وأریعین . 

( عمبقات الشافعة 1۷/۲ طبقات الشيرأزي * ۸ طمقات ابن هداي الله ٩‏ م 
شذراث الذهب ۲ ۰ ے الم ۹ ٤٥۰‏ تاریخ بغداد ۸/ :1 النحوم الزأهرة rar‏ 
وفمات الأعبان ۹۹/۱ . 

~~ ۳) = | 


في الأستضاءة > طلقت شا » وإن قصد التشيمه بالثلح في البرودة » وبالنار 
نى المرارة والإحراق » طلقت في زمن البدعة . / 

a -‏ ومنپا : إذا قال لامرأته ات علي كا ىة ¢ والدم ٠‏ 1 
والفر “ والازر »> فإن أراد في الاستقذار صدق › وإن أراد الطلاق 
أو الظار نفذ » وإن نوى التحرم زمه الكفارة » وإن أطلق » قال 
الرافعي : فظاهر ١‏ النص أنه كالحرام > وبه صرح الإمام »> قال 
والدي ذکره الىغوي وعاره آنه لاشيء عله اہی 

ولو قال لامرأته : أنت كالمار »> ونوى الطلاق » فيتجه أن بكون 
كناة »> وإن كان الأشهر فيه إرادة البلادة » لصحة إرادة غيره > 
کتحرع الوطء ونحوه . 

- ومنا + إدا وال احرمت کإحرام زید ٤‏ وصرح بكاف التشيه ٤‏ 
تى ) نقل في « الروضة » 7 من زوائده قبيل سنن الإحرام عن 
صاحب « البحر » أنه لو قال : كإحرام زد ورو » وکان أحدما 
حرم باج والآخر بالعمرة » صار قارنا > ولل يقولوا بحصول ‏ جرد 
الإحرام م دصر فه ال مأ 2 اراد » و سىہه ج ان الإحرام لا دشترط 

)١(‏ في «ط» كالدم والبتة 

(۲) في «ط» وظاهر . 

(۴) في «ط» بغیر › وهو صحف ظاهر 8 

)¢( في « أ » کذا . 

0 انظر « الروضة » للإمام النووي ( /14 » 

۲٩ (‏ في «ط» معصول . 

(۷) في «ط» لاء 


~E — 


ُه التعين > فلو جانا ذلك على أصل الإحرام “ 1 بق لقوا-ه4 : 
كإحرام زيد فائدة . 

۷ - ومنما : لو قال : أوصت لزید مل ما اُوصمت په أعمرو ؛ 
حمث قالوا : نكون وصمة بذلك المقدار »> وحنسه » وصفته ؛ کا 
صرحوا په في باب بيع المراحة وغيرها . 

وكذلك لو قال : بعتك مثل ما اشتريت فلو حذف الموصي الباء الداخل 
على مثل » فته أن لا يتعين ذلك المقدار . 

ويقرب منه ما لو قال ١‏ أوصبت لمعمرو کا أوصت لزيد ٠‏ أعني 
الكاف . 

وكذا في الإقرار لو قال : لزيد على ألف » ولعمرو على كأ لزيد“ 
أو کالذي له » ولو عبر ثل » کان ا > إلا أنه لو تی بلة__ظ 
أ كثر فقال : لزيد علي أكثر ما في يد فلان » فإنه يقبل تفس ساره 
بأقل متمول » لاحتال إرادة كونه حلالاً »> وذلك حرام > ولا فرق 
في ذلك کا قاله في زوائد «الروضة » - بين أن يعلل ما في يد فلان 
أم لا » وإذا تأملت إبحاب الآقل مم التمبير بالا كثر خلاف التعبير 


با لمل اأستغربته . 


-۱۷- eT 
المأمور به. إذا کان اسم جنس جوعأ رورا من ۰ كقوله ثعالی:‎ 
خد من أمواهم دة ( 7 › قمقتضأه : الإحاب من کل نوع‎ ( 
. ٠٠۴ | التوبة‎ )١( 
س‎ ۳ f س‎ 


يقم الدلنل على إخراحه » كذا نص عليه الشافعي في باب الزكاة من 
كتاتدة الال 6 و ذلك ف « المويطي » ونقل أن برھهان في 
اختارا خلافه 0) , 
إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسسألة : 
٩‏ ما وفم في المبادي )0( أن وأقف مدز سة شر ط ف مدرسہا أن 
يلقي کل يوم ما تيسر من عارم ثلاث > وهي التفير » والأصول 
والفقه » فهل بحب الأخذ من كل واحد منما أم يكفي الأخذ من عل 
وأاحد ۹ 
۲ - ومنها : صحة الاستدلال بلاية المذكورة على ما وقع فبه الخلاف 
في وجوب الزكاة فىه » كالخل 7) وغوه 
إطادق الأصوليين يقتضي أن الفرد النادر يدخل في الممور(“ > 
)١(‏ انظر الرسالة للامام الشافعي عر ٠۸۷‏ تحقيتق الاستاذ أحمد عمد شاكر , 

(۲ ) انظر « الإحکام » للآمدي ( ٠۰٩/۲‏ ) . 

( + ) انظر «المنتهى» لابن الحاحب ص ۸١‏ . 

٤(‏ ) وهو مذهب الكرخي › رمفتضاه أخذ صدقة وأحدةمن نو وأحد › قالالآمدي 
في ختام السألة ( ovr‏ (‘ « وة فامألة حتملة › ومأخذ الكرخي دقيق & “ 

(۰) ني «ط» و « أ » الفتاوى » وهو تصحف › والمراد بالعبادي طبقاته . 

, ف «ط» كالحنل ء وهو تصحف‎ )١( 

( ۷ ) وقد ”مشل له بالفيل في حديث آبي داود وغيره: « لاسبتق إلا في خف ء أو حافر 
أو نصل » فإنه ذو خف » والمسايقة علمه تادرة » والأصح جوازها عليه . افظر شرح الحلي 
عل جم المجوامع ( ١٠ء٠‏ ) حاشية البناي , 

~4 


وصورح عشم بعدم دخوله ٩‏ . 
إذا عامت ذلك » فمن فروع المسألة :+ 
١‏ - دخول الأكساب النادرة » كالاقطة › e‏ 


۲ - ومنپا ا عاط جي التي 6é‏ قفرا + ا ه 


وهو 2 > خلاف التقدم ¢ ۴ ( فلايدخل حت قول علہه4 


الناس فيه » 0) . 


۴ -[ ومنها: أن المتمتم حب عله ثلاثة أيام في الحج لقوله 
تعالی : ( فن ا جد فصا ثلاثة ا في الح ) “ » أي. في زمنه 
أ مدته › أو نحو ذلك » فلو أراد تأخير التحلل الأول إلى ما بعد 
أيام التشريق » بأن بؤخر الحلق والطواف ويصومما في ذلك الوقت 
لکونه في زمن احج » فإنه لامحوز على الصحح ةؤ ي الرافعي > ولل 
يقوله › لاا صورة تادرة » فلا تكون مرادة من الآية > بل تحمل 
الآية على الغالب المعتاد ] 7 , 

(1) ي « أ » زيادة بعد هذا وهي : « جزم به الرافعي في موضع لاحضرني الآن ». 


(1) في« »ن . 
(۴) ساقط من « أ , 


0( الحديث فسبه السيوطي في ال جامع الصغير ( ۲[ ١‏ ) لابن مندة » وان عساکر ) 


عن عبد الله بن خالد بن سبد . فلت :+ : ورواه الدارقطني في السنن ) (rel‏ 


(6) البقرة/ ٠١۹٩‏ . 
)٦(‏ ماين القومهن ساقط من «أ» , 


ITS 


۱۱۱ ب 


ما ا ا 


المتكلم یدخل فې عموم متهلق خطاأبه عند الأكثر ن (© › سو أء 
کان خبرآ › أو مرا > أو نا > کقوله تعال : ( وهو بکل شيءَ 
عم ٠)‏ » وقول الال : من أحسن ليك فاكرمه » أو فلا 
تېنه » کذا قاله في «المصول » ثم قال : ویشبه أن یکون کوذه 
أمراً قربنة مختصاصة“ ؛ قال في «الحاصل» : وهو الظاهر ‏ . 


اذا عامت ذلك ٤‏ فلامممألة فروع : 
أحدها : إذا قال : نساء المسهين طوالتى » ففي طلاق زوحته 


وحہان 6 صحح النووي من زواقده أفه لا يقم »> وعلله ۽ وان( 
الأصح عند أصحاينا في الأصول أنه لا يدخل › وجزم الرافعي ينحوه 
أيضا فقال : إذا قال : نساء العالمين طوالتى وأنت يا زوجتي ؛ 
لا تطلق زوجته » لأنه عط على نسوة ل يطلقن › ك ذا ذكره في 
الكلام على الكنابات » وهو صربح في أن امكل لا يدخل في عوم 
کلامه 6 وان التصر يح فه دعل داك لا يقد 0 

ويؤخذ من الثاني مسألة أخرى » وهي أن العطف على الباطل 
() وهو اختبار الغزالي ني كتابيه المنخول ص٣ ٠١‏ والمستصفى ( ٠٠/۲‏ ) والامدي 
في الإحكام ( ۲٠٠/۲‏ ) وابن الحاجب وغيرم تبعا جور الأصوليين . 

(۲) الىقرة/۲۹ . 

(۳) وفهب الإمام الشيرازي ني كتابيه التبصرة ( ق/١٠-ب‏ ) ء بتحةيقنا- والدع 
إلى أت الآمر لايدخل في الأمر ء قال الذووي في كتاب الطبلاق من الروضة : ,وهو الأصحو 
عند أصسابنا » واختاره ابن السييكي في خمع ال جوامم في مباحث العموم بالنسبة للأمر 
دون ار ۰ ۰ 

(6) في «ط» أن . 

~۳ 


باط ل 6 حی إدا ا إلى أ جنندية فقال طاقت 4د ورو جي ¢ 
لا تطلمققى زوحته . 


الثاني : لو وقف على الفقراء فافتقر »> فإن الراجح على ماذكرهء 
الرافعي اه بدخل ؛› فإنه قال : بشہه أن یکون هو الأصح › وقال 
الغزالي : لا يدخل > وكذلك السرخسي في « الأمالي » وعلاه + بأن 
امكل لا يدخل في کلامه ؛ واستدل الغزالي بنحوه أيضاً 


الثالث : لو وقف محدا ونحوه » فإن الواقف يدخل › 
چ بإخراج نفسه لم يستحق . 
وأذا تأملت هذه الفروع › واستحضرت ما سبق نقله من کورن 
أ کشر الأصولمين على الدخول » وتأملت قول عڻان رضي اله عنه حين 
زق ا ٣‏ رومة ۳) : « دلوي فما كدلاء المسمن » علەت أرى 
ما قاله النووي مردود دلبلا ونقلا ۳ من كلام الفقباء والأصولمين . 


(1) في «ط» بر . 

(۲) بثر رومة : بض الراء » وسكون إلواو ؛ وفتح الم » هي بثر في عقمتى المدينة › 
اشتراها عڻان وسبلما . انظر مراصد الاطلاع ( ٠٤١/١‏ ) . 

(۳) قلت : بل ماذكره النووي هو الذي عليه كر الفروع الفقية »> وهو عدم دخول 
الملتكلم في موم خطابه » ولو أنصف الإسنوي ء وأعرض قال عن حلته العشواء ضد 
الإمام النووي لملم هذاء لاسيا وأن الإمام الشيرازي شيخ الفقماء في القرن الخامس اهمحري 
جرى عليه . وقد قال إمام الجرمان : « الرأي الح عندي آنه بدخل إلا طب تحت قوله 
وخطابه إذا كان الافظ في الوضم صالخا له ولغيره . ولكن القرائن هي امحكة » وهي غلبة 
جداً في خروج الغاطب عن حم خطابه › SS‏ عن مقتضى اللفظ 
والوضع » وذلك من حك أطراد القرائن وغلبتها > أه . 

-V- 


۲ا 


الرابع : إذا قال : وقفت على الاكير من أولاد )١‏ أبي > أر 
أفقمم ٠"‏ » ونحو ذلك > وكان الواقف بتلك المبفة »> فإن قلنا : إن 
لمتكا لا يدخل في عموم کلامه ؟ صح » وصرف الى غيره من اتصف 
بتاك الصفة » وإن قلنا : يدخل ؛ فىتەل القول به/همنا أيضا › 
وحنځذ فطل )١(‏ الوقف »> لأنه يصير وقة) على زفسه » وحتمل 
الصحة »> وبكون بطلانه ف النفس قرينة دالة على إخراحما . 

وهذا كاه إذا أطلقى »> أو أراد العموم » فإن أراد ماعدا 
نفسه ؟ صح . 

وكان ابن الرفعة يةتي في هذه المسألة بالصحة مطلة) “ > وعمل 
به » فإنه وقف وقة) على أفقه أولاد ابه > وبقي هو يتناوله لأجل 
ذلك » وما صدر منه مردود › ک) أوضحته في « المداية إلى أوهام 
الكفاية » . ) | 

الخامس : لو عزل عن القضاء فقال : امرأة القاضى طالتى » فةي 
طلاق زوجته وجہان ›» حکاها الرافعي في آخر تلن الطلاق عن 
أبي العباس الروياني » وللصسألة التفات إلى قواعد أخرى ذكرناها في 
الاشتقاق 


المادس : إذا قال : امرأة كل من في السكة طالتق > نقسل 
الرافمي ني الباب الثاني من 'أركان الطلاق عن القاضي شريح الروياني 


)1( في «ط» أو لادي ٠‏ 
(۲) في «ط» و « أ أو قال : أفقىهم . 


(۳) في « أ » يطل . 
)€( سباقطة من « أ » و «ط» م 
(o)‏ في « أ » الآتي . 


-۳6- 


آنه قال : حکى جدي عن بعض الاصحاب انه لا بقع طلاقه »› قال : 
و الصحمح ۽ أف بقعم 1 

واعلم ان النووي قد عبر في «الروضة » عن هذه المسألة رةوله : 
وآنه لو قال : كل امرأة في السكة طالق > وزوجته في السكة ٠ ٠‏ 
طلقت على الأصح ٠‏ » هذه عبارته » وهو عكس ما صوبه الرافعي ٠>‏ 
عم وقم في بعض فسخ الرافعي : وهي في السكة › أعني بضمير 
اأؤنث » وهو تحريف »> ولملى السبب في انقلاب المسألة على النووي . 

السابع : إذا قال العيد لسيده : إن أعتفت عبداً اليوم فلك علي 
دينار » فأعتتى المتكل »> فيتجه بناؤه على أن الكل يدخل في وم 
کلامه م لا , 

فإن أعتتى غيره »> فإن كان قبل عتتى الكل > فألقياس تخريج 
الوجوب في ذمة المنكل » على أن السيد هل بحب له على عبده شيء 
أ لا؟. | 

وإن كان بعده » وصححنا ذاك » وهو ما قل العتتى » فمذا 
أولى » وإن لم نصححه › فالمتجه البطلان هنا > لمدم أهليته ٠١‏ حال 


م 


الالتزام » بخلاف التزامه في حى نفسه » فإنه صحبح للضرورة . 
فإن خاطب العد يذلك اجنيا » فاعتق الأجني عبده ٤‏ فتجه 
بناؤه » وقباس الطلاق من هذا الفرع لا خفى » وقد بتحه بناؤء على 
ضمان المد بغير إذن سيده »> أو على التزام الأمة مالا للزوج » على ٠‏ 
خاعما » بغير الإذن » وإن کان الصحبح في الاسم الصحة > لظمور 
الغرض فيه » بخلاف الضان > ويتجه إلحاق العتى بإلخلم لا بالضان . 


(1) في « أ » الصحيح . 


)۲( في «ط» و «أ» أهلىة . 
= ۳44 - 
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الثامن : هل كان بجوز له عله الصلاة والسلام أن مجمم بين 
المرأة وعتها › أو خالتها ؟ فيه وجبان حكاها الرافمي من غير ترجيح › 
وبناما على هذه القاعدة > قال : وأما لجع بينيا وبين أختا > 
أما » أو بنا »> فلا بجوز له ذلك » وقبل : فيه وحہان أيضاً . 

وما نکاحه بلا ولي ولا شېو د٤‏ ففبهوجان و أصحها: اليواز؛ قال الشمخ 
ابو حامد : وها مبنیان على ما ذکراه/ »> فإنه قد قال : و لا تکاح 
إلا پول امرشد » وشاهتي عدل » () . ) 


چ 
Ê‏ 


قلت : ودخول هذا وأمثاله في هذه القاعدة فيه نظر > لأاثف 
امحكوم عليه هنا إا هو نفي ماهية النكاح عند اتتفاء ذلك » فتنتفي 
تلك الماهية أبض) في حقه عملا ذا الحديث »> ول يأت/ بلفظ عام 
الأشتاض حن انقرل : هل دخل فم E‏ 
وا ره فو و اال عن هذه القاعدة » بخلاف غو قوله عليه السلام : 
« لا تنکح. المرآة .على عتما ۳) ولا على . خالتما ٠‏ لات محتاء 


(1) الم ديث ترجم له البخاري في النكاح ب › وآبو داود في النکاح ۲٠۸۵‏ > 
والترمذي ۰۱ ۱۱۰۲-۱۱ وآبن ماجه ۰ ۷ ۰-۱۸ ٠۸۸‏ والدارمي في النكاح ١١‏ ؛ واحمد 
في المسند |۲۰ + 6 |£ 4+ < AN < ONA ENT‏ وام مع أخر حه بلفظ « لاضكاح 
إلا بوي » فقط » والرواية التى ذكرها الإسنوي أخرجها أحمد E‏ 
وال٫قي‏ » وانظر نيل الأوطار ( ٠٤۴١/١‏ ) . 

)۲( ل و طت 

(۳) مكرر في الأصل . 

)٤(‏ الحديث أخرجه بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : البخاري ي 
النسكاح ب ٠‏ ومسل في النسكاح qv‏ > وأو داود في الد کاح ۲١۰٣۰۵‏ والترمذي في 
النکاح ١٠۲۹-۱۱۲۰‏ ۰ والشسائي في النكاح ٤:۸-٤۷‏ + وآبن ماجة في النکأح ٠۹۳۰‏ ؛› 
والدارهي فکاح ۸ › واد ١۸ب‏ › ۴۷۲ ۰ ۲| ۰۱۷۹ ۳۴۳۸|۳ . 


~0 


لا پنکے اد »> وحينئذ فيصح تخربج ال-لاف التقدم في العمة 
والخالة عله . 

ا : واه لأضرين جميم من في الدار » لل يدخل 
الحالف و في اليمين »> كذا ذكره في كتاب الوصية من «البحر» قبب ل 
پاب ا للقةر ابة بنيحو ورقتین وميء . 

العاشر :ل أقر لورژه به مال » وکان هو حدم > فانه 
لا يدخل › لان المتکل لا پدخل في عموم کلامه »> كذا رأیته في 
« الأمالي » للسرخسي » في كتاب الوقف» وصوره بالمال ک) ذكرت > 
وهو شامل للمين والدين » فإن كان عتا فالتخريج على القاعدة واضح 
وكذلك إن كان دينا » وكان على الىت دن » وفرعنا على أن الدين 
ينع انتقال التركة » وأما إذا قلنا : إنه لا ينم ؛ فلا يدخل › 
لاستحالة أن يكون له على نفسه »› خلاق المين » فإنه لا بأقى فعا 
هذا المعنى » ثم قال السرخسي : هذا إذا أطلتق »> فإن نص على 
نةسه » فقيل : كالوقف على نفسه » وقتل : يصح قولاً واحداً» 
لأن الملة هناك أنه لم ينقل اللاك منه إلى غيره > وهنا قد حصل 
النقل » ثم نقل من غيره لنفسه › قال : وعلى هذه الطريقة لو وقف 
شيا على الفقراء »> وشرط أنه لو افتقر لدخل معهم “ فإنه يصح 

الحادي عشر : قال ٠”‏ : [ إن كلمت رجا » فأنت طالى › 
فكلمت زوجها “> وقم الطلاق عند أصحابنا » كذا ذكره القاضي 
ا حسين في « تعلبقته » في أثناء باب تعلق الطلاق بإالوقت »ثم قال : و 
ا( فوط يتا ا 
(۲) في «ط» إذا قال , 

= ۳0١ = 


۳ ا 


مشكل »لا نمل بالعادة أن المرادهو ] 7“ الأجني . 
الثاني عشر : إذا قال : وال لا يدخل داري أحد » ولا بلاس 
وبي أحد » فلا يدخل المحالف > لأن النكرة مغابرة للمعرفة > فلا 


يدخل نحتما . 


وال ارف فقهناضافة لفل ۾ بات قال :لا الى فا 


القسمص أحداً » أو عرف غبره بالإضافة إلىه فقال : لا يدخل دار 


فلان أحد ٩"‏ » أو لا يلاس تقصه أحد > فإنه لا يدخل المضاف إلبه 
لأته صار معرقا . 

وكذا لو قال : لا يقطم هذه البد أحد »› وأشار إلى وده > 
فإن الحالف لا يدخل » وكذا نقل الرافعي هذه الفروع كلا في آخر 


كتاب الان عن النفبة » ثم قال : وقد يتوقف في هذه الصورة 
الأخيرة » والسابق إلى الفم في غيرها ما ذكروه › ويجوز أن تخرج 


الصورة الأرلى على الخلاف في أن المتكل هرل ندرج تحت العموم/أم 
لا ؟ افتهى كلام الرافعي » زاد النووي فقال : قلت : الجزم بكل 
ما ذکروه واقه أعل 1 


ا -*- 
الخاطب” : بالفتح > هل يدخل في العمو مات الواقءة مهه ٤‏ کمن 
والدين › ومحوها ؟ لا بحضرني الان للاصولين فا کلام ٤‏ ولا يعد 
تخرما على المسألة السابقة . 
)١(‏ مابين القوسين ساقط من « أ » وقد جمل مكانه الفرع الثاني عشر . 


(۲) ني «طح أحدفلان . 
= ) ۵" ~~ 


إذا عامت ذلك فمن فروع المسألة : 

- اذا قال له : أعط هذا لمن شت › او اصنع فيه ما شت > 
فلس له أخذه . فلو قال : ضعه (“ في نفك إن شت › فعسلى 
الخلاف فيمن أذن له في البيسع من نفسه » كذا قاله في « الروضة ٠»‏ 
في آخر الاب الثاني من أبواب الوكالة »> ولیس ۴ قال » بل الصواب 
وهو المنصوص' للشافعي كا قاله في « البحر» أنه جوز . 

۴ - ومنما : أنه لو وكله في إبراء نفسه صح على الصحبح “ فلو 
قال : وكلتك ي إبراء غرماني » وکان هو منېم لم يدخل > کذاقاله 
في « الروضة > <° في الوكالة افا »> وصرح به القاضي او الطب في 
الوكالة من « تعلقته » وعلله بقوله : لأن المذهب الصحبح أن الخاطب 
لا بدخل في عموم أمر الخاطب ““ له . 

۴ - ومنها : المؤذنٽ » هل يستحب له أن بحسب نفه أم لا ؟ 
فبه نظر . 

وف :ةوارض لمده يلفسه ؛ فقيل المد ذلك › 
صح ؛ وعتى » فاو قال : أوصبت له بجميع مألي > فقبل ل يصح › 
لان العى لا يدخل في هذا المموم »> ويازم ند بطلان الثاني > 
کذا قاله فی کتاب اوصبة من « البحر » قبيل بإب الوصمة للقرابة 


دجو ورقتن وهيء ٠‏ 


)1( في « ا » پعه > وهو تصحف . 
(۲) انظر « الروضة » للإمام النووي ( ٠۴۷/٤‏ ) . 
(۳) افظر « الروضة » للإمام النووي ( ٠٠۷/٤‏ ) 
(6) في « ط » الخطاب . 
)0( ساقط من «ط» . 
)١(‏ في «أ» الباتي . 

- Toff — 


۱۱ ب 


۾ ومنها : إذا أذن ليده أن بتجر في ماله › فليس له أت 
يسع نقسه ٤‏ ولا أث بؤجرها » وإث كان جوز له إبجار 
أموال التحارة . 

- ومنها : إذا أوصى لمعه بثلث ماله › فقال في « البحر »> 


في آغر بإب الكتابة » قال بعض أصحابنا بخراسان : فيه ثلائة أوجه › 


أحدها : تبطل الوصة › والثاني :٠‏ تصح بثلك نفه فقط > والثالك 
تصح ميم ثلثه » وتقدم نفسه عليه > هذا کلامه › فأما بطلان 
الوصىة مطلقا فسمكن توجىه أنه لا يصح في تفه بناء على أن الحاطب 
لا يندرج 6 وإذا ل يصح بالنسبة الى نقسه ٠‏ | یعتی » ونيد فلا 
يصح فيا عداه لبقائه على الرتق > وإن كانت الوصية اللعبد صحيحة > 
لأن هذا الميد منتقل منه إلى وارثه › والوصبة للوارث باطلة في وجه > 
وأما توجبه الثاني > لان الوصبة لامبد برقبة تفه صحمحه » لان 
اتی" بترتب 8 ولس فا انتقال الاك فيه لحد » فادلك نفذناها 
فیا يخصہا » وهو اثلك » ولا تصح فیا عداء ٤‏ فنا لو صحت لدخل 
بعض ذلك نى ملك الورثة »> وهو بإطل لا سبتى » ووجه الثالث واضح 
وإغا قدمنا نفسه ؛ لتصح الوصة ممع الثلكث . 

۷ - ومنها : إذا قالت المرآة لوليا الذي بحل له أن يتذوج ما › 
کان عا : زوحي من رشت »> فلس للقاضي تزويجه بها بهذا الإذن 
أن الفموم منه التزويج بأجني » كذا ذكره الرافعي حكىا وتعليلا 
ومقتضى أ“ هذه العلة أن الان لو قال لأبيه : بع هذه المين بعشرة 


من شت » أنه لا جوز البسع لنفسه ذلك › وإن کان جوز له بسع 


)1( في «ط» وتقنضي . 
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مال ولده المححور عله من سه » لکونه ا يتهم اة إله « وف 
قاله نظر ؛ وقد () ذكروا فرعا" آخر مقتضاه الجواز » سق ذكره 
في الفصل التاسح من الباب الأول . 

۸- | ومنپا : ادا قال لزوحته : طلسةي من نسالي من ست ۽٤‏ 
فليس هما أن تطلق نفسما » سواء كان له ثلاث غيرها > أم أقل ؛ 
كذا ذكره القاضي المسين" في « تعلنقه » فى أثناء باب تعلمتى الطلاق 
الوقت »› وفا إذا ر یکن له ثلاث غبرها نظر  ]‏ . 


مالة -\- 


اأمموم الوأارد من الشرع 6 امن ٤‏ والمۇمدن ¢ وڪوهما 6 
هل يتناول الرقيق ؟ فيه مذهبان » الأكثرون ‏ قاله ابن الحاحب : 
نعم ٤‏ لام منم ٩”‏ » والثاني + إن كان الطاب ححتى الله تعالى شملہم » 
وإن کان عی CY)‏ الاآدمہين فلا ٤)‏ لزه ول زات ەر ف م اف4 لی سلو ٤‏ 
و_ لو خوطب دصر فما ا ره لتناقضص وحڪى الماوردى ف 

. في «ط» وقمل » وهو تصحف‎ )١( 

(۲) في «ط» نوعا» وهو تصحف أيضاً . 

(۴) في الأصل حسين » وا مميت من «ط» و «أ». 

(6) مايين القوسين ساقط من « أ » . 

. انظر المنتهى لابن الحاحب ص ه۸‎ )٥( 

)١(‏ أي لأن الخطاب إذا كان بلفظ الناس والمؤمنين ء فمو خطاب لكل من هومن 
الناس والمؤمنين » والعبيد من الناس والؤمن. ين حةا » فكان داخلاً في عمومات الخطاب 
يوصفه لغة 

( ۷( في «ط» لق ؛ وهذا المذهت هنسو ب لاي بکر الرازي من الألعاف., 


۴o00 


« الحاوي » والروياني في « البحر ۾ کلام فى كتاب القضاء نى المسألة 
ثلاثه او جه أصحاينا من غر رجح ا : بدخلون مطلةا ا 
سستى » والشاني : لا مطلقا » لام أتياع » والثالكث : إن تضمن 
الخطاب تعدا دخلوا» وإن تضمن ملك) أو عقداً أو ولاية فلا . 

إذا عامت ذلك فن فروع المسأة : 

- وجوب الإحرام إلحج أو العمرة إذا أذن له السيد في دخول 
الحرم » فانه قد روي عن ابن عباس موقوف) ومرفوعا ؛ « لا يدخل 
مكة أحد إلا عحرما » والصحح : عدم الوجوب . 

۴ - ومنها : وجوب المعة عله إذا أذن له سيده في حضورها 
لأن المانم من جبة السيد قد انتفى › والصحبح أيضاً المنع . 


مال == 


لفظ الذكور › وهو الذي تاز (۱) عن الإنات بعلامة » كالمسامان ؛ 
وفعلوا » وڪو ذلك ؛ لا يدخل فيه الإناث تبعاً » خلافا للحنابلة "' كذا 
ف کره الآمدي (CY)‏ وابن ال حاحب ¢« و ص حه ارفا من ا صا دنا المأاوردي 


(() في «ط» ر « ا » تاز په . 

(۲( وهو مذهب الأشأعرة › والمعتزلة › و مور كىر من ال حنفسة › ولىس من محل 
الخلاف الحم الخاص بأد الطائفتين كالنساء والرجال ٠‏ إذ اتفق الكل على أن كل واحد من 
المذكر والمؤنث لايدخل في المحم الخاص بالآخر › کا أنه لس من محل الفلاف ماوضع ليعم 
الصنفان ك « من » و «ما» لشوته اتفاقا , فالخلاف إذن فما معز فمه بين الصنفين يعلامة 
كالمسامين والمؤمنين » فہل هي ظاهرة في دخول النساء فا ا قدخل علد التغلب › أو لا؟ 
فبه خلاف › وا مور : لا. 

(۲) انظر الإحكام للآمدي ( ۲٤٤/۲‏ ) ۰ 

)€( انظر المنتهى لابن الحاجب ص ۸١‏ ه۰ 

— ۳0٦ = 


في « الحاوي » ٠‏ والروياني ني « البحر » كلاها ني باب القضاء . 


دلیلنا : عطفہن عام في قوله تعالى : ( إن المسلهين والمسلفمات , 


والمؤمنين والمؤمنات ) "' إلى آخر الاية > والعطف يقتضي المغابرة »> فإن 
ادعى الخصم أن ذ كرهن للتنصيص عان ؛ ففائدة التأسيس أولى . 

إذا عات ذلك ؛ فللمسألة فروع : 

أحدها : إذا وقف على بني زيد > فإنهن لايدخلن . 

الثاني : إذا قال : وقفت ی بي کے ١‏ أو بي هاشم » رو ذلك 
فالأصح دخومن > لن القصد الحبة . 

اثالث : لو خاطب ذكوراً وإاثا بم أو وقف أو غبرها > فقال : 
بعت » أو ملكت › أو/وقفت عليك “فالقياس عدم دخومن › فإن 
ادعی إرادعن ؛ فالقباس القبول ما دام له الرجوع عن "' 
الإيجاب › بإن كان ذلك قبل القبول أو بعده » وكان الضار باق » 
فإن كان بعد اللزوم ؛ فقد يقال : لايقبل لتعلق حت الذكرر » لا س 
أن المل عليه مجاز » والجاز لا يصار إلبء إلا بدامل يدل على ترك 
الحقبقة » ولايكفي جرد وجود' العلاقة > لأنا مصححة للاستع )ال 
لا للحمل . 

إذا علمت ما ذكرته عجثا ؛ فاع أن القاضي أا الفتوح صاحب 
كتاب « أحكام الخناثا» قد ذكر في آخر كتابه ما بمخالف ذلك فقال : 


n‏ س سم 


)1( الأحزاب | +١‏ . 
(۲) في « ا» فاد عي . 
(۳) في «ط» و « أ »من . 


)€( في «ط» و « أ » وحود جرف ۰ 


~0۷ = 


لو کان له رقت کفار فقال : من آمن منک فهو حر ؛ دخل فيه الد کور 
والإناث »› والخناثا » قال : وكذا لوقال : كل نفس آمنت في حرة › 
وما ذکره آخراً قد يشكل عى ما إذا قال : وكلت كل من أراد بسع 
داري ني عا “ فانه لا وصح ک) جزم به الرافمي وقال : لابد أن 
بكون معنا نوع تعبين » وقد جاب بأن اختصاص العتتى بالملك قرينة 
تةفي تخصيص الكلام به > بخلاف التو كيل » فإنه لا قرينة بالكلية » 
وقد بسطت المسأالة في كتابنا «إيضاح المشكلمن أحكام الخنثى المشكل». 

الرابع : إذا صلسّت المرأة وأتت ٠"‏ بدعاء الاستفتاح ›» فل 
تقول فيه : وما أا من المشر كين » وتقول "' أيضا : وأا من المسلمين ؟ 
أو تأتي بحمم المؤنث ؟ ل أرمن صرح المسألة » والقياس الثاني بلاشك» 
لکن روی الما ي« مستدر که » عن عيران بن الحصين - رضي الله 
عنه _ أن الني صلى الله عليه وسل لقن فاطمة, هذا الذكر في ذبح 
الأضحىة بلفظ الذكور > فقال ما : « قومي فاشمدي أضحبتك وقولي : 
إن صلاني ونسكي وعحماي > إلى قوله : من المسامين » . 

الخامس + الدعاء في الخطبة واجب لمؤمنين والمؤمنات > نص عليه 
جماعة » منم »> الشوارني "“ في « الإبانة » والمتولي في « التنمة » والإمام 


. في دأ» ودعت‎ )١( 

(۲) في « أ » أو تقول . 

)٣(‏ هو عید الرحمن بن مد بن أحمد بن فوران » الفوراني » أب القاسم اأروزي ؛ 
من َة الشافعية » ومن كبار تلامذة أي بكر القفال » وعنه أخذ المتولي قال أبن السبكي: 
هو عل من أعلام هذا المذهس ؛ وقد حل عنه العمل حمال“ راسيارت » وأمة قات . توفي رو 
في شر رمضان سنة إحدى وستين وأربهمائة . ( طبقات الشافعية ٠٠۹/۰‏ - طبقات ابن 
هدایة الله ٩ہ‏ - شذراث الذهب ۴۰۹/۳ = الععير tv‏ اللناپ ۲۰/۲ وفبات 
الأعان ٤/۲‏ ١ء‏ _ لسانت الميزان ٤۴۴/٣‏ ) , 

w~ "ON — 


ني « النهاية » والغزالي في « الوسيط » فقال : الر كن الرابع الدء 


الغزالي > فإذا تقرر أن الدعاء حب للفريقين فمقتضاه آنه لوصررح 
بتخصيص الرجال أو النساء ؛ لر جز > ولو اقتصر على لفظ الؤمنين ؛ 
فقباسه أن يتخرج على الخلاف > وجزم الرافعي بالاكتفاء > وزاد فقال: 
بكفي أن يقول للحاضرين : رمك الله . وهذاالمال أيضاً من هذه 


القاعدة »> لان خطاب للذ كور ١‏ › والحاضرون بنقسمون إلى ذكور 


وانأاث . 

المادس : مسألة الواعظ المشهورة › وهي أن واعظاً طلب من 
الحاضرين شا > فل بطو ەققال ا ۳ منم : طلة> لاا “2 
تبين أن زوجته كانت فيم › قال الفزالي في « البسيط » : أفتى إمام 
ارمين لوقوع الطلافق » قال : وف القلب منه شيء ؛ قال الراأفعي : 
ولك أن تقول : ينىغ يان لا تطلتى › لان قوله : طلاقتكم لفظ عام» 
قوم هو کیم واستساه بقلہه ¢ ل اث ٤‏ و اذا . بعلم أن زوحمه 
ف القوم کان مقصوده غيرها > واعترضص ) في «الروضة »› فقال : 
الرافمي ؛ فلأن هذه المسألة ليست كمسألة السلام على زيد » لأنه 
هناك عل به واستځناه > وهنا م بعل بها > ولم يستثما » والافظ إذا 
كان عام] يقتضي الميع '““ إلا ما أخرجه › ولل بخرجما » وأما 


. في «أ» الذكور‎ )١( 
, في « أ » منحصراً‎ (*( 
في الأصل و «ط» اعترض › واشت من «اً ك.‎ (e) 


)¢( في «ط» امم . 
- 04 - 


1 
المؤمنين والؤمنات » وأقله : أن بقول للحاضرين : رمك الله » هذه عبارة ٠‏ 


-_-بتب 


العجب من الإمام ؛ فلأنه وشترط قصد لفظ الطلاق لمعناه “ ولايكفي 
قصد لفظه من غبر قصد ممناه »> ومعلوم أن هذا الواعظ لإ يقصد 
معنى الطلاق » وأيضا : فقد ءل أن جور أصحابنا على أن النساء 
لا بدخلن في خطاب الرجال إلا بدليل › وقوله : طلقتک » خطاب 
رحال » فلا تدخل امرأته >١‏ فبه “ فينبغي لأجل ذلك أن لا تطلق 
انتهی كلام النووي . ) 

والدي اعترض به - رجه اله - فاسد › وذلك لأن الرافعي ذكر 
مقدمتين ليستبيح ٩”‏ بم) عدم الوقوع . 

الأولى : أن طلقتك عام » قابل للاستشناء قيا) على ما ذكره 
الأصحاب فا إذا قال : السلام علك . 

والمقدمة الثانية : أنه إذا لإ يملل أن زوجته في القوم ؛ يكون 
مقصوده بالطلاق غيرها > لأن قصدها يستدعي العلل بها »> وقصد غيرها 
IT E:‏ 

إذا علمت ذلك › ففما ذكره الرافعي أمران : 

أحدهها : أن المقدمة الأولى واضحة الصحة > وقد توم النووي أن 
مراد الرأفعي ا إثىات عدم الطلاف بالقىاس عل السلام فشرع بفری 
ينها با سبق . 

الأمر الثاني : أن المقدمة الثانبة ليست صحيحة ؛“ وذلك أثٺ 
الواعظ المذكور قصد خطاب الحاضرين جيعهم بالطلاق > غير أنه ل 


(1( في «آ» امرآة . 
(۲) كذا في «ط» و « أ » وهو غير منقوط في الأءصل فحتمل هذا ويحتمل أن 
پیکون ۔ لستنتج - وهو الأول . 
- ۳۰ 


يمل أن زوجته فيم » وعدم العم عند قصد الخطاب باللفظ الصاح 


للإيقاع ؛ لا يملع الإيقاع » ويمذا إذا خاطب زوجته بالطلاق معتقداً 
آنا أحنيية ؛ وقع عليه “ فهينا كذلك »› بل أولى »> لأنه ل تخطر 
له زوجته لا نفا ولا إشات] > وحبنئد فلا بازم من عدم علمه بکوفما 
فہم أن کون مقصوده غبرها فقط لا هي › فإنه قد لا رستحضرها 
بالكلىة > بل يقصد الخاطين داهلا عن حك الزوجة . 

وأما دعوام : أن قصد بعض الأفراد خصص ؛ فاعل آن هذه 
امسألة كثيرة الوقوع في الفتاوى > وتلتبس على من لا اطلاع لديه 
ولا تحقق >٠‏ وإيضاح الصواب فما أن نقول : إذا قال الشخص مللا : 
والله لا كلمت أولاد زيد » فله أحوال + 

أحدها : أن لا يقصد شدتا معتا > [ فلا إشكال في حنثه 
اجيم > لان اللفظ ندل على الجسم الوضم > فل محتج إلى /قصده : 

الثاني : أن يقصد إخراج بعضهم > ويقصد مع ذلك إثبات الباقي 
أو لا يقصد شيا ]“ ٠‏ فلا إشكال في عدم الحنث با مخرح » لأنه خصص 
ينه بالبعض . 

الثالك أن يقصد بعض الأفراد » ويسكت عا عداه » فهذا 
هو محل الالتباس › والمحتق فيه : الحنث الجسم أيضا » لن دلالة اللفظ 
عليه موجودة » غير أذه أكد بعض الأفراد بقصده » فاجتمع على 
البعض المنوي قصده ودلالة اللفظ › ووجد في غير المنوي دلالة اللفظ 
فقط > وهي كافية لما ذكرنا . 

(1) مابين القوسين ساةط من « أ » ویوجد بدلا عله قوله : فیحنث بكلام کل فرد › 
الثاني : أن بقصد بعض الأفراد وأاخراج بعضما فلا إشكال الخ... 

- ۳ - 


٤ 


| ٥ 


وهذا الذي ذكرته قد أجاب به القرافي بمينه »> وخلاصة الفرق 
بين القصد إلى البعض وبين تخصيص البعض » فإن الثاني يستدعي إخراج 
غاره ٤‏ إد التخصص ھ-و الإخراج ¢ تم 6 إن ژھید. إخراج اللفخل 
بغار القصود ۰ ۰ ) 

السابع 7“ : أن اله تعالى جمل أزواج النبي مرش أمہات المؤمنين 
فقال تعالى : ( الى أولى بللؤمنين من أتفسم » وأزواجه أمهاتمم ) ›١‏ 
قال الأصحاب : وذلك في تحرع نكاحہن »> ووجوب احترامهن 
وطاعمن 6 ل في. ااأنظر والخلوة 6 وق٬ل‏ :ٍ بطلق امم الاخوة عي 
بنا سن > والخؤولة 2“ على أخوتهن وأخواتهن > لشوت حرمة 

إذا علمت ذلك ؛ فل تدغل الإتاث فما ذكراه ؟ فيه خلاف > 
تعرض له في « الروضة » فقال + قال البغوي : كن أمهات المؤمنين 
من الر حال دون النساأء > روي ذلك عسن عافشة 6 وھزا حار 
على الصحح في الأصول › أن النساء لا يدخلن » قال : وحكى 
الماوردي في تسر ه خلاف) في کونهن مہات المۇمنات () > قال 
بعض أصحابنا : ولا محوز أن بقال ٠١‏ إنه ألو المؤمنين » لقوله تعالى : 
) ما کان عمد" أا أحد من رجالک ) "“ » ونص الشافعي على 


(1) في الأصل الرابم » وهو تحريف من النامخ › والمثبت الصواب من «ط» و دأ . 
(۲) الأحزاب / ١‏ . 
(۳) في « أ » قد . 
(€) في «ط » الخولة . 
)0( ف الأصل لۇ مين ٤‏ والأشت من «ط» و SF‏ وھو اأص واب . 
)١(‏ الأحزاب | >٠١‏ . 
- ۲~ 


حواز إطلاق الأوة »> أي في الاحترام > ومعنى الآة : انتفاء 


ال -- 

خطاب المشافة نحو ياأما الناس ؛ ليس خطاباً لمن بعدم » وإنغا 
يثبت الح بدليل آخر + كلإجماع أو اا کذا قاله فی «المحصول»()» 
وصححه أيضا الآمدي ٠‏ وان الحاجب ”“ ونقاوا 0©) عن الحجنارلة 
أنه يعممم . ۰ 

لعا : أنه إذا م يتناول الصبي والجنون > فالمعدوم أولى . 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

ما اذا خاطب عبيده فقال ملا + باعيندي لحمل کل واحد 
من حجرأ من هذه الأحجار » ثم اشترى عبداً »> فمل يدخل في 
ذلك أم لا ؟ 

واعلم أن استدلال بمضمم يشعر بأن الخلاف في يا أا الناس وغوه 
يجري في جميسع المكلفين بشريعتنا »> حت بدخل الإنس والجن » وسنقف . 
فىکون قوله تعالی : ( واسلتشېدوا شېد بن من رجالک ) () وقوله م ١۱۱رت‏ 


avaa i rare ae 


)١(‏ وهذا هو مذهتب أ كثر الممتزلة »› وا کش أضڪا ا حشسفة » إالاضافة إلى آنه 
مذهب جور الشافحة والمتكلمين . 

(۲) افظر الإحكام للآمدي ( tort‏ ( . 

(۳) انظر الماتہی لان ا حاحب ص ۸٦‏ ورقعا حاحب عن أن الحاحب ) ١ى١‏ <( 

(€) ي «ط» ونقلا , 

. ۲۸۲ | البقرة‎ )٥( 


س ۳ 


(وّي عدالر متلكم )"' دليل على الاكتفاء بائنين من الجن › 


وفبه ذظر . 
وا 


ذکر الغز الي )۲( > والأمدي (۳) وابن الحا جب » وغبرم () ¢ 
أنه لاجوز التمسك بالمام قبل البحث عن الخصص بالإجماع › م 
اختلفوا > فقيل : بحب البحث إلى أن يغلب على الظن عدم الخصص › 
ونقله الآمدي عن الأكثرين وابن سريج 7© »› قال : وذهب القاضي 


. ۲ | الطلاق‎ )١( 

(۲) انظر « المستصفى » للإمام الغزالي ( °۲ ( 

(۳) انظر « الإحكام » للآمدي ( 4/۳ ).۰ 

(€) انظر « المنتهى » لابن الحاجب ص ٠١١‏ . 

(ه) افظر الإياج بشرح المنهاج لابن السبكي ( ۸٠/١‏ ) وناية السول للإسنوي 
Av /۲ )‏ ) والمع ص 10 لاشبرازي > و ممح الجوامع حاشة العطار ( ) وقىسير 
التحرر ( ۳۰/1 ( ٍ 

واعل أن هذا الإحاع الذي نقله الإسنوي عن الغزالي والآمدي وابن الحاجب فيه نظر 
فإن الإمام الرازي » وأتاعه ء تبعا للإمام الشيرازي قد حعلوا الخلاف عاما فنقلوا عن 
الصبرفي أنه بحيز التمسك به قبل البحث عن الغصص » ون ثم اختاره الرازي وأتباعه 
كالىمضاوي وغەره . قال أبن السسكي ق اواج ( ۸١٦/۲‏ ) : واعلم أن إثبات ألخلاف في 
هذه المسألة عل هذا الو جه - أي تعمم الخلاف - هو إإراد الإمام وحور أتباعه »› وادعی 
جم من المتأخرين أن ذلك غبر معروف» بل باطل » حتجين بأن الذي قاله الغزالي فمن بعده 
كالآمدي وغبره آنه لاحوز التمسك بالمام قبل البحث عن الخصص إجاعا الخ... ثم قال : 
قد سبتى الامام بهذا النقل الثقة الثبت الشبخ أبو إسحق الشيرازي - أي تممم الحلاف . وانظر 
ماعلقناه على التىصرة للإمام الشبرازي حول هذه المسألة » وهل الحلاف مقصور عل الاعتقاد 
أم أنه شامل للعمل آيضا انظر التبصرة ( ق/٠۲-ب)‏ . ) 

)1( ونسبه الشبرازي في اللمم ص ٠١‏ لأب سعمد الإصطخري؛ واي اسحتى المر وزي 
ونسبه اين السبكي لابن خيران » والقفال الكبير » وأي حامد الإسفراييني . 
— 


وجماعة إلى أنه لابد من القطم بعدمه »> ويمحصل ذلك بتكرر النظر 
والبحث » واشتار كلام العلماء فعا من غير أن يذ كر أحد منم خصصا . 

وحكى الفزالي قولاً ثالث : أنه لايكفي الظن › ولا بشترط 
القطع ؛ بل لابد من اعتقاد جازم » وسكون نفس بنتفائه . 

قال ابن الحاجب : « وهكذا القول في كل دلنل مم معارضه » . 
( نعم هل بحب ) قبل ذلك اعتقاد عمومه أم لا ؟ قال الصيرفي : بحب ذلك » 
فإن خلهر مخصص ٠‏ فتغير ذاك الاعتقاد . 

وقال إمام الحرمين والآمدي وغبرهما : إن ما قاله الصيرفي خطاً. 

واعلم أن الإمام فخر الدين قد حكى الخلاف ني « المحصول › 
و « المنتخب » على كىفىة أخرى خالفة للطربقة المشمورة التى قدمناها )١‏ > 
فقال : جوز الصيرنفي التمسك بالعام قمل البحث عن الخصص > ومنعه 
ابن سريج “ ولم يرجح منپ) شا هنا » لکنه أجاب عن دليل اين 
سريج »> وسكت عن دليل الصبرفي » فأشمر كلامه بالجواز > ول فا 
صرح به صاحب « الحاصل » فقال : إنه الختار » وتابعه عليه البيضاوي 0)› 
لكنه جزم انم فيه أعني ني د المحصول » في أواخر الكلام على تأخير 
الان عن وقت الطاب . 

إذا علمت ذلك ؛ فللمسألة فروع : 


١‏ - جواز الح عند إقامة البينة بدون الاعذار إلى الغر » جوزه 
O)‏ ` 
(۰( في «ط» ر « أ ۾ قدمنا . 
(۴) انظر نباية السول لاإسنوي ( ۸۷/١‏ ) والإهاج ( ۸٠٦/۲‏ ) لتقف عل رأي 
الببضاري وأستدلاله . 
0© 


۹ ا 


احتالان » حكاها الرافمي عن «اليسيط » > ورجح 


الشافعي » ومنحه أب حنيفة > ولاشك أن حك الحا بالبينة أو بالإقرار 


قل الفحص عن المعارض › كالعمل االدلتل قبل الفحص عن معارضه . 
۲ - وهنا : ماذكره الرافعي في الباب الثالث من أبواب الخلم “> 
وهو مني على مقدمة “> وهي أنه إذا علتى الطلاق فقال : إن أعطبتي 
ألفا فأنت طالق > فإنما تطلى باي نقد أعطته »> إلا أا إذا أعطته 
غير الغالب › كان لازوج رده والمطالبة بالغالب » مخلاف مالو قال مثلاً : 
طلقتك على ألف » فإنه بنزل على الغالب » على قاعدة المعاملات ؛ لكونه 
ليس بتعلتتق » وإن كان هناك درام عددية اقصة أو وازنة نزلت © 
العاملة عاما على الصحبح “٠‏ نخلاف التعلبتق ٠‏ غإنه لايتزل عاما ء بل على 
الدرم الشرعي › وهو الوازن › فلو فسره المملتى بالدرام المعتادة > 
وكافت زائدة » قلنا تفسره على المذهب ء ولو كان الغالب في البلد 
هي المغشوشة ؛ فقال البغوي > والتولي : ينزل اللفظ عايا» وقال 
الغزالى : لابتزل »> وجل التفسر/ بالغشوشة كالتفسير بالناقصة “ قال 
اراق : ويشبه أن يكون ما قاله الغزالى هو الأصح . 
- إذا عامت هذه المقدمة »> فإذا قبلنا التفسير بالناقصة والمغشوشة > 
فهل نراجعه لبعبر عن مقصوده » آم نأخذ بالظاهر إلا أن يعبر ؟ فيه 
« الروضة » من 
زوائده الثاني فقال ء إنه الأفقه » وهذا الفرع في المقبقة من 
القواعد اة . 


٠‏ ھا 


> في الأصل « نزلت على المماملة » بزيادة عل » ولا معفى لما » وهي ساقطة من دأ‎ )١( 


و «ط» فازلك ا قطتبا 
=۳ = 


۳-ومنها : إدذا لاعن زوحته وانتفی عن ('“ ولدها > م اسماحقه | 
فقال شخص للولد : لست ابن فلان ٤‏ فېو ک) لو قاله لغبر المنفي › 
والصحيح فيه أنه قذف صريح » وبحث الرافعي فيه » وزاد الا-ووي 
عليه فقال : الراجح فيه ما قاله الماوردي > فإنه قال : هو قذف عند 
الإطلاق » فنحده من غير أن نسأله ما أراد » فإن ادعى احلا مكتا) »> 
کقوله : م یکن اپنه حین نفاه ؛ قبل قوله پیمبنه “ ولاحد عله › 
قال : والفرق بين هذا وبين ما قىل الاہتلحای حیث لا_ده هناك 
حتى فسأله » لأن اللفظ كنابة» فلايتعلى به حد إلا بالنىة »> وهنا ظاهر 
لفظه القذف »› فحد ) بالظاهر » إلا أن يذكر ححتملاً “ هذاكلامه > وهو 
موافق لا رجحه من زوائده في المسألة السابقة » فتفطن لمذه القاعدة الىمة . 
؛ - ومنها : وهو مني على فرع ذكره الاوردي في كتاب القضاء 
من « الحاوي » فقال : إدا ورد حديث عالف لا في کتاب الله تعالی» 
ول بعلل المتقدم > ففبه أوجه > أحدها : بؤخذ بالكتاب “› والثاني : 
بالسنة » والثالث : يتوقف ‏ إلى ظبور المتقدم > قال : والصيحمح 
عندي ٠‏ أن السنة إن كانت مخصصة عمل ما »> وإن كانت رافعة بالكلية 
فلا »> لامتناع نسخما للكتاب . 

إذا تقرر هذا فنعود إلى مسألتنا »> وهي أن خبر الواحد هل بجحب 
عرضه على كتاب الله تعالى قبل العمل به ؟ نقل في « الحصول » في 
باپ الاخبار آنه لاحب عند الشافعي » وجب عند عبسى بن بان °0 . 

(۱) في «ط» و « أ »عله . 

(۲) في «ط» فخذ وهو تصحيف . 

(۴) فى « أ » بوقف . 

. هو الإمام عيسى بن أبإن بن صدقة ؛ أبو موسى » أخذ عن مد بن الحسن‎ )٤( 
كان فقيم » حسن الحفظ الحديث ء سخا » ولي القضاء عشرن سنة » له مصنفأات منبا‎ 
. ٠٠٠١ وقنل سنة‎ ۲۲١ كتاب المج » و. « كتا خبر الواحد » وغيرها توفي نة‎ « 
) ٠١۷/۱۱١ الفپرست لابن الندےم ص.۰۳ - تاریخ بغداد‎ ٣۲ طبقات طاش کبری ص‎ ( 

۳۷ 


القابل للتخصيص هو الحك الثابت لمتعدد من جبة اللفظ › 
كقوله تعالى ( اقتلوا المشر كين ٠2)‏ »> أو من حبة العنى › كتخصإص 
العلة “> ومفموم الموافقة » ومفموم الحالفة . 

المسالة الأولى : | 


تخصدص الال »> حوزه بعضي " > ومنمه الشافعي () وجېور 
المحققين (°) » كما قاله في « المحصول » في الكلام على الاستحسان » 
قال : وهذا الخلاف هو الخلاف الآتي في القاس »› في أن النقض هل 
يقدح في العلة أم لا ؟ والختار : أنه إن كان النقض لانم لم يقدح > 
وإلا 


. التوبة|/ ه‎ )١( 

(۲( وال هذا دھب مالك» وأحمد » وعامة المعتزلة»ء ومن المنفة ترما لأ كثر العراقين 
منهم الإمام الرازي ٠‏ والكرخي » والدبوسي » 

(۳) قلت : ولذلك عد أصحابه هذا المنع من مر جحات مذهيه » لأن ءلله سليمة عن 
الانتقاض ؛ حارية عل مقتضاها . 

)٤(‏ وهو مذهب الشيرازي » والبصري › والومام فخر الدبن الرازي » وأكثر 
أصحاب الشافعي » 

(ه ه) وهذا هو اختبار الإمام السيضاري في الهاج » هذا وفي المسألة مذاهب ای 


¬ FIAT 


إذا تفرر ذلك كله ؛ فمن فروع المسألة ؛ 


١‏ - جواز العرايا »> وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر 
على وجه الأرض > فإن الشارع هى عن بيع الرطب بالتمر وع 
بالنقصان عند الجفاف > وذلك بعينه موجود في العرابا »> مع الاتفاق 
على حوازه » إلا أن ذلك كامستثى من القاعدة > فلذلك اتفة-وا على 
جوازها مم بقاء التعلبل . 

المسألة الثانية : 

مفهوم الموافقة » كقوله تعالى٠:‏ (فلا تلقل" )ا أف" ) © ؛ 
يدل ينطوقه على حرم التأفيف » ويفمومه على تحرم الضرب وسار 
أنواع الآذى »> فیجوز تخصبصه ۰ لانه دلیل عام . 

إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المسالة : 

١‏ - جوار حبس الوالد تى الولد > وفىه ثلاثة أوجه»› حكاها 
الرافعي في كتاب الشهادات وقال : إن أصحما عدم الحيس >“ والثاني: 
حبس > والثالكث : إن كان دين نفقة علبه حبس فيه » وإن كان غبره 
فلا » وحکكى في الفلس وجہين من غير تصريح بترجيح »› واختار 
صاحب المياوي الصغير حبسه مطلقا . 

ولو ورد دلبل يدل على إخراج اللفوظ به > وهو التأفسف في 
مثالا » فإنه لا يكون تخصمصا ؛ بل نسخاً له وللمفہوم ١‏ أيضا > 
لأن رفع الأصل يستازم رفع الفرع . 

)١(‏ الاسراء. ا 

(۲) في « أ » والفموم . 

- ۳۹ - 


۱۱١ 


الممألة الخالثة ؛: 

مفهوم الحالفة » كقوله د إذا بلغ لاء قلتين ا بمحمل خبثا > ٠"‏ 
أي لم يتنجس » فإنه يدل بفهومه على أن ما دون القلتين يتنجس 
محر د ملافا النحاسة » فنحوز خصصهة “< 4 ست مین کونه د لملا 
عاما . | 

إذا تقرر ذلك ؛ فللهسألة وهي تخصيص المفهوم المذكور فروع 
للحديث ٠”‏ الصحبح في الأمر بغمس الذباب "° . 

الثاني : ما لا يدركه الطرف ›» على ما صححه النووي > 
لمشقة الاحتراز . 

والثالث : الفمهرة إذا أ كلت فأرة أو غبرها من النحاسات › م 
غابت » واحتمل ولوغہا في ماء كثير في أصح الأوحه. 

وهذه الثلاثة قد استثناها في « الروضة > (؟) عند ذكر المسألة › 
ول يذ كر هناك غيرها » واستشاء المرة يبدل على أن مها باق على 


٠۷ والتدمذي في الطارة‎ ٠٠ » ٠۳ الحديث : رواه أبو داود ني الطبارة‎ )١( 
والنساني في الطبارة 2۴ » والمیاه ۳ » وأبن ماجه في الطماأرة ۷ ١ه > ۸ه والدارمي في‎ 
قال ابن حجر في بلوغ المرام رصححه‎ . ev erv e Y/Y ألوضوء ٠ه »> وأحمد في المسند‎ 
. ابن خزية » والجا ج ؛ وابن حيان‎ 

(۲) ف الأصل و « أ » الحديث ؛ والمئىت من «ط» . 

(*) وذلك فما رواه البخاري عن أبي هربرة رضي الله عنه يقول » قال النبي صلى الله 
عليه وسل : « إذا وقع الذباب في شراب أحدك فليغمسه » ثم لىتزعه » فإن قي إحدىحناحيه 
داء والأخري شفاء » ورواه أبو داود › والنسائي »› وابن ماجه » والدارمي › وأحمد . 

. ) ٠٠-٠١/٠١ ( افظر الروضة للنوري‎ )٤( 

¥ 


ا امد یسه ¢ وإلا 1 وح اسقىناۇه و خصدصه ll‏ سی > ومنيد | 
فیکون الأصحاب قد أخذوا بالأصل في الموضعين > أي بقاء طارة ٠‏ 
لاء » وبقاء نحامة الم “> ولاس ى الرأفعي و «الروضة » ما مخااف 


هذا فاعتمده › فإنه أمر مہم منقاس › قد غفل عنه من غفل . 


الرابع اليسير من الشعر المحكوم ينجاسته لا نجس الماء القلمل › 
صرح به ي « الروضة » ' من زوائده في باب الآوانى » ونقله عن 
الأضحاب » قال : ولا بختص الاستثناء بشعر الآدمي في الأصح › ثم 
قال : إن اليسير يعرف بالعرف » وقال إمام الجرمين : لمله الذي 
يغلب انتتافه > وقال في « المىذب » ١‏ »يعفى عن الشعرة والشعرتين »› 
وفي « تحربر » الجرجاني يمفبى عن الثلاث . 
الخامس : القلنل من دخان النجاسة إذا حككنا بتنحسه » فإفه 
بعفى عنه کا جزم به الرافعي في آخر صلاة الخوف > لكنه ل ينص 
على المام/خصوصه ٠‏ وإنما أطلق العفو » ومقتضاه أنه لا فرق > وهو ٠‏ ۷إ 
ارفا متحه » ووراء دلك وجہان آخران » حكاها ابن الرفععة في 
« الكفاية » أحدها العفو » قلبلا كارن أو كثيرا > والأشانى : 
التتنحس مطلةا . 
السادس : الحوان إذا كان على منفذه مجاسة » تم وقع في الماء » 
فإنسه لا بنجه على أصح الوجمين  ›‏ ذكره الرافعي أيفا في 
شروط ااصلاة وعلله بالمشقة في صونه عنه > ومذا لو كان مستحمراً فإنه 


پنجسه کا جزم به الرافعي » وادعي الذووي في « شرح المذب › أفذه 


. ) >۴/|١ ( انظر الروضة‎ )١( 
)ء‎ ١١/١ ( انظر « الممذب » للشيرازي‎ )۲( 
~۱ - 


لا خلاف فيه » لکنه حكى في « التحقيق » وجما بخلافه . 

السابع + الصبي إذا أكل شيا نجاء ثم غاب » واحتمل طہارة 
فه » فإنه كالمرة فى عدم التنجيس » ك_ذا ذكره ابن الصلاح في 
« فتاويه » “ وهي ممة “ نفدسة »> ولهذا قال الغزالي : إن هذا اللاف 
لا ري ي وان لا عم اختلاطه بالناس » وخالف المتولي » فحكاه 
فيا إذا أكل المع جيفة ثم غاب . 

واعل أن صاحب « الحاصل » شرط في الدلبل الخصص لمفموم الخالفة 
أن يكون راجحا على الوم » وتبمه عليه البيضاوي في « اناج » ؛ 
لانه إن کان مساوبا ؛ کان ترجا بلا مرجح › وان کان مرحوحا ؛ 
كان العمل به ممتنعاً > ولم يذكر الإمام في ١‏ المحصول » هذا القيد > وهو 
الصواب › لأن الخصص لا يشترط فه الرححان » وهذا جوزوا 
تخصيص عوم الكماب بأخبار الآحاد والقباس . 


اة 3 


إطلاق الأصوليين يقتضي أنه لا فرق في جواز تخصيص العام 
بين أن يکون الحک مؤكدا « بكل » وحوها أم لا > وبه صرح 
الماوردي » والرواني في « المحر» »> كلاما فى كتاب القضاء »> وهو 
قريب من قوم : جوز فسخ الك سواء اقترن المفسوح بقوله : آبداً 
آم لا »> وحکی الرواني وجمان لأصحابنا في ج-واز نسخ القترن ‏ 
الأبدية وما في ماه »> كنسخ المقمد بوقت قبل انقضاء “ وقته 


. في الأصل « القضاء > والثبت من «ط> و «أً>‎ )١( 


-VY- 


رتیان لك اجرازما ي میس اوک اء بل > ر «اجنت: 
التأويلات البميدة عن المازري " في « شرح البرهان » أنه يتنم 
التخصيص ؛ وعن عاره أ رد ذاك ) » وفي المسألة زبادات درا 
في « الكوكب الدري » فراجمہا . 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١‏ - ادا قال طلقتکن لکن ( أو KaazeÎ‏ ىەك »> ونوی إخراج 
بعضهم > فإنه لا يقم على المخرج طلاق ولا عتاق » کا سبق نقل عن 


الماوردي والروان . 


-٣- مسالة‎ 


يجوز أن يستنبط من النص معنى بزيد على ما دل عليه › 
وهذا هو القياس المعروف . 

ومجوز أن يستنءط منه معنى ساويه »> وهو العلة القاصرة »› ومعى 
خصصه () کا سأتي بعد هذا إن شاء الله »> ولا جوز أن بسقنبط منه 
جل ا على ا بالہطلان حلاف للحنفية . 

. في «ط» الموكل » وهو تصحف‎ )١( 

(۲( في الأصل المارردي » وهو قصعحيف من الناسخ والمازری هو أحسد شارحي 
البرهان لإمام الحرمين . ٣‏ 

(۳) مابين القوسين ساقط من « أ » , 

( 04 3 الل اتات د هة وم ففف 2 الكت هو اران 

(۰) ي «ط» يمر . 


VY — 


ا 


إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة الأخيرة أن قوله عليه الصلاة 
والسلام/: ( في أريعين ساو وشاة » () وغو ذلك › لا جوز أن 
يقال فىه :+ إن المعنى في إبجاب الشاة إا هو إغناء الققير > وإغناره 
بالنقد تم > وفك فبجوز إخراج القمه »> لار استشاط دلك من 
و حوب الاد يؤدي اى جم وحوما اواز الانتقال اى القرمة على 
هدا التقدر 6 وللةأاعدة فروع مشكاة عاہا منپا : 

١‏ التحرم بالرضاع : اسقنبطوا منه مطى ؛ وهو وصول أللن 
إلى الجوف »> وعدوه إلى ما لا يصدق عليه أسم الرضاعة »› كالإسعاط 
وأكل الجن المعمول من لين المرأة . 

۲ - ومنها : جواز الاستنجاء بكل جامد > طاهرر > قالم » 
غر حادم > استن‌طوه من وله عليه السلام D+:‏ ولوستنج بثلاثه 


أححار ¢ ۰ 


٣٣‏ - ومنہا : حواز المحط عن المكاتب بدلا عن الإيتاء الأمور 
به في قوله تعالى : ( وآتوم من مال الله ) 0) > قالوا : لأن المحنى 
في الإيتاء إنا هو الرفق » والرفق في الحط أكثر من تكليف إعطائه 
ثم رده عليه »> حى اختلفوا > أهّل الأصلُ الحط أو البدل ؟ . 


)١ (‏ الحديث قطمة من كتاب الصدقة » ولفظه في الترمذي « ف أربعين شاة شاة » 
ورواه أو داود » والنسائي › وابن ماجه » وأحمدء وال محا © » والبخاري ؛ والشافعي › 
والبيقي . 

( ۲ ) الحديث رواة أو داود ۰ » وان ماجه ٠٠١‏ ؛ والنسائي . واحساديث الي 
هن الاستنحاء بأقل من ثلاثة أححار کھەرة . 

Ad: / النوو‎ (۴) 


مسال 

المشهور من قول الأصوليين ومن قول الشافعي أيضا › أنه يجوز 
أن يستنبط من النص معنى يخصصه › رفمن فروع ذلك : 

١‏ - عدم النقض بلس الحارم في أصح القولين » وإن كانت اة 
في موم قوله تعالى ؛ ( أو لامستم الفساء ) ٠‏ > لأن العلة في النقض 
إغا هو وران الشهوة الفضية إلى خروح المي منه وهو لا يمل 
وذلك مفقود في محارم > فلدلك قلا : إن الحرم لا ينقض “> وفي 
قول : ينقض مطلقا ”“ » وقيل : ينقض عرم الرضاع والمصاهرة › 
دون النسب . 

۲ - ومنها : أن الولي احبر » هل بحب عله استئذان من زالت 
بكار تما يغير وطء كالوثة ونحوها ؟ فه وحٻان » اُصحپا + لا ٤»‏ يل 
حکہا حک الابکار > وإن كانت داخة في عموم قوله مش : د الثدب 
أحق بنفسما “ والبكر تستأذن » وإذنها اتا » (© > فإن القتفى 
للتفوفة بين البكر والثيب إا هو الاختلاط بالرجال > ومعرفتيا ا 
وزوال ما عند البكر من الجاء » وذلك مفقود فمن زالت بکارتها 
يغير الوطء › لحن إذا وطئت المذكور ة 9) في دبرها فإن كما حك 
الابكار على الصحبح »> وإن وحد الاختلاط على وجه هو أفحش من 


, ¿ء٣ الساء|‎ )١( 

(۲) وهو أحد قولي الشافعي - رضي الله عنه - وهو مذهب الظاهرية . 

(۳) الحدیٹ : اخ ر سه مسل يي الشکاح ٦۷‏ ٭ ٦۸‏ . وايو دأود ۲۰۹۸ ۲۰ ۰4۹۹٩‏ 
واعمد بن حنبل ۲۱۹/۱ ۰ ۴۳۲ ؛ وابن ماجه ٠۸۷۲‏ وغیرم › وراه هذا الى 
المبخاري وغبره . 

, في «ط» الذكورة‎ )٤( 

۳۷0 سے 


مخالطة الموطوءة في القيل > إلا أن النظر إلى ذلك يؤدي إلى إبطال 
ما علتى علبه الشارع من البكارة والشاية . 

٣‏ - ومنپا ة تخصص الحددث اأمحسح وهو :۰ « هن صام الموم 
الذي يشك فب٫ه‏ فةد عصى أا القامم » ٠‏ بح-الة إفراده وعدم 
اعتىاده 7« فان صم اله غا قله ¢ أ اأعتاد صوم لوم الاثنىن 
مثلا » فوافتى بوم الك يرما قبل ؛ لإ بحرم » لأن الحكة فيه اام 
أنه من رمضان »› وذلك بزول ما ذكرتاه » وهذا إِذا لم نقل بالوچه 
الذي صححه الذووي › وهو حرم الصوم بعد انتصاف شعصان ›» فإن 
قلنا به ٤‏ ل فد الانضام شيا 

وما ذكرتاه أيضا من تحر الوم المذكور هو ما صححه الرافعي 
والنووي » ولكن نص الشافعي وحور الأصحاب على الجواز > کج 
أوشحته 1 « المہأت »> ۰ 


ب 
اختلفوا في المقدار الذي يشترط بقاؤه بعد تخصيص العام على 
أقوال : 
أحدهما : وإله ذهب الأکثرون › ک) قاله الآمدي ٣‏ »›» واٻن . 


(۱) مر تخربجه في ص۳۳۷ . 

(۲) ني «ط» اهتياه . 

(+) انظر الإحكام للامدي ( ۲٠٠/۲‏ ) وفيه أنه مذهب أي الحسين البصري ٠‏ وإليه 
ميل إمام الحرمين , 


E i hE e 


الحاحب )0 ٤‏ واختاره الإمام فڪر الدن ٤‏ وأتاعه )( 3 انه ا رل 
من بقاء جمم کثير » سواء کان العام جمعا كالرجال › أو غير جم 
ک «هن ) و و ما » و « أبن » › إلا أن يستعمل ذلك العام في 
الوأاحد تەظ) له ¢ وإعلاما بأانه ګري عری الکشر )( ¢ کقوله 
تمالل ) فقد ر "نا فنعم القاد ر وان ( 8 ۰ 

واختافوا في تفسير ذلك الكثير : 

سره ابن الحا جب أنه الدي دقرب من مدلوله فيل التخصيص 
ومقتضى هذا أن بكون أكثر من النصف . 

وفسره البيضاوي بأن يكون غير مصور . 

والثاني : قاله القفال الشاهي › وز التخصدص إلى أن ينتمي 
إلى أقل المراتب الت بنطلتقى علا ذلك اللفظ الخصوص ؛› مراعاة 
دلول الصيغة »> فعلى هذا جوز التخصيص في الم ؛› كالرحال 
وڪوه ای ثلائة » لانپا أقل مراتب لجع على الصحسح ٤‏ وفي عار 
الم ك «من» و« مها » إلى الواحد > فقول : من يكرمني 
اکرمه » وارید به ا واا 

والثالث : جوز إلى (* الواحد مطلة] » جمما) كان أو غيره › 


١ (‏ ) انظر الماتى لابن الحاجب ص ۸۷ ورفم الحاجب عن ابن الحاجب لابن السبكي 
١ (‏ /ف ١۴٤-ب‏ ). 
(۲) انظر ce‏ ا الهاج ( ٠/۲‏ ب ) وناية السول ( ۷١/۲‏ ) . 
(۴) ف 
)٤(‏ المرسلات | ۲۲ : 
(ه ) ساقطة من « أ » : 
VV‏ ~~ 


كقوله تمالى : ) الذين قال م الناس” ( (1) » والمراد به نەم 
ابن مسعود الاشجعي )١‏ › واختار اين الحاجب تفصيلا لا يعرف 
TE‏ 

إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

› ما ذكره الرافعي في الباب الثاني المعقود لأركان الطلاق‎ - ١ 
أڼه إذا قال + نساني طواتق » ثم قال : كنت أخرجت ثلاا ؛ ل‎ 
بقل › لان اسم النساء لا بقع على الوانحدة »> ولو قال : عزلت واحدة‎ 
. وذكر تفريع) على هذا فا لو عزل اثنين‎ > ٤ بني‎ 

واعر أن ما نقله الرافعي من عدم القمول لي الثلاث قد أسقطه 
من « الروضة) . 

ادوم د ا دک ازا ي ادر لمان > فإنه قال : 
واا تخصيص العام » فقد يكون بالنية »> 6 إذا قال + والة لاأ كلم 
ادا € أي لکل طعاما › ونوی طعاما معنا » هذا کلامه › وهو 


(۱) آل ران | ١۷۴‏ . 

(۲ ) انظر I‏ تاز ف فر اا الان عن تأويل آي القر آن 
حول هذه الاة ( ٠٤/۷‏ ) . وتفسير القرطي ( ۲۷۹|٤‏ ) . 

(۴) والذي ذهب اليه ابن الحاجب هو أن التخصص إن كان ممتصل › فإن كان 
بالاستئناء أو بالبدل » جاز إلى الواحد » نحو أكرم الناس إلا الزنادقة » وأكرم الناس إلا 
تما . وإن كان بالسيغة أو الشرط ؛ فىحوز إلى انين › خو أكرم القوم إلا الفضلاء ء ا 
إذا كانوا فضلاء » وإن كان التخصبص بنفصل » وكان في العام المحصور القلنل كقولك : 
« قتلت کل زندیتی » وكانوا ثلاثة » ول بقتل سوى ائنبن ؛ جاز إلى اثنين » وإن كان غر 
حصور > أو حصوراً كثراً » > جاز بشرط كون الباق قربا من مدلول العام ۽ ڳا هو مڏذهت 
البصري . وانظر « النتهى » لان الحاحب ص ۸۷- - ۸ه ورفم الحاحب عن ابن الحاحب لان 
السبكي ( ١/ق‏ ١4۳ب‏ ) . 


س ۳۷۸ 


جازم حواز التخصيص إلى الواحد “ وما ذكره الرافعي من الاختصاص 
عله لي الباطن » وأما القبول"' ظاهراً ففبه تفصيل »> فإنه ذكر عند 
هذا الموضع المذكور أنه إِذا حلف لا یدخل الدار e‏ ثم قال 
أردت را ۴ بوما ؛ از إن كانت الىمين بطلاق » أو عتاقق › 
أو باله تعالى ؛ ولكن تعلق ما حق آدمي ؛ ل قبل ي المڪم 
ويديّنٌ ؛ وإن كانت إل تعالى “ ولم يتعلق احق آدمي قبل 
ظاهر ا وباط انتھی کلامه. > وتقييد المطلق كتخصيص العام , 


a 
. في «ط» و «إ» القول‎ )١( 


س ۳۷۹ 


٨۸‏ _ ب 


سے 


اعلم أن تخصيص العام /ونحوه ؛ كتقييد المطلق ؛ قد يكون باللفظ 
وقد يكون بغيره › فغير اللفظ ثلاثة أشياء وهي : 

. النية‎ - ١ 

. والعرف الشرعي‎ - ٣ 

۴ والعمرف الاستعالي “ ويعبر عنه بالفرينة . 

وهذه الثلاثة قد ذكرها أيضا الرافعي في آخر كتاب الأيان › 
ومثل التخصيص إالشة بقوله : واله لا أكلم أحدا » ونوی زیداً › 
والمرف الاستم الي بقوله ؛ لا آكل الرؤوس ؛ فإن العرف بخرج رؤوس 
العصافير ونحوها »> ومثل العرف الشرعي بقوله : لا أصلي > فاده 
هول على الصلاة الشرعىة خاصة . 

وهذا الذي ذكره الرافعي صريح فى خصبص الرؤوس وإن لم 
بثو التخصبص > وهل المعتبر نفس اليلد الذي يشت فمه العرف > أم 
كون احالف من أهله ؟ فيه وجبان » حكاها الرافعي من غير ترجيح؛ 
في الكلام على المسأالة المذكورة » وهي الحلف على الرؤوس ›» وهي 


) قأعدة تافعة 6 وحکی الدارمي ف الاستنحاء من ( الاستذكار ۾ حو 


۰ ۰ - 


ولكن هل ٠”‏ تعتبر عادة نفسه أو عادة الناس ؟ على وجمين ٠‏ 
ويتفرع على مسألتنا فروع . 

الأول : إذا قال + نسافي طوالنى ؛> واستثى بعضهن بالنبة » فإنه 
يقل ك ذكره الأصحاب . 

الثاني : لو حلف لا يسل على زيد » فلم على قوم هو فم “ 
واستثناه بقلبه » ا محنث على الصحيح › ك) لو استثناه لفظا . 

الثالث : لو قالت : لا طافة لي بالجوع معك ٠‏ فقال : إبٺ جعت 
بوما في بيتي فانت طالى ؛ ا تطلقى بالجوع في أيام الصوم > كنذا 
نة-له الرافعي في آخر تعلبتى الطلاق عن زبادات العبادي وأقره 
وعلله بالعرف . 

الرابع : إذا قال له في الصيف :+ اشتر لي ثلجا > ن کے 
شراؤه في الشتاء »> كذا قاله الرافعي في كتاب الوكالة . 

الخامس : لو قال ازوجته : إن عبت من اختي شيا فل تاوليه 
لى » فأنت طالق » انصرف ذلك إلى ما يوجّب ريبة > ويوم فاحشة > 
دون ما لا يقصد الملم به » الا كل والشرب › ولا بخفى أنه لا يشترط 
فيه الفور » كذا ذكره الرافعي في تعلق الطلاق . 

السمادس : لو حلف لا يشرب الاء » حنث بالبحر الالح » وفه 
احتال لاشبخ أبي حامد » قاله الرافعي في الأعان »> وهو مشكل 
على ما سبق . 

السابع : ما ذكره الماوردي في « الحاوي » والرراني في د البحر» 


)١( ۰‏ ساقطة من « أ » . 
TAI‏ ~ 


۹ا 


في كتاب الايان » لو حلف ليخدمنه اللبل والنهار > فلا يدخل في 
الىمين ما أخرحه المرف » كزمان الأكل » والشرب › وغوها › 
وزمان الاستراحة > والنوم المألوف > ولو حلف لمضرينه اللمل والنمار؛ 
خرج ما ذكرتاه » وكذلك الزمان الذي يكون أل الضرب باق فبه» 


لأن العرف يقتضي تخلل فترات بين الأفمال »> فاعتبر بدوام أله 


الحادث عنه › ولو قال : واله لا وضعت ردائي /عن عاتقي ؛ انعقدت 
ينه على الللس العرفي » حت لو نزعه وقت تبدله في منزله وغو ذلك 
إ محنث » بخلاف ما لو قال لغريه : واه لا نزعت ردائي عن عاتقي 
حت أقضيك حقك »> حنث النزم قبل القضاء في زمان العرف وغيره 
والفرق أنه جعله في الإطلاق مقصوداً > وني قضاء الدين شرطا > 
والعرف معتبر في الأبان والشروط > وعلى هذا فلو قال : وال 
لأخدمنك حت أقضبك حقك » راعننا الخدمة في العرف > لأنه جملا 
حزاءاً لا شرطا > ولو قال : والله لا طفت ولا سعمت › فحنث 
أل مكة بالطواف 'والسمي الشرعبين » والوشاة بالسعي إلى الولاة 
والظلمة »> وغيرم بالسعي على القدم “٠‏ والطواف في الأسواق > والقراءة 
في عرف القارىء عمولة على قراءة القرآن » وكذا الحتم في عرفه » وفي 
عرف التاجر على ختم الكيس » انتهى كلام)ا . 

القامن : إذا قال ء أنت طالتى › ونوى بقلبه تعلق ذلك على 
دخوها الدار > »> أو على مشيثة الله تعالى > فإنه لا يقل ظاهراً › 
ولكن دين" _ أي يقبل بإطنا - فا لا برفع حك الطلاق باللكلية» 
كالتعلنق على الدخول » ومشيئة شخص دون ما برفعه » كالتملىق 


. في «ط» و دأً» للاار‎ )١( 
- AY- 


مشدمة الله تعالى »> كنذا ذكره الرافمي في آخر الباب الأول من 
واب الطلاق .. 

التاسع : إذا أحرم بالج » أو نذر الاعتكاف > وشرط الخروج 
منپا لمرض وځخوه (0 > قإنه رصح » فلو نوی دلك بقلىه › ولم يعرح 
به فيتجه إلحاقه با سبق في تعلق الطلاق بغير 7" المشيثة . 

العاشر : وھو مشکل على ما سیو سبق »› إذا نذر اعتكاف شر › 
فإنه يازمه الايام واللالي » إلا أن ۰ : أامه > أو ناره ٤‏ فلا 
یازمه الآخر » وکذا لو عبر پقوله : اعتکاف شہر نہاراً › ک) نص 
عله في « الام » ونقله عله في زوائد « الروضة» » فلاو ل يتلفظ 
بالتخصيص »> لكن نواه بقلبه »> فالأصح کا قاله الرافعي في باب 
الاعتكاف : أنه لا أثر لنيته » بل بازمه الشبر ىمە . 

الحادي عشر : إذا نر مث اعتكاف شر › أو عشرة أيام » 
او ندر صوم ذلك > فلا بحب فيه التتابع في أصح القولين »> فرت 
صرح به زمه › وإن لم صرح به › بل نواه » فأصح الوجہین : 
أنه لا يازمه › ولا ر لانية المذكورة » كذا ذكره أيفا الرافعي في 
بإب الاعتكاف » وهو االمسألة السابقة في الإشكال . 

الثاني عشر ١‏ إذا قال : لله على أن أمشي أو أذهب › ونوى 
بقلبه حاجاً أو معتمراً »> انعقد النذر على .ما نوى > وإن نوى إلى 
بيت الل الحرام ؛ التحتى باللفوظ » كذا قاله فى والاتمة » ونقله عنه 
الرافعي وأقره . 


(۱) في دا » أو توه , 
(۲) في «ط» لغير . 
FAY¬—‏ _ 


۱١‏ - ب 


الثالك عشر : وهو من التخصيص بالمرف الشرعي : إذا حلف 
لاباكل ا ٠‏ فقي المنث باكل ما لا بحل من اللحوم كالحازير واليتة ۲ 
وجہان » أقواها في زوائد « الروضة )عدم الحنث › وأما التخصيص 
باللفظ فقد سبتى غاله في الكلام على المفاهم > وهو في الفصل التاسع › 
ولنتكلم على ما بهي منا فنقول ° : 


(۱) مقول القول هو الفصل الآتي . 
FA —‏ — 


قصل 
٤‏ 
ED‏ 

قال البيضاوي"' : الاستثناء : هو الإخراج بإلا التي ليست 
للصفة » أو بما كان نحو إلا في الإخراج › انتهى » وذكر غبره 
أيضاً حو هذا الد . 

وما أشار إلبه من كون « إلا» قكون للصفة قد ضبطه ابن 
الحاجب في « مقدمته » بأن تكون تابعة لهم منكور » غير حصور › 
کقو له تعالى : ( لو كان فع) آلمة إلا اله لفسدا ) )١‏ » وقال 
جاعة : لا يشترط فيا ذلك » فعلى هذا › إذا قلت : على ألفى“ 
إلا مائة” » برقع المائة >٠‏ فإنه بكون إقرارا بلألف › على قاعد: 
الأصوليين وبه “' أجاب النحاة أيضا » لكن الأكثرون من أصحاينا 
قد صرحوا في الكلام على لفظ غير بان املح لا أثر له في الإقرارء 
وقباس ذلك لزوم تسعائة » وإنفا حلنا « غبرآ » في الإقرار على 
الإخراج مطلةا » لا على الصفة > لأن الأصل عدم اللزوم » وفمذا 


)١(‏ افظر الإياج بشرح الهاج لابن السبكي ( ۸۸/١‏ ) ونباية السول اللإسنوي 
( ۰۸۸/۲ ). 
(۲) في «أ» فقد. 
(٭) الأنساء | ۲۲ ۰ 
)٤(‏ في «ط» وأجاب ؛ بدون « په » . 
۳۸۵ - 


المعنى بعبنه قلنا : إذا عاتبته المرأة بحديدة(٠‏ » فقال : كل امرأة لي 
غيرك طالق »› لا يقع عليه شيء مطلق) » لكون الأصل عدم لوقوع» 
وقد أوضحنا ذلك في الکلام على المفاهم »> وهو في أث_اء الفصل 
التاسسم . 

إذا عامت ذلك › فيتفرع على الضابط فروع منبا : 

وا قال + هد الان نه ٠‏ رها الت ا له اها 
الخاتم له “ وفصه لي ٤‏ فانه بقل منه »› ک) جزم په الرافعي “ وعلله 
بقوله : لاه إخراج بعض ما تناوله اللفظ › فكان كالاستثناء 

۲ - وهنا : إذا قال : علي لف أحط منبا مائة » أو أستشلىه » 
ونحو ذلك › فقتضى ما سىق قوله أبضا “ وفي ذلك 2 لاضانا 
حكاها الماوردي في «الحاوي »› . ) 


أ 


الاستثناء من المدد جائز »> ا جزم به الإمام “ والآمدي › 
وغيرهما › ولا فرق بين أن يکون من معين آم لا . 

إذاعلمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة + 

٤ لزمه قسعة‎ ٤ ما إذا قال ثلا : له على عشرة إلا ج‎ - ١ 
. جزم به الرافعي‎ 

۲ -ومنها : إذا قال لفسوته الأربع a‏ /طوالتى إلا فلانة › 
قال القاضي للاسين › والمتولي : لا يصح هذا 'الاستثناء »> لأن الأربع 


(١(‏ في الأصل بجديد؛والمثيت من«ط» و « أ » وهو الصواب › وقد مر هذا الغرع. 
۳۸٩ =‏ -— 


لست صىغة موم 6 وإعا هي امم هدد معلوم حاص › فةوله : إلا 
فلانة ؛ رفع عنها بعد التنصيص عاا > فهو كقوله : طلاق) لا يقم 
علبك › كذا نقله عنه) الرافعي في أثناء تمليتى الطلاق » ثم رد عاع) 


بان مقتضى هذا التعليل بطلان الاستثناء من الأعداد في الإقرار “> 
ومعلوم أزه لاس كذلك > حکی عن القاةي آنه قال : لو قدم 


المستثنى على المستثنى منه فقال : أربعتكن إلا فلانة طوالق > صح › 
ثم اسقشكل الرافعي الفرق ينيا “> ولیس مشكلا » بل مدركه أٺ 
ا لحك في هذه الصورة وقع بعد الإخراج › فلا يزم التناقض > مخلاف 
الصورة السابقة » إلا أن الرافعي في كتاب الإقرار قد سوى/ بدني 
في الصحة » وهذا كله في الاستشناء بالافظ »› فإن قال : أنت طالق 
ثلاثا » ثم قال : أردت إلا واحدة › أو قال : أريعتكن طوالق »› 
وقال : نويت بقلبي إلا فلانة ؛ ل يقبل ظاهراً »› والأصح أيضا : أنه 
اة له ت ف ادد عا ما ا قال د کل ارا 
طالتى »> وعزل بعضين إالنمة » فإنه بقل باطنا » ولا بقبل ظاهراً عند 
الأ كثرن > کا قاله الرافعي . 


) ٣ ا‎ 


اختلفوا في الاستشناء ؛ هل هو إخراج قبل الجك أو بعده . 


فإذا قال مثلذ : له على عشسرة إلا ثلاثة ؛ فالأكثرون عل أت ٠‏ 


امراد بالمشرة سىعة » و < إلا » قرداة مسنة) لذلك كالقتخصص . 
)١(‏ في «ط» مبلية . 
AY ¬‏ - 


وقال الفاضي : عشرة إلا ثلاثة ؛ يإزاء سبعة » كاسمين مرڪب 
ومفشركد . 

وقيل : المراد بالعشرة مدلو لما » ثم أخرجت مثا ثلائة › 
وأسنداا إلبه بعد الإخراج “> فلم بسند" إلا إلى سبعة > وصححه 
ان الماجب " . 

وقد تین ما ذ کرتاه أن الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصص 
وهو واضح » وعلى رأي الأكثرين تخصص »› لان اللفظ قد أطلقى 
لبعضه إرادة وإسنادآ » وعلى الأخير محتمل لكونه أريد الكل وأسند 
إلى اللعض »› هكذا أطلقوا المسألة »> ويتحه أن يكون ذلك عند تأخر 
المستثنى عن الح »> فإن تقدم > كقولنا : القوم إلا زيداً قاموا» 
كان الإخراج قبل . 

إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١‏ - ما نقله الرافعي في أثناء الطرف السابع من ملست الطلاق عن 
القاضي الحسين والمتولي أن الاستثناء من العدد جوز مم تقد الاستثناء عن 
املستثنى منه » ولامجوز مع تأخره > كقولك : له علي عشرة” إلا 
در"ه) » وعللاه : بان صغ الاعداد ليست صسع العموم › وإنا هي 
أسياء لأعداد خاصة » فقوله : إلا كذا ؛ رفع للحك عنه (أ) بعد 
التنصص عله . 


. في « أ » يستند‎ )١( 

(۴) في «ط» و «أ » الأعداد» 

, في «ط» لاحك عند ء وفي « أ » الح عله‎ )٤( 
~ AA- 


۲ - ومن فوائد الخلاف أيضا التقدع به عند التعارضص » فإتا إذا 
قلنا : إن الاستشناء بعد الك > فقد صار المستثنى منه يدل على 
إدخال ذلك الفرد > ولكن الاستشناء عارضه › فإذا عارص الاستناء 
دلبل آخر يقتضي إدخاله في المسنشنى منه › قدمناهما عليه › لأن كثرة 
الأدلة من حل الرححات . 


a EY 

يشرط اتصال المستثنى منه بالمستشنى الاتصال المادي (“ . 

إذا تقرر ذلك › فمن فروع المسألة : 

ما إذا قال + على 7© ألف” - استغفر الله - إلا مائئة › 
فإنه يصح الاستثناء عندة > خلافا لأبي حنبفة » دلبلا : أنه فصل 
يسير » فلم يؤثر »> كقوله : على ألف _ إافلان - إلا مافة “» ڪذا 
رأيته حكما وتعليلا في «العدة » لأبي عبد الله الحسين الطبري › 
« والبيان » للعمراني » ونقله عم) في زوائد « الروضة» وقال + 

فیه نظراً ولو وقم مثل هذا الفصل بين الشرط والشر وط كقوله 
أت طالتى - استغفر الله - إن دخلت الدار » فالمتجه ال جزم بالوقوف 
لافتفاء/المعنى السابق . 

(1) وقيل : يجوز أن يتراخي الستثنى هن الستشى منه ء فغيل : وهو عن ان عباس 
ار > ونقل عنه غير ذلك كالسنة وغيرهاءوذهب بعض أصحاب مالك إلى حراز تاخ 
الاستشاء لفظا لكن مع إضمار الاستشناء متصلا بالمستثنى منه » ويكون اكلم به مديتا فيا 
بينه وبين اله تعالى » وذهب يعض الفةہاء إلى جواز الاستثناء المنفصل في كتاب الله دون 


کار ه > وقمل غير ذلك . 
(۲) ساقطة من «أ». 


- ۳۸4 = 


~n ١ 


سا سخ 


لايجوز تقدم المستثنى في اول الكلام كقولك : إلا زيداً قام 
»> كحرف العطف »ء إذ معنى إلا زيدا : لازيد > واختاره 

الكوفيون والزجاج 7> > ولو تقدمه حرف نفي » فالنع أيض) باق 
كقولك : ما إلا زیداً ف الذار أحد › وأما قول الشاعر "© : 

وبلدة ليس ا طورية ولاغلاالجن با إنلسي“ " 

فشاذف »› خلاف ما لوکان النافي فعلا › فإنه جوز › کتراك : ليس 
إلا زيداً فيها أحدٌ » وكذلك م يكن . 

إذا علمت ذلك »› فحوز eS‏ 
إله الح > كقولك : قام إلا زيداً القوم » والقوم إلا زيدأذاهبون 
وقي الدار إلا عمراً أصحابك »› وأين “' إلا زيداً قومك » وضربت 
إلا زيداً القوم . 


)١(‏ هو أبو اسح › ابراه بن السري بن سيل الزجاج »> کان من أ كابر أهل العريىةء 
وكان -حسن العقمسدة › له مصنفات كشرة » منها « العاني في القرآن » توفي سنة احدى 
عشرة ولامائة . 

( نزحة اللألباء ٠١١‏ - مراقب النحويين للحلي +۸ - بغية الوعاة ٤١١/١‏ - تاريخ 
بشداد ۸۹/٦‏ - التهذيب للأزهري ۲۷/١‏ - شذرات الذهب ۹۲ء۲ .- العیر ٠١٤۸/١‏ 
وفبات الأعیان ۳۱/١‏ - الفہرست ٠۰‏ - اللباب ۷/۱ ۲۹ - معجم الأدباء ٠١١/١‏ - النجوم 
الزاهرة ۲۰۸۳ - إنباه الرواه ٠٠١/١‏ ) . 

(۲) هو العجاج ) في اللسان . وافظر مادة «طور» . 

. ليس ا طوري ۽ أي ليس بها أحد » ومنه قولمم ليس بيا طوري ولا دوري‎ )٣( 
. ) وألسان مادة ( طور‎ ) ٤ ( وانظر تهذيب اللغة للآزهري‎ 

(€) في «ط» وان . 

سر۳ سه 


إذا تقدم على المستثنى منه وعلى العامل » فضه مذاهب › 
و : وهو تار ابي حمان ؛ إن كان العامل متصرفاً كقولك : 

قوم إلا زیداً جاؤوا؛ فجوز » وغير متصرف › نحو : الرجال ا 
عمراً في الدار » فلا جوز . 

إذا علمت ذلك » فمن فروع المسألة : 

١‏ - ماإدا قال : له علي عشرة إلا دانير مافة دينار ٠)7‏ ف إن 
الاستثناء صحبح على 3 > کا قاله الرافعي في أول کتاب الأعان» 
وقبل : امح > قال : وهو ضعيف . 


ضا 

الاستثناء المنةطع › وهو الذي لم يدخل في الأول ؛ صحيسح « 
وهل إطلاق الاستثناء عليه إطلاق حقيقي أو جازي ؟ فيه مذهبان ›“ 
أصحها + الثاني > فإن قلنا : إنه حققة > فقيل : مشترك > وقل : 
توا ۽ حکاه ابن الحاحب ° وغبره . 

دا ققرر ذلك › فقال المقرة : علي أف درم الا ثوی) »› أو 
عدا » أو غير ذلك ؛ صح » وحمل اللفظ على الجاز > ثم عليه أن 
ينان ٹوا لا ا قىمته الألفن »> فإن استغرق » ففبه كلام ياتى" 

في المجمل و 


0( ف «ط» ا 
)۲( انظر « المنتہی » لاپین الحاجب ص ۰-۸۹ ٩‏ 
)( في «ط» و « ا » ساقي . 


۳۹ = 


۱-ا . 


واعم ۽ أن يعضمم يفسر النفطم بكونه من غير جنس المستثى 
مله » وهو فاسد » کا نه عله ان مالك وغيره »> لأن فول القائل : 
جاء بنوك إلا بني زيد » منقطم »› مع أنه من جنس الأول . 


ا ت 


إذا احتمل الاستئدذاء أن يكون متصلاً وأن يكون منقطعاً › 
فحمله على الاتصال أولى › لأنه حقيقة › وأما المنقطع فمجاز . 

إذا علمت ذلك ؛ فمن الفروع الخالفة + 

١‏ - إذا قال : له علي ألف إلا ثلائة درام » فإن له قفسير الألف 
ما أراد بلا خلاف » ولا يكون تفسير المستشنى تفسيراً لمستثنى 
منه »> كذا ذكره الماوردي › وسببه أن الأصل براءة الذمة مما 
زاد على دلك . 


ماله ج 
الاستشناء من الإثبات كقولنا + قام القوم إلا زيداً “ يكون نفيا 
للفيام عن زيد بالاتفاق » كا قاله الإمام في « العام » وصاحب 
« الحاصل » وغيرما > وإثب اختاف الناس في مدرك ذلك > 
کا سباتي . 
وأما الاستثناء من النفي »› نحو : ما قام أحد إلا زيد" > 
فقال/الشافعي : يكون إثباتا لقيام زيد > وقال أب حنيفة : لأإيكون 


(۱) في «ط» زيداً. 


إثباتا له » بل دلي على إخراجه عن المحكوم عليم »> وحينشذ فلا 
يازم منه الحك بالقام » أما من جم-ة اللفظ > فلأنه ليس فيه على 
هذا التقدير ما يدل على إثباته كا فلناه > وأما من جبة المعنى > فلن 
الأصل عدم_ه ٠‏ قالوا : نخلاف الاستثناء من الإثيات ؛ فإذه بكون 
زف »> لانه لا کان مسكوت) عنه » وکان الآ هو النفي » کنا به ٤‏ 
فعلى هذا »> لا فرق عندم في دلالة اللفظ بين الاستثناء من النفي > 
من الإثيات > واختار الإمام في و العال » مذهب أبي حنيفة “ 

« المحصول » مذهب الشافعي . 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١‏ - ما إذا قال : له علي عشرة إلا خسة ٤ا‏ الي ىء 
إلا حمسة › فإنه بازمه حمسة . 

۲ ومنپا : لو قال : له على عشرة إلا خمسة » زمه أبضا 
خسة ء لا ذكراء . والصحيح ا قاله الرافمي » آنه لا يازمه شيء› 
لأن العشرة إلا خمسة »› مدلوما : خمسة »> فكأنه قال : لاس علي 
خسة » وللسسألة ملدا راك“ آخر ل يذ كره الأصولنون › ون كق 
مبسوط) في « الكو كب الدري » مع إشكال تعلق به فراجعه ٠‏ 

۴ - ومنبا : إذا قال : وال لا أعطينك إلا درھ) » أو لا آکل 
إلا هذا الرغىف > أو لا أطاً في السنة إلا مرة› ونحو ذلك كقوله : 
ارب ا ار ف ل امف ع وان 
حكاها الرافعي في كتاب الإيلاء من غير ترجيح » أحدها : نعم ٠‏ 
لاقتضاء اللفظ ذلك » وهو كون الاستشناء من النفي إثباتا > والثاني : 
لا > لأن القصود منم الزبادة > وقياس مذهبنا هو الأول › لكن صحح 
النووي من زوائده الثاني . 

n 


4 - ومنہا لو قال : واه مالي إلا مائة درم > وهو لا يلك 
إلا خمسين درا » فإن نوى آذه لا يلك زيادة على مائة أ بحنث › 
وإن أطلق › ففیه وجہان › ذکرها ٩۱‏ الرویانی فى كتاب الأعار_ 
من « المحر» . ٤‏ ) کک 

ه - ومنها : إذا قال : ما إحدى فسائي طالق ۳ إلا زينب » 
فمتجه الوقوع على المذكورة لا ذكرتاه » ومحتمل خلافه » لمعد هذا 
اللفظ عن الإنشاء » ويأتى هذا النظر أبضاً فا إذا وقم الاستشناء 
مفرغا » كقوله ٠"‏ : ما أنت إلا طالق › و كذا غير الطلاق من السسع »> 
والإحارة » ونحوهما ». كقوله ٤‏ غير المفرغ »> ما باع | ین منك عىده 
الذي عرضه الآن على الم مائة إلا أن > وني المفرغ » ما باع 
المذكور إلا أا . 

١‏ - ومنها : إذا قلنا بلأصح » وهو أن التحالف يكشي فيه بين 
واحدة بجمع بين النفي والإثبات » فأتى بهذه الصمغة فقال + والله ما بعته 
إلا بکذا “ فېل يکفي ذلك عنېا ؟ فيه وجہان › نقلې)ا الماوردي › 
واقتضی کلامه تصحيح عدم الاكتفاء » لكن مقتضى القاعدة أنه يكفي › 
وقد سبق كلام لخر متعلتى بالمسالة في الكلام على أن « إنها »› 
للحصر فراجعه . 


(1( في «ط» ذکره . 
)۲( في « أ» طوالی . 
)۲( في «ط» لقوله . 
~۳4 - 


: 
N ا‎ 

الاستشناء المستغرق باطل باتفاق »> كا نقله الإمام والآمدي "“ ء 
وأتباع) "' » لإفضائه/ إلى اللغو > ونقل القرافي عن د المدخل › 
لان طاحة أن في صحته قولين » ونقل شبخنا أبو حيان عن الفراء 
أنه جوز أن يكون أكثر ؛ ومثل بقوله : علي ألف إلا ألفن »قال : 
إلا أنه بكون منقطه) . ) 

إذا علمت ذلك › فمن فروع المسالة : 

- ما إذا قال لزوجته مثا : أنت طالتى طلقة إلا طلقة › فيقم 
عاما طلقة › ولو قال : ثلاثا إلا ثلاث ٠‏ وقع الثلاث » ولو قل 
بوقوع واحدة » لكان متح) »> لأن استشناء الطاقتين جائز > فالمستئني 
لثلاث جامم بین ما حوز وما لا ګڪوز » فنخرحه 2 تەر ىق 
الصفقة . 

۽ - ومنها : ما إذا قال : كل امرأة لي طالق 9 > أو إلا 
انت » ول یکن له غیرها > فإن الطلاق يقم علا ؛ کا جزم به 
الرافعي في الكلام ۳ الكتابات » وفه محث تعلمه قري > فاو 
أن « بغر » ١‏ فقال : كل امرأة لي غيرك "“ طالتى »> أو طاق 


.) ٠۷٠/۲ ( انظر الإحكام للآمدي‎ ) ١( 
)٩۰/۲( والوہاج بشرح اناج لابن السبکي‎ ٩+۱ انظر امنتہی لابن الgحاحب ص‎ )۲( 
. ) ٠١/۲ ( ونهاية السول للإسنوي‎ 
. في« أ »عن‎ )۳( 
. » في «ط» زيادة وهي :+ « بغير أو محوها كسوى‎ )٤( 
. في «ط» و «ا» غير‎ )( 
8 


۱۲۱ ب 


غيرك > فالقول فيه عندتا » أن الطلاق لا يقم > كذا ذكره 0© 
ا لخوارزمي في كتاب الأيان من «الكافي» > ولم ينص أحد من 
أصحابنا على ما خالفه ؛ وسببه ١‏ أن أصل غير للصفة » وقد أوضحت 
المسالة في كتابنا المسمى ب « الكوكب الدري » وتقدم أيضا في هذا ٠‏ 
الكتاب . ويحتمل أيضا إلماق إلا بغير > لأا قد قم صفة > وضير 
الرفع قد يستعار لضمير النصب والجر »> كقومم : ما أنا كاثب ولا 
أنت كات » ولأن قاعدتنا أن الإعراب لا أر له . 

وذكر الرافعي أيضا أنه لو قال : الناء طوالق إلا عمرة» ولاس 
له عيرها » لم تطلى > قال : وكذلك لو كانت امرأته في نسوة فقال : 
طلقت هؤلاء إلا هذه » وأشار إلى زوحته . 


ا ب 


اذا لم يكن الاستشناء مسقفرقا »> جاز على الصحيح عند الإماءء 
على التخصيص بالشرط » فإن) ذلك جائز فبه بالاتفاق › کا قاله في 
و الحصول » ۰ وقيل ه لا جوز اة الأ كثر ولا المساوي أيضا'*“ . 


. في «ط» و «ا» کذا جزم به‎ )١( 

(۲) مرت ترجمته في ص ۲٤۷‏ . 

(۴) وهو مذهب الشيرازي » والغزالي » وابن الحاجب » وجمور الأصولين من 
التتكلمين والفقاء . ) 

)٤(‏ في « أ » کآن.. 

)٠(‏ وهو مذهب الإمام أحمد بن حثبل ٠‏ واختيار القاضي أبي بكر الباقلاني » ونقله 
البخاري في كشف الأسرار ( ٠۲٠۲/۴‏ ) عن الفراء ولكن في الأكثر فقط » أي منع 
استشناء الأكثر . ونةله الشيدازي في اللمم ص ۲۲ عن أبن درستويه . 

- ۳۹۹ 


إذا علت ذلك > فتفاريم الأصحاب موافقة للصحيح عتسد 
الأصولين > نما : 

| - أم صححوا الاستثناء إذا قال : علي عشرة إلا تسعة > 
أو له هذه الدار إلا الثلثين ما › أو أنت طالتى ثلاثاً إلا طلقتين › 
وجو ذلك . 

۴ - ومنها : إذا قال المربض :أعءطوه ثلث مالي إلا كثيراً منه › 
جاز إعطاؤه أقل متمول » ولو قال : إلا فلل > أو إلا شا » 
فكذلك > وة-ال الأستاذ أب منصور : يمطى زادة على السدس » 
والمعروف ك) قال الرافعي هو الأول . 


٠-لا‎ 


الاستشناءات المتعددة إذا لم تتعاطف » وكان الثاني مستغرةقا لما 
قبله » إما بالتساوي كقوله ١‏ له عشرة إلاثلاثة »> وكرر اللفظ الأخير» 


وهو استثناء الثلاثة وإما الزيادة كقوله : عشرة إلا ثلاثة إلا أريمة › 
فإما لا تبطل »> بل تود جيما إلى المستشنى منه > حلا للكلام على 
ااصحة > كذا جزم به في « احصول » وتبعه الببضاوي في 
ولباج °7 . 

فاما ما ذكره في الزائد سل . 

وأما ااساوي > فقد جزم فيه الرافعي في كتاب الإقرار باك 
الثانی کون توکدا »> وحکی في کتابالطلاق وجہین من غير ترچیح ٤‏ 


. ) ٩٤/۲ ( ونباية السول للإسنوي‎ ) ٠٤ |١ ( انظر الإبهاج بشرح الاج‎ )١( 
- ۳۷ - 


۲ا 


أحدها : هذا » والثانى بازمه عشرة في مثالنا »> لن الاستثناء من 
اللفي إثات › ول حکوا وحا پرفوع طلقة واحدة ؛ )ا سق من 
حمل الكلام على التأسسس والصحة › والكلام في المساوي بلفظ الأول 
يشب الكلام في تكرار الأمر » كقوله : صل ركمتين صل ركعتين› 
آي بالنکرار »> وقد مر في باب الأوامر فراجعه" . 


EE 


الاستشناء عقب الجمل المهطوف بعضا على بعض يعود إلى الجيع 
عند الشافعي › ما لم يقم دليل على إخراج البعض . 

وقال أبو حنيفة : يعود إلى الأخيرة خاصة > قال في د المعالم»: 
وهو الختار . 

وقد وافقتا الحنفية كا قاله في « الحصول » على عود الشرط 
والاستثناء بامشيثة إلى اجيم »> وكذلك لمال كا صرح به البيضاري . 

والتقييد بالطرفين فہه كام يأتی عقب نة الاك > واضف 
کالیال بلا شك . 

والتةييد بالغاية كالتقسسد إلصفة »> صرح به في « الحصول » › 
وسباتي الكلام على جيم هذه اأسائل مفصل . 

وإذا قلنا : يمود الاستشناء إلى الجسم > فقد أطلقه الأصحاب کا 
قاله الرافمي » قال : ورأي إمام الحرمين تخصيص ذلك بشرطين » 
أحدها : أن يكون العطف بالواو » فإن كان بم اختصت الصفة 
والاستثناء بالملة الأخيرة » الثاني : أن لا يتخال بين الجلتين كلام طويلء 


ل مد 


. ۲۷۸ انظر ص‎ )١( 
— ۳۹۸ 


فإن تخال كقوله : على ان من مات مم وأعقب قنصیبه بین آولاده 
للذ کر مشل حظ الأنشين > وإن ل بعقب فنصسة للزين في درحتة : 
فإذا انقرضوا فهو مصروف إلى إخوتي إلا أن يفستى أحدم › فالاستثزاء 
تخمسص بإخوته . 

والصفة المتقدمة على جيع الجمل كقوله : وقفت على فقسراء 
أولادي وأولاد آولادي وإخوتي - كلمتأخرة . 

وما ذكره الإمام من اشتراط العطف بلواو »> صرح به الآمدي' 
وابن الحاجب "' » واستدلال الإمام فخر الدبن وأتباء_ه ") يقتضيه 
أيض) . 

واعل أن التعبير بالل قد وقع على الغالب » وإلا فلا فرق 
بنا ““ وبين المفردات › فقد قال الرافعي في كتاب الطلاق : إذا 
قال : حفصة وعمرة طالقتان إن شاء الله »> فإنه من باب الاستثناء 
عقب المل . 

إذا علمت ذلك > فن فروع المسألة : 

١‏ -ما ذكره الاوردي » والرواني في «البحر» > لو قال + علي 
ألف درم ومائة دينار إلا خمسين ٤»‏ فان أراد بالمسين حذ) 
الدرام والدنانر »> قبل منه »> وكذلك إن أراد عوده إلى الجذسين معا 


. ) ۲۷۸/۲ ( انظر الإحكام للامدي‎ )١( 
, . ۹۲ انظر انى لابن الحاجب ص‎ ) ۲( 
رنباية الول بشرح منهاج‎ ) ٠٠/۲ ١ انظر الإباج بشرح الهاج لابن السبكي‎ )۴( 
- ) ٩۰/۲ ( الوصول للإسنوي‎ 
2 
- ۳۹٩ = 


٢‏ _۔ب 


أو إلى أحدها » وإن مات قبل السان ؛ عاد إلي) عند > خلاف) 

لنا : أنه حتمل ذلك > والاصل براءة الذمة. 

وإدا عاد اأ “› فہل دەود اى کل ما جم الا اء فر ة_ط 
مسون دينارأ وخسون دره] أو يمود إل /نصفاين فيسةط ية 
وعشرون من کل چفس > فيه وجہان » قال الرواني أصحم) الأول › 
وا يصحح الاوردي شيا > ویاتي أيضا هذا الكلام فيا إذا قال 
لفلان على ألف » ولفلان على أل إلا خمسين . 

۲ - ومنما : ما نقله الرافعي في كتاب الأان عن القاضي أبي 
الطب أنه لو قال : .إن شاء الله أنت طالتى > وعبدي حر › فلايقع 
الطلاق والمتاق »› قال + وكذا لوحذف الواو » لأن حرف العطف 
قد بحذف ممع إرادة العطف » قال الرافعي : ولىكن هذافا إذانوى 
صرف الاستشناء إايا » فإن أطلق فيشبه أن بحيء في أنه هل ونصرف 
إلا أم يختص بلأخيرة . 

› ومنها : إذا قال أنت طالى طلقتين وواحدة إلا واح_دة‎ - ٣ 
› والقياس ني هذه المسألة أن يمود إلى الجلة الأولى وهي طلقت_ين‎ 
وحينئذ فبقعم عليه طلقتان » لأنه قد تعذر عوده إلى الجلة الثانبة‎ 
لاستغراقه إيإها > فيتعين الاقتصار على الأولى » لأنه إذا عاد إلما مم‎ 
إمكان اقتصار عوده على ما يليه » مع تعذره بطريتق الأولى »> لكن بنى‎ 
: الرافمي هذه المسألة على أن المفرق هل ممم ؟ فنه وجمان » أصحم)‎ 
8 فان فلا بالجمم‎ ١ عدم لمم 6 سو اء کان مسذٰی ¢ ا لى مزه‎ 
فکأنه قال : أنت طالتى ثلاث إلا واحدة > فتقم طلقتان » وان‎ 
ولا لامع ¢ فسکون الاستداء مستةرةا ¢ فتقم ال_لاث ¢ والدي‎ 
» لا ذكرتاه » ثم إنه مم) أمكن حل الكلام على الصحة‎ >٠ قاله مشكل‎ 
. كان أولى من إلغاثه بالكلية کا تقدم إيضاحه‎ 


سو 


n 
e 


إذا قيد به أحد المتعاطفين › فقتضى كلام البرضاوي في « الهاج » 
أنه يعود إاما بالاتفاق » فإنه لا حكى خلاف أبي حنيفة فى الاستشناء 
استدل عليه بقوله : لا : الأصل ٠اشتراك‏ المعطوف والعءطوف عامه 
ف التعلقات »> كالشرط > والجال > وغبرها » فكذلك الاستثناء ١‏ » 
ق دا 2 ل 
الحنفمة قد وافقونا على عءود الشرط إلى اجيم »> ونقل “ في الكلام 
على التخصبص بالشرط عن بعض الأدباء أن الشرط مختص بالجلة التي 
تلبه > فإن تقدم »> اختص بلأولى » وإن تأخر » اختص بالثانىة > 
ثم قال : والختار : الوقف › كا في الاستشناء »> وسوى ابن الحاجب 
سنه وپین الاستشناء . 


)١(‏ انظر الإبهاج بشرح الاج لابن السبكي ( ۲/ ١٠-۹٠‏ ) وناية السول 
للإسنوي ( ۹7/۲( . 
(۲ ) في الأصل و « أ » و «ط» ونقله › والمشىت من نباية السول للإسنوي )٩۷/۲‏ 
وهو الصواب . 
١١‏ — 


- ا 


إذا علمت ماذكرناه ؛ فالمسألة فروع منها : 

١‏ - إذا قال : أنت طالتى واحدة » بل ثلاثا إٺ دخلت 
[ الدار ] ١‏ ¢ فالا صح : وقوع واحدة بقوله : أنت طالقى › وتتعلق 
طلقتان بدخول الدار › والثانی تتعلنی الثلاث بالدخول » کذا ذکره 
اإرافمي ي باب تعدد الطلاق . 

٣‏ - ومنپا : وهو ي الباب المد كور قبل هذا الموضعم بدواتك 
ورقة لوقال : نت طالتى ثم طالتق إن دخلت رجع الشرط إلا/ر 
كا قاله المولي »> فإن كانت غير مدخول ا » لم يقع بالدخول 
الا اة 

ey‏ چ 

المشروط ١‏ هل يقع مقارنا للشرط › أو متأخرا عنه ؟ فيه 
مذهبان › وفس) أيضنا وحمان للأصحاب »› حكاها الرافعي في أوائل 
باب تعلتى الطلاق في الكلام على التعليقق بالتطليق ويتفرع عام) فروع 
رة منیا : | 

١‏ -إذا قال لغبر المدخول ا ٠‏ إن طلقتك فأنت طالق >“ ثم 
طلقا »> ففي وقوع الطلاق المعلتى وجمان جاريان للمدخول با إذا خالمما 
وقلنا : الخلم طلاق > والمشهور منىا عدم الوقوع > لأن المعسروف 
۳ التأخر © ٤‏ شري الرافعي عزد کا( قول المقأرذة ) > 


حتى إنه نفاه في الكلام على سراية العتتى فقال : لاعحالة في أن المعلق 


لايقارن المعلتى عله »> بل بتأخر عنه › وعبر في «الروضة »> بقوله : 


. ساقطة من الأصل . (۲) في «ط» التأخر. (*) في «ط» المقاربة‎ )١( 


f — 


ae e rere ar r E 


قد 
ي 
التقييدبا حال 


وفیه مسائل : 
م e‏ 


إدا قد فيد المعطوف أو المهعطوف عليه باڂحال ›> فةد سبق قل هذا 
ددون الورقة ص کلام البمضاوي التصر دح دعو دہ الى الجسم › »> وان 
مىقصی کلامه الاتفاق عله 6 لکن ر ي « المحصول ( با ختصاصه 
بالأخيرة عل واعدة ا حنفة ك 

دا عامت ماد کر ناه > فن فروع المسألة + 

» ادا ( وال : وقفت عل أولادي واولا أولادي حټا جين‎ - ٩ 
أي بتنکر هذا الافظ حى يكون حال » فإن الاحتباج يكون شرطا‎ 
. في الميم » إما ”> إحماعا » أو عندا خاصة‎ 


سا 


الأصل في الحال أن تكون مقارنة لصاحما > مفيدة للتقييد في 


. في «ط» إذا ما قال‎ )١( 
. في «ط٭ ۔ لہا دل إما۔ وهو تصحف‎ )٣( 
E 


الإنشاء وغبره »› كالتقييد [ بالوصف ] ) . 

إذا علمت ذلك فللمسألة فروع ما : 

- مانقله الرافعمي في باب تملتق الطلاق › قببل الطرف الثالك 
المعقود للحملل والولادة » آنه إذا >١‏ قال : أنت طالى طالقا بنصب 
الثاني » قال الشيخ ابو عاصم : لايقع في المجال ميء » لڪن إدا 
طلقہا “> وقم طلقتان > والنقدبر : إذا صرت مطلقة فأنت طالق > 
وهذا في المدخول بأ . 

ولو قال : أنت طالتى إن دخلت الدار طالقا > فاد طلقہا قىل 
الدخول فدخلت الدار طالقا »> وقمت المعلقة () إذا لإ محصل البينونة 
بذلك () الطلاق » وإن دخلت غير طالتى » ل تقع المعلقة . 

ولو قال : أنت طالتى وطالتق (“ إن دخلت الدار طالقا » فمذا 
تلتق طلقتين بدخوها الدار طالقا 7> » فإن دخلت طلقا > وقح 
طلقتان بالتعلىتق › ولو قال : أنت إن دخلت الدار طالقا واقتصر 
علمه قال البغوي : إن قال : نصبته على الحال ولم تم الكلام “ قبل 
منه » ولايقم شيء > وإن أراد مابراد عند الرفعم ولحن » وقع 
الطلاق إذا دخلت الدأر . 

۲ - ومنها إذا قال : أنت طااتى مريضة بالنصب › ل تطلق إلا 


. في الأصل بلنصف ؛ والمثبت من « أ» و «ط » وهر الصواب‎ )١( 
. في دا » لو‎ )۲( 
. ني «أ » الطلقة‎ )۳( 
yT 
, (ه) في « أ » فطالق‎ 
. في « أ » اتفاقا‎ )٩( 
f E— 


في حال المرص > فلو رفع » فقتل : تطاتى في المحال »> على أن ) 
« مريضة » صفة “ واختار ابرالصباغ المل على الحال النحوي »> وإن ۲۳٠ب‏ 
كان لن في الإعراب > وهذا الفرع قريب ما قله . 

قلت : وتعليل الأول بأنه صفة > ضعيف > بل يدعى به إذه 
خر آخر . 

۳ - ومنها : لونذر أن يصلي فاا > لزمه القبام » ومقتضى كلام 
الرافعي وغيره أنه لابد من القيام في جيم الصلاة > لكن الجزء من 
الصلاة الصحيحة يصدق عليه أنه صلاة »> يدلبل : مالوحلف لايصل › 
فإنه بحنث جرد الإحرام على الصحبح » وحينئذ إذا قام في س 
الصلاة > يصدى عله أنه صل فی حال قىامه . 

»-ومنها : لوقال ٠‏ له علي أن أحج ماش » فبازمه لمشي من 
حين الإحرام إلى حين التحلل > فلو عكس فقال : علي أن أمشي 
حاسا »> فالصحبح ‏ قاله الرافعي : أنه كالمكس › وهو مشكل › 
فإذا مشى في لحظة ١١‏ بعد الإحرام »> فيصدق أن يقال : إنه 
مشی في حال کونه حاجاً › ک) يقال + جامم عرما › أو صام) › 
ونحو ذلك . وهكذا لو أتى بال حال جملة» إسمية كانت أو فعلىة ١‏ , 


Me | 


التقسمد بظرف زمان أو مکاڭ > كقوله : أكرم زیداً الوم > أو 


)١(‏ في «ط» و«أ»لطة. 
٠(‏ ) في «ط» فعامة كافت أو أسعمة . 
(۳) في «ط» و « أ » المسألة الثاضة . 


- 0 ~- 


ف مكان كذا وعمراً “ فل بكون القمد راحما إلى العطوف أيضا › 
توقف (“ ابن ¿ المحاجب في و ختصره » “ وقد سق من کلام البسضاوي 
ااا الاتفاق على عوده إلمه > ولوفصل بين أن يتأخر الظرف 
هن المطوف علمه ک) في هذا الال »> وبين أن يتقدم »ء كقولنا : 
أكرم الوم زیداً وعمرا » لکان له وجه ظاهر »› فإن قلنا بالرجوع 
إليا » فاختلف المعنى كقوله : طلق زوجي الوم » وأعتتى عبدي › 
أو كان الى واحداً > لكن أعبد العامل غو ۽ أكرم زيدآً الوم › 
وكرم مرا » ففي رجوع القيد إايع) i.‏ 

اذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

مادا قال : طلتى هنداً الوم وزيلب »> ونو ذلك من 
التصرفات “ كالسع > والشراء » والوقف 


. في «ط» و « أ » توقف فيه‎ )١( 
. ة. < .لع و «آ» أيضا نظر‎ )( 
— ۴£ ۰ = 


فصل 

التقييد بالصفة المتعةبة للجمل › ولم يصرح الآمدي والإمام فخر 

الدبن بحكما » لكا شبة بالحال »> وقد سى من كلام السىضاوي أنه 
يعود إلى الجسم >“ ومن فروع ذلك : ) 

› ما إذا قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي الحتاجين‎ - ١ 
› فإن هذه الصفة شرط في الجسم » كذا جزم به الرافعي وغيره‎ 
قال : وكذا لوتقدمت الصفة علا › كقوله : على الحتاجين من كنذا‎ 
وكذا » وقد أطاتى الأصحاب ذلك » وراي الإمام تقسيده بالقدن‎ 
. السابقين في الاستئناء‎ 

۲ - ومنها + ما لوقال: أنت طالتى إن دخلت الدار ثلاثا » ول ينو شا 
فحتمل › على أن يكون التقدير : دخولاً ثلاثا لقربه » أو طلاق) 
ثلاثا » لأنه المعتاد » خلاف مالوقال ارا اة هود الا ا 
فإنه يعود إلى الدخول > صوناً للکلام عن الاغو » وهل بيقع المشروط 

مع الشرط > أو بعده ؟ يأتي الكلام عله إن ثاء الل تعالی في القیاس 
في الكلام على العلة . 


(۱( ف «ط» فہحمل . 


n 


ET 
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التق دبالت ت زبغدالعطف 
قد رذ کرت قبل ذلك بنحو ورقتين » في أول الفصل العقود 
للشرط » أن كلام « مناج » ١‏ البمضاوي “ وكام غيره يقتفي أيضا 


عوده الى اهن ۾ وهو مقنضی 


کلام اإحاة » واختلف أصحابنا ق 


الفروع على وحن » أصحم) : أن الأمر كذلك › فإذا قال مثا 
له علٴ جمسة وعشرون درھ) »> کانت الجسم درام € والأاني : لا é‏ 
بل کون الأول L5‏ على إامه ۳) حت مزه عا أراد »> وھکذا 


لوضم 
أو ضم أيضاً لفظ الألف إله » وكذا لوقال : ألف وثلاثة 
لاف ألف وثوب . ) 


. في الأصل «النهاج » والمشت من «ط» و دأ وهو الصوأب‎ )١( 
. فی «ط» آتپامه . وهو تصحف ظاهر‎ )۲( 
فې «ط» و ا‎ (۳( 

~— 2 A — 


ال ماد کرناه أزظة اائة فقال : ماده وة وعسرون درھ) ¢ 


)٩(‏ أثواب 


وما التقسىد بالغاية بعد الل ؛ فقد ست عن «الحصول» آنا 
کالتقسد باألصغ__ة ٤‏ وذاك كقوله ۷ ه وففت عل أولادي واولا 
أولادي إلى أن سستغنوا ) 
ٍ ۴ 
a‏ ا 
الخاص إذا عارض العام ؛“ قال الشافعي : يؤخذ بالخاص › متقدماً 
کان أو متأخراً ۰ 
وقال أبو حنيفة : يكون المتأخر ناسخا للمتقدم . 
لنا : أن إعال الدلىلين ولو من وجه أولى . 
إذا عامت ذلك › فمن فروع المسألة :+ 
- ما إدا قال لو کله : لا تطلق زوجي زینب » م قال له 
بعد ذلك : طلتق زوجاتي › ومقتضى القاعدة أنه لا تطلقق زشب . 
وهكذا في الوصية إذا قال : أوصت بهذه العين لزيد › ثم قال 
أوصبت با في هذا البيت لعمرو » وكانت تلك العين فيه . 
ففيه نظر > والمنجه الدخول > لاتا لو خصصنا العام المتأخر ؛ لازم 
ولا بمحضرني الآن نةل فما ذكرته . 
۴- ومنها : عدم وجوب قضاء العبدين > وأيام التشريق › 


> على من ندذر صوم سنة معبنة » لقيام الدليل المقتضي 


ورمضارٹف 
٣‏ - ومنپا : لو لزمسه وم هرن متتارعین عن كفارة تل او 


ظہار » أو جماع في رمضان » ونذر صوم الأثانين دام »> قدم) صوم 


الكةارة على الأثنين » لإمكان قضاء الأثانين » ولو عكس » ل بتمكن 
من الشروع ني الكفارة » لفوات التتابم » ثم إن ازمت الكفارة بعد 
النذر ؛ قضى الأثانين الواقعة ني الشهرن ٠‏ لسبتى التزامما »> وتعديه 
السدب الموجب لاشهرين » وإن ازمت الكفارة قله “ فوجان في 
الرافعي من غير قصريح بتصحبح > أصحم) ني زوائد « الروضة »° : 
أن القضاء لا عب " » حل للعام على الخاص المتقدم . 


کقوله عله الصلاة والسلام + DP‏ الخ راج بالضان ¢ 0 حا سنل تمن 
اشتری عدا فاستعمله ۾ م وجد په عياً فرده › هل غرم ا 


وكقوله وقد سثل عن بثر بضاعة ' : « خاتى الله الماء طموراً 


. ني «ط» و «أ» وإنا قدم‎ )١( 

(۲) انظر « الروضة » للإمام النووي )۴٠۷/٣(‏ . 

(+) ونقلهالنووي في« الروضة » عن القاضمين أبي الطبب » واين كج › وإمام الحرمين 
والغزالي > والوجه الثاني أنه بجحب القضاء أنظر الروضة ٠٠۷/٣‏ . 

)٤(‏ الحديث : أخرجه أبو دأود في البوع ٢ ۳٣٣۰۰١ ۹ 6 +١١۸‏ والترمذي 
في البموع ۱۲۸۰ - ۱۲۸۹ وان ماجه في التجارات ۲۲٤۲۴۳ - ۲۲٤۲۲‏ › والنسائي في 
البيوع ه » وأحمد ف المسند ۲۴۷٠١ ۲٠۸ ۰ 4٩/٩‏ . کک 

(ه ) بالضم » وهي بثر في دار بني ساعدة بالمدينة «مرأصد الاطلاع» -:»›. 

(ا١‎ = 


5 ونڪسه شيء گ ۾ ۳ » فالمرة بعمو م الافظ عزيد 
فدر الدن > والآمدي واتاعم) “› » لأزه لامنافاة اأسدب والعموم › 
وهذا مذهب الشافعي » نص عله في « الأم' ( ف باب ما بقع وه 
الطلاق » وهو بعد باب طلاق المريض > وجزم به الرافعي في خر 
الأعان فقال : العبرة علدنا بالافظ فيرعى عمومه » وإن كان السبب خاصا» 
وخصوصه وان کان اليب عاماً , ) 

وذهب يعض الشافعية إلى أن العبرة بخصوص اليب ٠"‏ تقل 
عن الشافءي () ٤‏ واستدل عله : أنه لو : یکن ا . یکن 
كرو اة ب وران ٠‏ اا رة ال س افرانت فان (حراح 
عن العموم القاس متنم بالإججماع »> )ا نقله الآمدي > وغيره » لأن 
دخوله مقطوع به › لکون الح ورد بانا له » مخلاف غبره › فإنه 
جوز إخراجه » لان دخوله مظنون . 

وأما نقل ذلك عن الشافعي فوم » ك) به عليه الإمام فخر الدين 
في « مناقب الشافعي » >١‏ » وقد ذكرت المسألة ميسوطة في « شرح 


e (1)‏ و «أ» ليست في الأصل . 

)۲( الحدیث : اران دأاود في الطہاره °“ ‘+ والترمذې في الطلارة ھ٦‏ 
وال ساني في الاه 4“ رحد في المسند E a) TD‏ 

(۳) انظر «الأم» للإمام الشافعي ۲٤٠/۰‏ ط . بولاق . 

(6) وهو منقول عن مالك › والمزف › وأبي ثور . 

.. هذا النقل عن الشافعي غير صحسح › وسمتعرض له الاسنوي بعد قلبل‎ )٥( 

) . ۲۲٠/۲ انظر الإحكام للآامدي‎ )١( 

(۷ ) أنظر « مناقب الشافعي» للإمام فخر الدين الرازي (ص/۲١).‏ ) 
حيث قال فما : « عابوا ما نقل عنه أنه قال : العبرة مخصوص السب » لابعموم اللفظ »> 
الجواب : معاد الله أن يصح هذا النقل عنة » كيف ؟ وكثير من الآيات تزلت فى أسباب 
خاصة لم بقل أحد من الأمة أنما مقصورة على قلك الأسباب » ولنذكر منبا أمثلة الخ .. » 
فانظر ما كتبه الرأزي في هذه المسألة في المناقب › فقد أطال فه ء فأجاد وأفاد , 

ا 


اپاج » ٩١‏ فراجمما . 
إذا عامت ذلك › فمن فروعها : 

١‏ اختلاف أصحابنا في أن العرايا هل تختص بالفقراء أم لا ؟ 
فإن اللفظ الوارد في جوازه عام » وقد قالوا : إنه ورد على سبب 
وهو الحاحة إلى شرائه »> وليس عندم ما يشترون به إلا التمر ٠.‏ 

۴ - ومنها : إذا دعي إلى موضع فبه منكر › فحلف أنه 
لا عضر في ذلك اوضع > فإت المين ستمر ولثب رفع المنكر 
کا قاله الرافعي . 

٣‏ - ومنها : إذا سل على جاعة وفيم رئيس هو المقصود بالسلام 
فېل كفي رد غیره ؟ على وجہين » حكاها الاوردي . 


e 1‏ 
إذا كاف السبب عاما واللفظ خاصا › فالميرة أيضا باللفظ > 
کا قد تقرر نقله ني المسألة التي فرغنا مما عن نصه في الام » وعن 
الرافعي في آخر الأعان » قال الرافعي : ومن فروع المسالة : 
- ما إذا حلف لا شرب له ماء من عطش › فإنه لا بحنث 
إلا كل والشرب من غير العطش › قال : وإن نوی أنه لا ينتفع بشيء 
من حبته »> وإ كانت المنازعة أبض) تقتضي ما نواه »› لن اللفظ 
لا حتمله . 
قلت : ولقائل أن قول + من جل الجازاة المعتبرة إطلاق اسم 


. ٠٠١/۲ انظر نباية الول للإسنوي‎ )١( 
~۲ = 


البعض وإرادة الكل وغو ذلك » كإطلاق الخاص وإرادة العام > وقد 
تقدم الکلام فنه في ابه أيضا . 


$ 1 


الراوي لحديث عام > إذا فعل فعلاً يقتضي اتخصيص العموم 
الذي رواه › أو أفتى مما يقتضي ذلك “٠‏ فل يؤخذ به آلكونه قد 


,اطلع على الحديث > فلو ل مخالفه لدلیل 7 ولا کان قد فیه 2 


لا ناخد بذلك لأنه رما خالف لا ظنه فلبلا وليس بدلمل ؟» ف 
مذهبان » الصحيح عند الإمام » والآمدي » وأتباع) : الاني )١‏ 
تمن فروعه 5) : ) ) ) 

١‏ قتل المرأة [دا ارتدت > فإن قوله عليه السام > « من دل 
دینه فاقتلوه » () يقتضي بممومه قتلېا » لکن راويه هو ان عباس » 
ومذهبه أن المرتدة لا تقتل » بل تحبس »› )ا يقوله أبو حنيفة » 
ومذهبنا تلا > لما تقدم »> وذكر الرافعي في أول الباب الرابع "في 
الشاهد والىمين أن الراوي برجم امه 1 تسر الحدث وتخصدصه ¢ 
وسيأتي في آخر الكتاب كلام آخر متعلتق إالمألة . 


(1) كذا في الاصل و «ط» و «آ» وفي نهاية السول )٠٠٠١/٠(‏ الراوي إا خالفيو 


العام لدليل لو خالفه لغير دلبل لكان ذلك فسة) . 
(۲) وعزاه الإمام الرازي للإمام الشافعي ري الله عله ؛ وذهبت الحنقية » والحنابلة 


إلى أنه بكون عخصما > وفصل غيرم كالقاضي عبد الجبار » وإمام الحرمين » انظر الإهاج ٠‏ 


)١۲٠/١(‏ لتقف علتفاصيل المذاهب ف المسألة. 

(۳) في «ط» فروع . 

(€) الحدیث : رواه البخاري في الجباد ٠٤١‏ + والاعتصام ۸ » والاستتارىة » ء 
وأبو داود فی الحدود £۳0١‏ > والترمذي في الحدود » ۸ ١٤ ٠‏ رالنسائي في التحدر م ۹£‘ 


re\ifocrree YAT “YAT Y ٣/١ وأمدف‌المسند‎ ۲٠۴۳٠ وان ماحه ي الحدود‎ 


- ۳= 


aT 


م -0- 


ا لخصص بشيء معن حجة في الباقي على المعروف عند الأصوليين ' 
شيء من الأفراد »> ولا الاستدلال به عله بلا خلاف > کج قال 
قوله تمالى : ( أحلت لكلم" يمة” الأنعام إلا ما يتلى عليكلم ) 0) 
وما ادعاه الآمدي من عدم الخلاف مردود > فقد حکی ان برهان 
قولاً أنه يعمل به إلا أن يبقى واحد 0) . 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١‏ - الاستشناء : فإنه من حل الحصصات التصلة » ومح ذلك لو 
قال أعتی ھۇلاء إلا واا ٤‏ صح > ولزمه العمل رذلك ٤‏ بل او 
قال 3 له عل درم إلا شا ¢ فإ ز_» دح > مم أ t^‏ من کل 
وحه » 2 دقسر ٭ عا أراده 

۲ - ومنها : ما إذا وكل شخص) في إعتاق عبيده “ ثم قال : 
منعتك من إعتاق واحد منم »> فقباس هذه القاعدة امتناع عتق 
المع “ فإن قام دلبل على إرادة المنع من التعمم ؛ فلا كلام . 

٣‏ - ومنما : ما إذا قال : على عشرة إلا خمسة أو ستَة › أعنى 


› وهذأهو مذهب الشيرازي > والغزالي > وإمام الحرمين » والرازي › واتباعه‎ )١( 
وان السبكي › ونقله أبن السسكي عن معظم الفقهاء‎ ٠ والآمدي ؛ وابن ا حاحب‎ 

(۲) انظر الإحکام ۲۱۴۳/۲ . ) 

١ المائدة/‎ (۲) 

(6) وهو اختبار السرخسي في أصوله ٠٤ ٤/١‏ والبزدوي في أصوله . انظر كشف 
الأسرار )*٠۸/١(‏ 

(ا٤‎ ) 


رلفظ او » فقد نقل الرافعي عن المغولي اذه دازمه أردعة » لٺ 
الدرم الزائد مشكوك فيه > فصار كقوله : علي أربعة أو خمسة > 
م قال : وکن ان وقال : بازمه خجمسة » لاأنه ىت عشسرة › 
واستشى خمسة » وشككنا في استئناء الدرم السادس »> واعترض في 
« الروضة » فقال من زوائده : الصواب : قول المتولى »› لأن الختار 
أن الاستثناء بيان ما لي برد بأول الكلام > لا أنه إبطال ما ثت . 


٤‏ - ومنها : ما إذااشتبهت حرمة پأجنسات > أو إناء بحس 
بأوان طاهرة » أو مبتة مذكاة »> فإن كان العدد محصوراً ؛ لإ جز أن 
مجم ويأخذ ما شاء > بل بجتهد في الأواني » وإن كان غير عصور 
تھ اد باد بسقیا بھی اجهاد وان آي حه پتتي الاد ٩‏ ف 
وجمان في « الروضة » » أصحم) : إلى أن ببقى واحد »> والثاني : إلى 
أن يني الى ء دد لو کان عليه ابتداء ‏ وهو العدد الحصور - ل 


جز أن يأخذ شا . 
NS lL‏ 
إذا حك على العام حك > مم آفرد منه فردا وح عليه بذلك 
الجخ بعينه في کام آخر منفصل عن الأول ¢ فلا کون أفرأده 
بذلك تخصيصا] للعام » أي حكا على باق أفراده بنقيض ذلك › مثاله 


ھ 


قوله عليه الصلاة والسلام : « أا إهاب دأبغ فقد طهر > إمع 


(1) الحدیث : اخرحه مسلم في الحيض ٠ ٠٠١‏ وأو داودفاللباس ۲۳ ١ء‏ ٠والترمذي‏ 
في اللباس ۸ ۲ ٠١‏ والنسائي » والدارمي في الأضاحي ٠۹ ١١‏ ومالك في الوطأفالصيد ب ١‏ 
وأ مد في المسند WIC CFET COTIN TV TAT TTY T1۹‏ 
۴۷۴ . وان ماجه ۳۹٣۰۸۹‏ , ) 


= ٥إ‏ 4 کت 


9 _۔ بر 


قوله فى شاة مولاة مبمونة : « هلا أخذتم إهايم) فديغتموه ٠‏ 
وقال او ثور : التعير بذلك الفرد دل مفومه على التخصيص ؛› 
والجواب : أن مفوم اللقب مردود . 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة ؛: 

_ ما إذا أذنت المرأة لأولىاما في التزويج » ثم إنها أيضا أذنت 
فيه لواحد مین ۰“ فہل یکون منه] لفیره ؟ على وجمين > أصحها ني 
زادات و الروضة ٠»‏ : لا » وقد سيقت المسالة أيضا في الةصل التاسع 
وطرد القاضي المحسين ني « تطليقته » هذبن الوجين فيا إذا أذنت لواحد 
٤‏ التزويج شم آذ نت فیه لآخر › م قال : الاظهر (ه لا نعزل » 
وطردها أيضا في الوكل باليسع › والذي ذكره بقوي الترجبح الذي 
نقلناه عن النووي . 


ال -۷- 
إذا ذكر العام وذكر قبله أو بعده اسم لو لم يصرح به لدخل 
فيه » أي في العام » الا أنه حك عليه حك أخص ما حك به عى 
بقة الأفراد الداخلة [ فيه ] "' » فمل بكون إفراده يقتضي عدم 
دخوله في العام » أم لا ؟ فيه مذهيان للأصوليين »> حكاها الروياني في 
كتاب الوصبة من « البحر » » قال : ومن فروع المسألة : 


)١,‏ الحدیث : أخرجه مسل في الحیض ٠٠٤١ ٠ ٠٠٠۲ ۰٠۰۰‏ وأو داودني الاباس 
CNTIT<ENTN O E\ °‏ > والنسائي » وأحمد فی المسند ۳۲۹/٤‏ . 
(۲) انظر « الروضة » للإمام النووي (۸۸/۷) . 
(۳) ساقطة من الأصل . 
- ا( - 


› ما إذا أرصى لزيد بعشرة دنانىر : وبثلث ماله للفقراء‎ - ١ 
وزيد فقير » فہل جوز أن بعطى مع الدنانير شيا من الثلث باجتماد‎ 
¢ | مدر کې) ما د کر تاه 6 اصحم‎ ٤ الرمى لکو ذه فقراً ؟ فیه وحہان‎ 
, ) الأول‎ 

قلت : وبه جزم الرافعي › وعلله بأن الموصي قطع اجتاد الوصي 
التقدير » أمها إذا ل [ يستفد ] 7) بإفراد ذلك الفرد زيادة على 
مأ = ره على الأفراد الدأخل ٤‏ العام ¢ کقوله تعالی ا کان 
عدوا لله وملائكته واراستاله و حلبريل ومتيكال ) ٨‏ ونحو ذلك ؛ 


ا 2 
إذا علق بالصفة حك »› ثم عطف عليه حك آخر لم يقصد تمليقه 
بالصفة »› فل تعود الصفة إلى الثاني أيضا ؟ ف_ه خلاف >“ حكاه 
9 1 باب المتعة من « شرح الختصر » وهذا الشرح هو الذي 
يذسنه ابن الرفعه في « اأطلب » إلى ان داود ٩‏ تارة » وإلى الداودي 


(1) في «ط» من . 

(۲) في «ط» و دآ» « اصح : لا » وکلاھا می . 

(۳) في الاصل و «ط» وستمد » والثبت من «أ» , 

.٠۹۷/ةرقىلا‎ )€( 

› هو امام مد بن داود » الراودي » أو بكر الصيدلاني » شارح ختصر المزفي‎ )٥( 
وهو تاممذ الإمام أي بكر القفال المروزي » وعل طريقته علتق الشرح المد كور » كان إماما‎ 
. ي الفقه والحديث » والصيدلاني نسبة إلى بيع العطر‎ 

( طبقات الشافعية ٠٤١ ۸|٤‏ _ طبقات ابن هداية الله ٠٠‏ ) . 
)١(‏ والحقىقة أنى) واحد ؛ وافظر ما حققه الإمام ابن السبكي حول هذا الموضوع 
فی طبقاته )۱٤۸/٤(‏ . 
= ۷~ 


۲ا 


أغرى »› ويوم أن ذلك غر الصبدلاني » حتى جع بدنم) في آخسر 
الكتاب »> وهو وم عحب أوضحته ني كتاب « الطبقات » ٠‏ ثم قال 
ااصىدلاني بعد حكايته الخلاف : إن بعض أصحابنا قال : شي علام) 
القولان في إبحاب المتعة لامطلقة بعد الدخول › استنباطا من ة-وله 
تعالى » ( لاجناح على" إن طلتقعم النساء ما تملوهن؟ أو تفرض-وا 
من" فريضة ومتعوهن ) ١‏ > قال : ووحه اليناء أن اليك ١‏ القصود 
إنغا هو رفع الجناح عن الطلقين المفوضة قبل امسيس والفرض › م 
إنه عطف عله قوله تعالى : ( ومتموهن ) ٩"‏ » فإن أعدةا الصفة إلبه 
أيض) ؛ ل تحب المتمة لغير هؤلاء »> وكأنه قيل : ومتموا المذكورات/ 


ون ل نأخذ به ؛ وجبت » وكأنه قبل : ومتعوا النساء . 


ا ۹ 


إذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد » فقد بختلف حكمه) » 
وقد يتحد . | 

لجال الأول : أن مختلف غو : اكس ويا هرود > وأطعم طعاماً 
فلاحمل أحدها على الآخر باتفاتق »> أي لايقىد الطمام أيضا بالمروي › 
لمدء. المنافاة “ واستثى الآمدي )١‏ وابن الحاجب > صورة واحدة > 
وهي ما إذا قال : أعتتى رقة» مم فال : لاتملك كافرة › أو لاقعتقماء 
وهو واضح . 


٠ ۲۳٠/ةرقىلا‎ )1( 

(۲) ساقط من «ط» . 

. ۲۴٠/ةرقىلا‎ )۳( 

©) انظر « الإحكام » للكمدي (۳/)) . 

)۹۹ انظر « النتہى » لابن الحاحب (ص/‎ )٥( 
— E1۸ = 


وصرح الآمدي بأنه لافر ق في هذا القسم _ وهو ح-الة اختلاف 
عل الجمل عرد اتاد السسب ٤‏ کالوضوء ¢ والتىمم é‏ فان سم زاح 
بامرافقق > ومعم ذلك جلوه عله لاتاد السدب , 

الحال الثانى : أن يتحد = کمم) فعنظر › إن احد سہم) کا لوقل 
٤‏ الظہار : اعتى روة »› وقہل فہه ارتا : اأعتى رهية مؤمنة » فلا 
خلاف کا قال الآمدي ٠‏ أا نحمل الطلى على المقمد » حى تعن 
إعتاق الومنة » لأن فيه إعالاً للالملين > لاالمقمد على المطلق حى 
زي اعتاق الكافرة ¢ 0 دي إل إلغاء CY)‏ اأ حده| ْ م اختلفوا 
فصحح ابن المحاجب " وغيره أن هذا الجل بان لمطلوب > أى دال 
على أنه كان المراد من الطلقى هو القند > وقنل : بكوك نسخا » أى 
دالا على نسخ حك المطلقى السابق لحك المقمد الطارىء . 

واعلم ان مقّصی کلام الإمام DP ٤‏ الصول ¢ ورج زه ف «المنتخب» 
ان لافری ٤‏ ہل الطاى على القمد بين الأمر والنى > فإذا قال : 
لاتعتق مكات) » وقال أيضا ؛ لاتعتتق مكات) كافراً > فإنا نحمل الأول 
على الثانى » ويكو ن المي عنه هو إعتاتى المكاتب الكافر . 


ا ل انما من د اہی ب ر سے س م ای س سے پچ ی ےد 
e‏ س ا ی 


. انظر « الإحكام » للامدي (+/ه)‎ )١( 
. ني «أ» إلى إعتاق‎ )۲( 
. انظر وفع الحاجب عن ابن الحاجب ( ۲ق ۴۳۲۔ب)‎ )۳( 
: (4 انظر » الإحکام & مدي‎ (€) 
- 60۹ - 


والجم بنا في النفي > إذ لات ذر فيه 6 هذا فة € ومفاة :ان 
ازم من نفي المطلتى نفي المقيد » فيمكن العمل با › ولا يزم من ثبوت 
الطاتى شوت المقىد وتايعه ابن ا حاحب عله وأز ية : 

وحاصل ما قالاء : أنه لايمتى ني مثالنا مكاتبا مؤمن] أيضاء إذ لو أعتقه 
| سارح 0 به أبو الحسين البصريفي«المعتمد ٩<‏ وعلله بأن‌قوله: لایعتتی 
مكاتباً ؛ عام » والمكاتب الذمي فرد من أفراده » وذكره لايقتغي التخصيص. 

ونقل الأصفہاني شارح « المحصول » عن بي ا لخطاب الحنلى 9) 
بناء المسألة على أن مفوم الصفة هل هو حجة أملا؟ 

وني المسألة أشباء أخرى ذكرتها في « شرح الهاج » () . 

وإن م يتحد سبم) كإطلاتق الرقبة في آية الظبار » وتقمدها بالإان 
في آية القتل » ففيه ثلاثة مذاهب ›“ حكاها في « امحصول » . 


. )١٠١/١( انظر المعتمد لأي الحسن البصري‎ )١( 

(۲) هو مد بن ود بن مد بن عياد العجلي »> مس الدبن الأصة.اني » ولد بأصفہاات 
سنة ٩۱٩‏ م ذهب إلى بلاد الروم وأخذ عن الأبهري ثم إلى القاهرة وقد اكتملت عاومه 
فغدا إماما نظاراء متكلمآً » فةي) › أصول) »> تولىقضاء قوص ثم الكرنكودرس باالمشہد 
الحسىني والشافعي » له مصنفات منها « شرح المحصول » توفي نة ٦1۸۸‏ ( شذرات الذهب 
٠۹ |‏ - طبقات الشافعية ۰۰/۸ -العەر 4/۰ ) . 

(۳) هو أو الطاب محفوظ بن أحد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني فسبة إلى كلواذي قر ية 
پعغداد » وهو شيخ الحتابلة › EF‏ تېدين في مذهمم کان إماما صالا ورعا » مع غزارة 
العم وحسن الحاضرة » تخرج به أمْة كش E‏ في أصول 
الفقه توق سنة 0۰ھ 

( شذرات الذهب ۲۷/٤‏ العجر ۲۱/٤‏ ثذ کر ة الحفاظ ١٠٠١٠٣۰/۲‏ . الدغل لابن 
بدران ۲٣۱‏ النجوم الزاهرة ۲۱/0 اللاب 4/۳ ( والذي في العدر ود بن احد» 
وني اللباب الكلواذاني كا في النجوم الزاهرة . 

()) انظر ناية السول للإسنوي )٠١۷/۲(‏ ؛ 

¬ 


أ حدها ان تقسید أحدھا ردل/ بافظه على تقد الآخر » لان 
القرآن كالىكلمة الواحدة ٠‏ » ومذا أن الشهادة لما قدت بالمدالة مرة 
واحدة » وأطلقت في سائر الصور › حملنا المطلتى على المقىد . 

الثاني : وهو قول النفہة E‏ لاجوز تقسیده بطریق ما › 
لا باللفظط > ولا بالقماس 


والثالكث : وهو الاظہر من مذهب الشافعي (۳( » ا قاله الآمدى() 
صحسح يقتغي تمده ¢ قد > کار في آي اطپار والقتل ¢ وإن ل 
حصل دلك ؛ فلا . 

وقال الروباني ف کاب ألوةَض اء من } لحر € ; ظ اهر مذهب 
الشافعي أنه بحب حل عله » قال : ونث حمل علیه »> فېل دلك من 
طريتى اللغة » أو من طريى الشرع لكونه مبنيا على استنباط المعاني ؟ 
فمه وجہان لاأصحابنا . 


(1) قال إمام الحرمين: وهذا هذيان › فإن قضايا الألفاظ فى كتاب لله تعالى ختاففة 
متباينة ؛ لبعضا حك التعلمق والاختصاص ٠‏ ولبعضہا حک الاستقلال والانقطاع » فسن 
ادعی قغزیل جہات الخطاب عل حک کلام واحد ۰ مم العل بأن في كتاب الله النفي والإثبات» 
والأمر والزجر والأحكام المتغايرة ؛ فقد ادعى أمراً عظيما » ولا يعني في مشل ذلك 
الإشارة إلى اتحاد الكلام الأزلي اه . الإبہاج )٠۲١۹/۲(‏ . 

(۲) انظر أصول السرخسي )٠٠۷/١(‏ وكشف الأسرار على الإزدوي )٠۸۷/٣(‏ 
و تلسار التحر ر )۰( : 

ا٣)‏ وهذا هو مذهب جور أصحاب الشافعى أبضاً . 

) . ٠٠/۲ انظر الإحكام للآمدي +| ؛ . ومنتهى الول له أيضاً‎ )٤( 

)٥(‏ افنظر شرح الأنهاجللإسنوي ۲| ۷ ۲ ٠‏ وشرح النا لابن السبکي ۷/۲٢‏ وال تی 
لان الحاحب ص/ ٩٩۹‏ . 

~~ 


۱۲۹ ب 


وقال الماوردي عندي آنه يعتبر أغاظ الیكمين › فإن کان حك 
المطلتى أغلظ › حل على إطلاقه » ول بقيد إلا بدليل > وإن كان العكس 
فالعكس > لثلا يؤدي إلى إسقاط ماتقنا وجوبه بالاحټال '. 

إذا عامت ذلك ؛ فن القاعدة فروع : 

١‏ - ما إذا قال : أوصبت لزيد هذه الائة » ثم قال : أوصبت له 
بائة > أو يعكس › فيوصي أولا بغير المعبنة “ ثم بالمينة > فإنا حمل 
الاطلقة في مالين على المعسنة حتى يستحتى مائة فقط › ک) لو أطلقمما 
معا » فإنه لاستحتى إلا المائة » ولو كانتا معنتين › فلا إشكال . 

۲ - ومنها : ذا قال من حج : لله علي أن أحج : ثم قال : لله 
تعالى على“ أن أحج في هذا العام ٠‏ فإنه يكفبه حجة واحدة » وفائدة 
النذر الثاني تمحل ماکان له تأخیره › ک) لونذر من ل حج أن بحج في 
هذا العام . ) 

وممله نذر الصوم > والصدفة » وسار العمادات 

۳ - ومنها : لوقال : لزید علي ألف 0 ا ألا وفال : هذه 

»> وکنت قد تعدیت فما فوحب انها ؛ فإنه يقل منه . 

فرع + قال في « البحر » والمراد حمل المطلق على المعيد : إا 
هو ا)طلتى بالنسمة إلى الصفة “ کا ف وصف الرقة بالإمان »> وكوصف الىد فی 
ف الوضوء بکو نما إلى المرفق مم إطلاقما في التنمم › فأما المطلق بالنسبة إلى 
الأصل - أي احذوف بالكلةء كالرأس والرجلين فإنم) مذ كورات في الوضوء 
دون التيمم » وكالإطعام مذ کور في كفارة ااظمار دون كفارة لقتل _ فإة 
لاحمله على التقسمد » لأن فبه إثباث أصل بغير آصل . 
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(1( انظر آثر الخلاف في هذه المسألة في تخرمج الفر وع على الأصول لازنجافي ص/] :٠٠۴‏ 
,مفتاح الوصول إلى بناء الفروع عل الأصول لابن التلء الي ص/۷ ٣‏ , 
Ts‏ 


وقال ابن خيران ٩‏ : يحمل الطلق على القيد في الأصل ٠‏ كما 
حل عله في الوصف . 


Ss ا‎ 

اذا علق حک بغرد غير معین من آفراد › ووجدنا دلیلین متعارضین 

كل م٠ا‏ يفضي انحصار ذلك الح في فرد بخصوصه غير الفرد 
الذي دل“ عليه الآخر “ فيتساقطان ويستوي الفردان مع غيرهما . 
وعبر الأصوليون 3 : ^s‏ الإمام في «الحصول » عن هذه 

القاعدة بقوهم : إذا ورد تقد المطلق بقمدين متنافبين > ول يقم دلنل 
على قعيين أحدما » فان يتساقطان ويبقى أصل التخبير بينها وبين 
غيرهما ما ذل على المطلتى أولأء ومثاوه بقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
د إذا ولغ الكلب في إتام أحدك' قلبغسل” سيم مراتر ٠ ٠»‏ فإنه 
فد ورد في رواية : « إحداهن إالتراب » رواها الدارقطني () من رواية 


(1) هو الحسين بن صالح بن خيران » أحد نة الشافعية » ومن كيار أئمةبغداد » كان 
ورعا متقشغا › عرض عله القضاء فأباء وکان عیب عل ابن مریج ولایته القضاء » قال 
اين السبكي : لعله جالس ني العم ابن سريج وأدرك مشاخه » توفي سنة عشربن وتلامائة . 
) طبقات‌الثافىة ۲۷۱/۳ - شذرات اذهب rav‏ - تاریخ بغداد ۳/۸ ۰ العار ۲ ٤|‏ ۸ ۱ 
وفيات الأعبان ٠٠/١‏ ؛ - طبقات ابن هداية الله )٠١‏ . 

(۲) في «ط» « الأصوليين » وهو لحن من الطباعة . 

(۴) الحديث : أخرجه البخاري في الوضوء ٣+‏ » ومسل في الطهارة ٠١ ٠ ۸١‏ » 
AF A4‏ ويو داود في الطاره ۷۱ ۰ ۷۴ ۰ ۰۷٤‏ والترمذي في‌الطېارة ٩۱‏ والنسائي 
في الطہارة ۰ - ٠۲‏ + والمیاه ۷ » ۾ وابن ماجه في الطارة ۴۳ ٥-٣ ٤‏ والدارمي 
في الوضصوء ٤۳‏ ۷ وأحمد في المسند eo cATi ‘To Vor‘ Yt»‏ . 


(6) انظر سنن الدارقطني ( ٠۳/١‏ ) . 
r —‏ 


علي ولل يضعفما ۰ وذ كر النووي في المسائل المنثورة أنه حديث 
ثابت » وفي رواية + « أولاهن » رواها مل )١‏ »> وني أخرى) : 
« السابعة بالتراب » رواها أبو داود 0) > وهو معنى مارواه ملم : 
« رعفروه الثامنة بالتراب » () 

قالو! : ونما سممت ثامنة لأجل استعمال التراب معا > فلها كان القمدان 
متنمافین تساقطا »> ورحمنا إلى الإطلاق الوارد في روابه و إحداهن › . 

قلت + والصواب فى مثل هذا سقوط التقمد الذسبة إلى تعيين 
الأول والساردمة »لان ا تعارضا ول یکن أحد اأقدين أولى من الآخر ؛ 
تساقطا » وبقي التخير فيا حصل فبه التعارض > لا في غيره » ونث 
فلا جوز التعفير فيا عداهيا »> لاتفاتى القيدين على نفبه »> ويدل على ما 
قلناه ؛ ما رواه الدارقطني بإسناد صحبح «آولاهن أو أخراهن ( ۷ 
أعني بصيغة او نص الشافعمي على ما ذکرتاه من تعن الأرل 
1 و الأغرى ٩‏ » فقال في البويطي "'» ما نصه : قال الشافءسي : 
« وإذا ولغ الكلب في الإاء ؛ غسل سما أولاهن أو أخراهن ١<‏ 
بالتراب » ولا يطېره غير ذلك › وكذلك روي عن رسول الله صلی 


. فيا الجارود » وهو ابن أي يزيد متروك‎ ) ٠٠/١ ( قلت : قال الدارقطني‎ )١( 

(۲ ۴ ) انظر صحبح مسل شرح النووي ( ٠۸۳/۲‏ ) . ورواه أبضا أبو داود رقم ۷١‏ . 

(۳) في «ط» في بدون الواو . 

. ۷۳ انظر سنن ابي داود حدیث رم‎ ) ٤( 

(۰) انظر صحیح مسلم شرح النووي ( ۱۸۴۳/۲ ) . 

. في « أ احداهن‎ )٩( 

(۷ ) ل أجد هذه الرواية في نسخة سنن الدارقظنفي التي أرجم إاا وعايما التعليق المغي 
,لكن هذه الرواية موجودة في الترمذي رقم ١‏ 4 > ورواه الشافعي في الأ ( ١|ه‏ ) . 

(۸) ف «ط» الأخرى أو الأرلى . 

. مخطوط في مكتبتنا الناصة من رواية الربيع بن سلمان‎ ١ خحتصر ج ص ب‎ )٩( 

(° )ف ي د اڄ أز إحداهن . 

س —- 


لله عليه وسل » هذا لفظه بحروفه › ومن البويطي نقلته > ورأيت في 
الم "“ نحوه أيضا . فثبت دلبل ونقلا بطلان ما جزم به الرافعي 

والنووي هنا تيع لكشر من الأصحاب من جواز التعفير في غير الأولى 
أو الأخرى > وسببه : قلة اطلاعيم على نصوص الشافعي » وذهوهم 
عن هذا المدرك الذي أبديته > وقد وفتى الله تمالى جماعة فاطلعهم على 
نص الشافعي » وأرشدم إلى هذا المعنى > فجزموا بقتضاه > منم 
ازبيري في « الحاني » والمرعشي 0 في « رتيب الأقسام » وابن 


)١ ۱(‏ انظر « الأم » للإمام الشافعي ( .)*/١‏ 

(۲)ة فلت ونو اليد الى يه في الذحت ٠‏ : وهو الذي جری علنه کل من اتی 
بعد الامام النووي من أمْة الشافعية وكل من أقى قبله سوى من استثنام الإسنوي هناء فهل 
جوز لذي مسكة من عقل أن يذهب إلى إن كل أولئك الأنْة جاوا نصوص الشافمي » وذهاوا 
عنما إلى أن أمم الله الاسنوي الاطلاع علا ؟ لاسا وان لیم من کبار بدني هه الأمة 
المتمرسين بنصوص الشرع المنقولة , 

والشافعي - رضي اله عنه - م يتعرض لكىفية وجوب استعال التراب في النجاسة 
الكلبية في « الأم > ولا في « اختلاف الحديث » وإنا اكتفى بذ كر الاحاديث الواردة 
فا » عى أن قوله في مختصر البويطي : سبعا أولاهن أو اخراهن بالتراب لامطمره غير ذلك 
- أي لا تطہره ست غسلات أو ما دونما لورود النص بتعيين السبع » وع وجوب السع 
استشہد بهذا الحديث في « الأم» ( ١/ه‏ ) لا عى كيفية استعمال التراب وكذلك فمل في 
« اختلاف الدیث » إذ کان يتكلم مع الخالفین اوجوب سبع غسلات. ولو آردت ان اذ کر 
من واف النووي والرافعي فما جزما بەمن نة مذهبنا حدثين وفقماء لضاق القرطاس ويكفي 
الماحث آن E‏ كتب المذهب أو لأي کناب مشروح من كتب الحديث . 
والله المادي إلى الصواب 

ES‏ بن سلمان بن عبد الله الأسدى" الإمام أو عبد الله الزبيري»ء 
من نة المذهب الشافعي الحافظين له . وكان عارفا بالأدب يرا بالأساب » له مصنفات منها 
« الكافي » و « المسكت > توفي سنة ۷٠ب‏ هھ ( طبقارت الشافعسة ۳ ۲۹۰ - طبقات 
الشبرازي ۸۸ - تاریخ بغداد ٤۷۱/۸‏ وسات ت الأعمان 1۹/۲ )° 

)٤(‏ هو أو بكر مد ر بن الحسن المر عشي ؛› فقبه شافعي › صاحب کتاب « ثرتیب 
الأقسام » في الفقه الشافعي . 

( كشف الظنون ۲٠۳|١‏ ) . 

— ٣٥ 


۷ _- ب 


حاار (١)‏ 3 قله عن الدارمي ٤‏ $ الاستذكار ¢ ¢ فاا ىت ذلك دص 
صاحب اشر ع وإمام المذهب تعن الاد ده € واطراح مأ عداہ ¢ لاسما 
أن النووي قد ٤‏ و الخلاصة » أن رواية الإطلاق > وهي 


P< م تمہت 6 وهي مقنصي کلامه في مرح المہذب‎ e إحداهن‎ DJ 


وكلام غيره أيضاً > وادعى النووي في « شرح المهذب» ٠"‏ أن التعفير 
في کل غسلة حائز بالاتفاق . 

۲ - ومنها : لو استأجره رجلان ليحج عنهما › فأحرم عنهما 
عن واحد منهما ووقع للأجير " » لأن الجمع بينهما متعذر » فلغي القيدان › 

قال الرافعي : ولا فرتى بين أن تكون الإجارة في الذمة أو على ٠‏ 
المين » قال/: لأنه وإن كانت إحدى إجارتي المين فاسدة إلا أن الإحرام 
عن غبره لا يتوقف على صحة الإجارة . 

وما ٠‏ أي من هذه القاعدة أيضا › إذا تنازع رجلان في طفل > 

فقال كل منه) ٠‏ أا التقطته دون ”ذاك » وهو في يدها » أو لايد 
لأخدها عله » وأقاما بىنتين مطلقتين أو مقمدتين بوقت واحد › أو 
إحداها مطلقة والأخرى مقدة » فقد تعارضت البمتان وتساقطتا › 
وحمنذ فتجمله الجا ک عند من برى منم) أو من غبره) » وأما إذا كانت إحداها 
متقدمة التارسخ فإنہا تقدم 

۳ - ومنها : الال إذا تعارضت فيه البينتان على ما e‏ الآن ي اللقيط 


)١(‏ هو ابراهم بن جار › ابو إسحق الفقيه » صاحب کتاب « الاختلاف » إمام 
فاضل من جع بين الفقه والحديث ء وهو ظاهري المذهب » توفي سنة ۴٠٠١‏ ه . 

( كشف الظنون ۲۱۴۱ - تاریخ بغداد ۳ه - الفہرست ٠۰۱۹‏ ) 

(۲) انظر « الجموع » شرح الدب للامام النووي ٠۸٠١/۲‏ . 

(+) انظر د المجحموع » للنووي ( ٥۸۸ - ٠۸۵/۲‏ ) وانطر صحبح مسل شرح 
النووي ( ۱۸۴/۲ - ۱۸۷ ) . 

(6) في «ط» و دأً» الأجير , 

- €) ¬ 


فإنها يتساقطان أيضا » ولكن يقسم برن) إن کان في يدها “> فإاٺ 
کان في بد ادها قدم “٤‏ ون کان في يد ثالث رجع له 

> - ومنها : إذا تعارض الني والحيض في الختى » بأن حاض بفرج 
النساء » وأمنى من فرج الرجال » فلا ع بکونه ذکاً > ولا یکوذه 
أنثی للتعارض ›» ویکون باوخ) على الصحبح > وقل ٠١‏ لا لتعارضم)ا › 
وجوابه : انها متفقان على الباوغ » والتعارض إنا وقع في الذك-ورة 
والاأنوثشة . 


)۱١( مسالة‎ 


ما ذكرناه في المسألة السابقة له إذا أطلقت الصورة الواحدة 
م قيدت تلك الصورة ٠‏ بقيدين متنافيين كما تقدم تثبل » فاما إذا 
وقع ذلك في الجنس الواحد »> كتقييد صوم الظار بالتتابعم حيث قال 
تعالى : ( فصبام شرن متتابمین ) ( وققبمد صوم التمتم بالتفرقة(") 
حيث قال تعالى : ( فصيام ثلاثة أبام في الحج وسبعة إذارجعت ) ٠‏ 
مع إطلاق الصوم في كفارة البمين حيث قال : ( فمن" ل جد 
فصيام ثلاثة أيام ) > » فيجب بقاء المطلتى على إطلاقه » لأنه لس 
له على أحدها بأولى من حمل على الآخر » وبحب أيضا بقاء كل 
وأحد من المقمدين على تقسمده > وأما مله على تقيد صاحبه فينظر 


, في «ط» و « أ » الصورة يعنما‎ )١( 
. الحادكة| ع‎ )( 

(۴) في « أ » بالفرقة 

. ۱١۹١ / المقرة‎ )€( 


(ه) المائدة/ ۸4 . 
= ۷ — 


ف « فان تنافی الم بنا کصو م اظ بار مع صوم التمتم على ماسنی 
إيضاحه ؛ لم حمل أحدها على الآخر » وإن لم تنافا > ففي حله 
من غر دلىل وحہان » نقدم مدر کا في ااا السابقة › ا 
2 لاه > صار کل منپا مقہداً بالقىدين مما » کذا ذكره الرواني في 

« الحر » » في كتاب القضاء »› تما لماوردي » مم قال : فمل القول 
الأول الجل > جوز حمل الطلتى أرضا على القيدين ویضار کل من 
المُلاثة مقسداً شر طن . 


- (۲۸ - 


ابابا .ع 
ي 
الجمَلوالمسين 
م چ 
يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب على الصحيح عند جور 
الأصو ليبن كالإمام » والآمدي » وغيرها 7 . 


وقالت الممتزلة : لا موز مطلة) " . 
وقال جاعة : إن كان مشتركا ؛ جاز » وإن ل يكن مشتركا 


فلا تجوز إلا إذا اقترن به بيان إجالي » كقوله : اع أن هذا العام : 


خصوص »> وأن المراد باللفظ مجازه 7 لا حققته » وبالطلتى أو النكرة 
فرد معين » ونحو ذلك » لأن ترك البيان الاجمالي ١‏ موقم في الحذور . 

وحکی الر وياني في القضاء في المسألة/ ثلاثة أوجه لأصحابنا 
الها : لامجوز في احمل > لانه قبل الببان غير مفموم» ووز في 
العموم . 


س س ت ما م س 


عن الشافعي » وهو اختيار الشيرازي وابن الحاجب وحور أصحاب الثافعي . وانظر 


ماكتبناه في هذه المسألة في شرحنا على قبصرة الشبرازي ( ق/۸٤-ب‏ ) . 

(۲) ونسبه الشررازي في المح ص ۲١‏ لاصيرفي » والمروزي منا ؛ء والآمدي لبعض 
الحنفىة » والظاهرية . ۱ 

(۴) في «ط» و دأ » مجاز . 

(6) في «ط» و دأ » للاجالي , 


- ۹ - 


۸ ۔~ہ ب, 


وني المكلف به قبل البيان ›» وجهان لأصحابنا » حكاها الاوردي 
أيض) والروناني : 

أحدهما + أنه مكلفون قبل السيان بالتزامه بعد البيان . 

والثاني : قيل الان e‏ بالترامه مجملا > وبهده 
بالتزامه مفسر ا 

إذا علمت ذلك كله ؛ فاعل أن بيان الجمل يقتضي أن المراد من 
ذلك احمل وقت إطلاقه هو ما دل علبه اليين >[ وإلا أي يكن 
بان له ] ٩7‏ > وهذه القاعدة قد صرح بها مع وضوحم-| القرافي في 
« شرح المحصول » »> وتعلمقته على « المنتخب » » وكلام الباقين يدل عام , 

إذا علمت ذلك ؛ فللمسألة فروع :+ 

أحدها : إذا قال : له علي عشرة إلا ثوبا » ثم فسر الثوب با 
«ستغرق مته عشرة » فإن الاستشناء يطل ٩١‏ اا ذكرناه “ وقبل : 
باط التفسبر خاصة ويفسره بغبر هذا المقدار ما لا يستغرى 

الثاني + إذا قال ما أنت طالتى ثلاث إلا طلاق) » أعني : باستش-اء 
المصدر > فالمتحه صحته > وومر إالتفسير > فإن فسره بواحدة أو 
ائنتين قىل » وإن فسره بثلاث ؛ ففي بطلان الاستثناء ما سبق . 

ومثله : لو قال : أنت طالتى طلاق) إلا شنا . 

الثالث ١‏ إذا قال لمنديه أحدكا حر > ولم ينو معنا »> فإ 
فأمره الت » فن عين کان ايداء وقوعه عد e‏ على او : 


د کر تاه ٤‏ وقدل ;عد التعمين . 


)1( مارين القوسهن ساقط من « أ » ويوجد بدله « له » - أي المبين له 
)۲( في « ط » مبطل . 
fe‏ 


ومثله : إذا قال لزوجتيه : إحدا) طالق > ويشبني عله العدة. 

الرابع : لو نذر أضحية في ذمته » ثم عين عا أفضل ما وجب 
عليه فتعينت » فمل يتعين عليه رعاية تاك الزيادة في الذي يعمنه بعد 
ذلك ؟ فيه وجمان » أصحها ك) قاله الرافعي : لايازمه ذلك › وهو 
حالف لنظائر القاعدة . 


عليه الرواني في « البحر » لو قال : والله لأفعلن شتا » أو لا أفمل 
شنا » فلا يكن حمل المين على جميم الأشياء »> لخروجه عن القدرة 
والعرف »> فوجب جحله على بضعما » فإن كان قد عين شيا بالنية 
وقت ينه تعين » وإلا فتعين بعد الممين فيا شاء » كا إذا طلتى إحدى 
نسائه ثم إن كان الحلف بالطلاق أو العتاتق ؛ الزم بالتصين > لتعلتى 
حى الآدمي » وإن کان بالل تعالى ؛ عين متى شاء » ولا حلث فا 
قبل التعيين » وإذا عين شتا ؛ صار «ر المراد بالمين »> سواه حلف 
على إثباته » كركوب الداية مثلا » أو على زشه » کعدم رکوي ا٤‏ 
ويتعلتى البر والحنث با يفعله بعد التعبين إن لم يكن قد فعله قل › 
فإن كان قد فعله ؛ ففي حصول المحنث والبر به وجمان منان على 
أن الطلاق الهم إذا عينه هل يقم من /حبن التصبين أو الإيقاع؟ . 
المادس + إذا أحرم بالنسك قبل أشهر المج » ول يصرح بالممرة 
ثم اراد في أشهر ا جج صرفه إلى المج » فإنه لابمجوز على الأصح › 
لةاعدة التي قدمناها > مخلاف ما إذا أحرم بالعمرة > وأفسدها » ثم 
قصد إدخال الحج عاا »> فإن أصح الأوجه انعقاده فاسداً» والثاني : 
صحسا | ثم يفسد “> والثالث : صحبحا ٠]‏ وتستمر صحته› 


(1) مابين القوسين ساقط من «ط» . 
ا۳ 


۹ ا 


والرابع : لاينعقد أصلاً . 
السابع :وهو مشكل على هذه القاعدة »> إذا أحرم في اشر الج 
مطلة) » فلا قتصح منه الأعمال قبل التصين » كا جزم به الرافء-ي › 
مع أنه بالتعيين إلى الحج مثلا يتين أن إحرامه وقع بالج > وحينثذ 
فىحري على ما اتی به من الوقوف وغيره › لوقوعه في ګله » ولابقال 
إنه أتى بهذه الأشباء وهو متردد في أنه هل يقم عنه “ لأنه التردد إا 
بقدح فما تحب فه النبة > وهي لا تحب في أركان الح والمرةعى 
[ الصحبح » لاشهال نة الحج والعمرة ٠7]‏ على نية أركا) » وقي 
« المبأان » و« شرح اذب » لاحضرمي ""' اذه لو طاف »› مم صرفه 
للحج ؛ وقعم عن طواف القدوم » مع أن طواف القدوم من سنن الحج 
وهو مؤكد لا أشرنا إلبه من قباس صحته > فإنما عخالفة لادل عله 
كلام الرافعي من العموم '» فحتمل أن يكون كلام الرافعي ول 
عل لاعت ول أن كرون هذ اأفالة فة هه ردك أن 
الصباغ في « الشامل » فرعا آخر ريا من هذا » وفيه ححالفة له › 
فةال : لو أحرم عن أحدها لا بعينه ؛ انعقد » ولو صرفه لن شاء 
قبل التلمس بشيء من الأفعال »> هذا كلامه »> ومقتضاه : أنه إذا أتى 
بشيء من الأفعال » انصرف له » وامتنم الصرف » وقباس ما سبق 
أن لا بعتد مما أتى به » ويبقى الصرف ک) كان › خصوص) أن نة 
الأرکان لا تحب كما سق . 


(1) مابەن الةوسين E‏ 

(۲) هو ماعل بن عمد بن علي بن عبد الله بن إماعیل المحضرمى > قطب أالدن › 
نة الشافعية » وله قدم راسخة في التصوف؛ ولي قضاء الأقضبة فكان ا ا با معروف e‏ عن 
انکر » له مصنفات منبا « شرح اذب » المذكور و « حتصر هسام » وغهرها توفي سنة 
٠۷۸‏ کج فيي الشذرات وقبل 1۷١‏ . 

( طبقات الشافعية ۸/ء 11/٠ e‏ ( 


ETS 


س 
اختلف الأصوليون في آية السرقة > وهي قوله تعالى : ( والسارق 
والسسًارةة” فأقطءو| بد( ) ٩‏ »هل هي ممل َم لا؟ 
فذهب جاعة إلى انما جحملة » لأن اليد تحتمل الكل والءعض » إما 
إلى المرفق »> أو إلى الكوع » ولكن بمنتها السنة . 
وقال الأكثرون : لا إجال فا » بل الند ت في جىمما ›» وهو 
من روس الأصابع إلى المنكب ٠‏ ولكنما تطلق على اللعض از 
وامجاز خير من الاشتراك . 
إذا علمت ذلك ؛ فيتفرع على المسألة 
١‏ - ما إدا قال لزوجته : إن دخات الدار فتسننك طالق › 
فقطحت نپا ٠‏ تم دخلت الدار » فيل تطلق ؟ فقال أصحابنا : ينبغي 
على أفه إذا جز الطلاق ٠‏ كذلك » أي قال لما : بنك طالتى ٤‏ 
فإنما تطلق » ولكن هل هو من السراية » أي يقم على المزء ثم 
بسرې » أو 2 التعبير بالبعض عن الكل ؟ وفه وجان › قال 
الرافعي : يشه أن بکون الأول هو الأصح > فان قلا بالأول » ل 
يقم › وإلا فيقم › قال : وجري اللاف في أبواب منا/: استلحاق 
الولد والإقرار بالاستيلاد وغير ذلك - ول يمين الرافعي المراد بالمد› 
ويتجه بناؤء على هذا » فإذا قطمت يدها من الكوع مثا »> فار 
قلنا : إن اليد حقيفة في الكل ؛ ‏ تطلتى > وإن قلنا : إنيامجمة ؛ 
)١(‏ المائدة | ٣۸‏ . 
(۲) في «ط» الطلاق ثلاث . 
f -‏ - 


۹ _۔ ب 


فإن کان حا سثل ٩(‏ عن مراده » وعمل په › فإن ل برد شا ؛ 
عين فيا شاء » فان مات ؛ رجم إلى بان الوارث دون تميينه › لأن 
الوارث هذا حكه »› ولو عبر بالند ؛ تعلق الك باليد الباقية . 

ولو قال : فإحدى يديك »› وقلنا : ليس من باب التعبير عن 
الكل » فقطعت ولحدة ) » فإنه نظير ما لو قال لزوجتيه : إن 
فعلت كذا فإحدا كنا طالتى »> فطاتى واحدة » ثم فعل الشيء » فإنه 
لايقع على الأغرى شيء » كما ذكره الرافعي . 


. في « أ » يسال‎ )١( 
٠. » ساقطة من « أ‎ ) ۴( 


ETE = 


e‏ د :س ماس ر یہ انمد سی 


2 


E‏ ابن الحاجب (› _ على أن النسخ لا یثېبت 
حکه قبل آن يبلغه جبرائيل إلى الني چ 
إلينا »> هل يثبت حكه - أي إالسبة إلبنا ؟ 

وافضتار ١‏ أنه لا يثبت »> وجزم الروياني في « البحر » في كتاب 
القضاء رأنه لا بثبت › وحکی وجہین» فيا إذا بلغه إلى اللعض ؛ هل 
ت ا بالنسبة إلى العالمين ؟ وقال : إن أشم) أنه لا رشت › 
لان اهل قبا لما يلغم فسخ القبلة وم في الصلاة استداروا وينوا ول 
بستأنفوا . 

إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

ان بقل (") من تبلغه دعوة نينا » وکارڻن على دين نی 


° أنظر « المنتهى » لاين الحاحب مر‎ )١( 
. في «ط» تقبل » وهو تصحف ظاهر‎ )۲( 
tT o- 


€ اله ف و التتمة» › واف ف الرافعي عدم الوجوب بل ب 
دية أهل [ ذلك الدين ] ٠‏ » وقيل : دية مسلم . 

۲ - ومنها : كا قاله صاحب «التتمة » > صحة تصرفات الو كيل 
بعد العزل وقبل بلوغ الإبر له » ومثل القاضي » لكن الصحيح في 
القاضي الوذ “ وفي الو كىل خلافه > لآن تصرفات القاةي ڪر 
غالا ىسر تنما بالنقض » بخلاف الوكيل '" .. 


ر۱ ٠١‏ ) ماين القوسين ساط من الأصل وفي مكانه پباض وبەده حرف فن ه 
(۲ اا 
- ۳~ 


DOS 


{TV 


وفہ بابان : 
اليا ب زول 


a مسال‎ 


ما كان من الأفعال ممنوعاً ؛ م يكن واجبا › فإذا فعله الرسول 
عليه الصلاة والسلام فإنا نستدل بفعله على وجوبه ؛ وذلك كالقمامين 
والركوعين في الخسوف »> فإن الزبادة في الصلاة مبطلة في غير الخسوف»› 
فمشروعنة جوازها دلنل على وجوس) »> وھکذا ذد کر ي « الحصول »› 
هذه القاعدة »> وشل ما ذ کرته »> وتىعه على ذلك من بعده › ومن 
فروعہا أيضاً : 
١‏ وجوب الحتان › لا ذكرناه » وقتل : إنه لا بحب مطلة) › 
وقيل + بحب في الرجال دون النساء > وهذا في الواضح › وما 
الخنثى المشكل فقيل : بجحب ختان فرجيه معا للتوصل إلى الواجب > 
والأضح /ک ١١‏ قاله في « الروضة » : إنه لا جوز ان غ ان فے-ه ۳۰ا 


: ساقطة من الأصل‎ )١( 


e۳۹ 


قطم عضو يتنم ١‏ قطعه > وقد أممنت الكلام على المسالة في كتابنا 
املسمى « إيضاح الشكل عن أحکام انى امشكل »> . 

۲ - ومن الفروع الخالفة مده القاعدة سحود السو >“ وسجود 
التلاوة ›» في الصلاة وني غيرها أيضا › ورفع اليدين على التوالي في 
تكيرات العبد . ۰ ) 

م إن ما ذكره من وجوب القيامين وال ركوعين هو امحزوم به 
الختصرات »> وذكر النووي في أواخر باب الكسوف من « شرح 
المبذب»"' أن ذلك لا بب > بل لو صلاها كساثئر الصلوات صح > 
وحكاه عن جماعات كثيرة » واقتفى كلامه الاتفاق عليه > وقد 
درطت المسألة ف « المہات » فراجعما : 


E E 

إذا أمكن حمل فعله عليه الصلاة والسلام على العبادة أو العادة “ 
فإنا نحمله على العبادة إلا لدليل > لأر الغالب على أفءاله قصد 
التعمد ا . 

إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

_ استحماب الذهاب إلى المد في طريتى والرجوع متسه 
في أخرى . 

۲ - ومنها + تطبه ملي عند إحرامه إلحج » وتطييبه قبل 
تله الثاني » فإنه سنة لكلل حاج (1) » وقد ذکر الرافعي ڪل 


نها في موضعه . 


Ga. 


. في «ط » ينع‎ )١( 
٠ ) ٠١-٠٤/١ ( اتظر د الجموع » شرح المذب للنووي‎ )۴( 
في دا » خارج ۽‎ )۴( 

{٠‏ سس 


شرع من قبلنا ذا ثبت بطریق صحبح کقوله تمالی : ( وکتپنا 
عام فا أن النفس بالنفس ) ١‏ الاية > ولم برد عليه تاسخ ؛ 
لا يكون فرعا لذا عند الجور › واختاره الإمام فخر. الدين > 
والآمدي ") » والسضاوي () › واختار ان لماعب © > عکسه 
وللشافعي ضا ف المسألة قولان › أصحما . ال ول » ورجحا النووي 
في « الروضة » وغيرها من كتبه . 


إذا عالت ذلك › فمن فروع المسألة ي 

١‏ - ما لو حلف لبضرن زيداً مثلامائة خشبة › و 
ونحوه »> فإنه بير لقوله تعالى لأيوب علمه السلام أا 
زوجته ذلك : ( وخذ بدك ضغثاً فاةرب ده ولا تحنث ) 


)1( المأئدة|ه ؛ 

e any ENGR (۲) 

)¥( ارو )٠۸٠/۲(‏ ر «نماية /السول » 
للإسنوي (۱۸۰/۲) . / 

(6) انظر « المنتهى » لان الحاجب (ص/۴٠١)‏ وهذا الذي ذهب إليه ابن إلا 
هو ما ذهب إامه الإمام أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه » وذهب إليه أيضاً م ن 
الشافعبة وجمهور المالكىة » وأكثر الحنفة . 

)0( رأي حور الشافعة » والمتكلمين » والمانعون لكونه شرعا لنا قمل: ا 
والہور : 

« > المنالة أيضا في كتاب « تخريج الفروح عل الأصول‎ er 
. لازنجاني » تحقمق الد كتور عمد أدبب صالح‎ 

. سورة ص/))‎ )٦( 

= ا{ 


وااضفث : هو الشاريخ القائة على الاق الواحد» وهو المسمى بالعشكال ٤‏ 
قال إمام الجرمين في كتاب الآان : اتفتى العلماء على أن هده الآية 
معمول با في ملتنا > » والسدب فمه أن الملل "> لا تختلف ف 
موحب الألة-اظل > وفي ما يقم برا وحنثا » هذه عبارته › واي 
يقال : إن موجب الألفاظ قد بختلف لاختلاف " الإطلاق العرفي . 


. في «ط» و «أ» في مسألتناء وهو تصحف‎ )١( 

(۲) في «ط» و «أ» أن الملك وهو تصحف , 

(۴) المثبت من «ط» و «آ» والدي في الأءسل « لاخلاف » . 
~E —‏ 


الخبر هو الكلام الذي بحتمل التصديق والتكذيب كقوانا : قام 
زيد » ولم يقم › بخلاف قولنا : زيد أضربه ونحوه » ولا عدلنا عن 
الصدق والكذب إلى ما ذكراه » لأن الصدق مطابقة, الواقم » والكذب 
عدم مطابقته » ونحن نجد من الأخبار ما لا بحتمل الكذب كخبر ١‏ 
الله تعالى وخر رسوله › وقولنا : عمد رسول اه ›» وما لا تمل 
الصدتق » كقول القائل/: مسلمة رسول الله » مع أن كل ذلك بحتمل 
التصديتى والتكذيب > لأن التصديتق هو كونه يصح من جة اللغة أن 
يقال لقال : صدتى "' » و كذلك التكذيب » وقد وقم ذلك › فا ممن 
صدقى خبر اله تعالى وخبر رسوله » وكذب مسلمة > والكافر بالعكس . 

إذا علمت ذلك : فمن فروع المسألة : 

| - ما لذا قال لزوجاته : من أخبرني بقدوم زيد منکن في 
طالتى » فاخبرته إحداهن بذلك كاذبة »> رقم الطلاق > كڪ) قاله 
الرافعي . 

۲ - ومنها : وهو مشكل على هذه القاعدة »> ما إذا قال : إن 


(۱) في «ط» خبر. 
() في «ط» سدقت . 


~~ {E 


٠‏ _۔ ب 


ل تخبريني بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها ؛ فأنت طالق > ول 
بقصد معرفة الذي فما › فالخلاص أن تذكر عددا يعمل أن الرمانة 
لا تنقص عنه › ثم بزید واحداً فواحداً حت یمام آنا لا تزید عله . 
ولو قال لنلاث : من ل خبرني بعدد ر کمات فرائض الوم واللىة ؛ 
فهي طالتق » فقالت واحدة : سبع عشرة ركعة » وأخرى : خمسة 
عشرة » وثالئة + إحدى عءشرة »تخلص من ينه » لأن الأول معروف › 
والثاني : ليوم >١‏ الجمة > والثالك : لمسافر > هكذا قاله الأصحاب»› 
وهو مشكل » بل قباس إطلاق ابر على الصدق والكذب التخاص 
بأي ميء قبل » كا قلنا في المسألة السابقة » إِذ غايته أن يكورث 
كذبا » وني الال الثالك كلام آخر سبتى في الكلام على أن المفرد 
لضاف والحلى بأل هلل يەم أ لا » فراجعه ٩‏ فإنه مہم . 


ا ¥ 

امور على أن الخير إما صدق أو كذب › فالصدق : هو 
اللطابى لاواقم » والكذب : غير المطابق > وجمل الجاحظ بينها 
واسطة فقال : الصدق : هو المطابق مح اعتقاد کونه مطابقاً » 
والكفب : هو الذي لا يكون مطابقا مم اعتقاد عدم المطابقة > 
فما الذي ليس معه اعتقاد فإنه لایوصف بصدق ولا کذب؛ مطابق 
کان أو غير مطابق . 


(4) في الأصل كوم ؛ وال مىت من «ط» و «أ» . 
(۲) انظر ص۳۳۰ . 
~~ 


إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

› ما إذا قال : إن شېد شاهدان بان علي کذا فھہا صادقان‎ - ١ 
فإنه يازمه الآن على الةولين معا » لأ قررة أن الصدق هو االمطابق‎ 
الشبادة لزم أن يكون ذلك‎ ٠" لواقم > وإذا كان مطابقا على تقدير‎ 


, عله‎ 
۴ r 


الصي الذي لم يجرب عليه الكذب هل يبل خيره ؟ فيه غلاف عند 
الأصولىين 6 وكذلك عد المحدثين والفقہاء › والأصح عل الجسم : عد 


اون ٠‏ مإ احتفت به قرينة كالإدن في دخول الدار » 8 


إذا عامت ذلك ؛ فمن فرو ع المسألة : 

١‏ - أن خير بتنحسس الاء » أو الثوب › أو" الأرض ؛ ونو 
ذلك » أو خبر بان هذا امرض خوف حت ييح التيمم ؛ ويقتضي 
کون التصرفات حسوبة من المّلكث ٤‏ أ بأن ا ہی 
قط سفعّه 2_| خير ¢ ولي الكل رحہاٹ ٤‏ والأصح فسن : 
عدم القبول 

۴ - ومنا /: إذا أخير برؤية الملال »> وجعلنناه رواية لا شهادة › 
فلا يتخرج "“ على الوجمين في روايته » بل المشور الرد جزما > قاله 


)1( في «عط» و «آ» تقرر . 
)( ساط من الاصل وهو في «ط» ر «أ» . 
(۳) ي «ط» فلا بتر جح . 

~— {0 


۳ 


الرافعي » وهو حالف للافروع ٠7‏ السابقة . 

م - ومنها : إذا أخبر بطلب صاحب الدعوة له »> فإن ادعو 
تازمه الإجابة ١‏ » ا قاله الماوردي » والرواني في « البحر » كلاهما ٠‏ 
في باب الولىمة › إلا أن الرواني اشترط أن يقم في قلبه صدق 
الصبي . 

واعل أن النووي في « شرح المهدب» قد ذكر تفصبلا في قبول 
روایته فقال : وقتل خبره فی کل ما طریقه ١‏ المشاهدة دون الأخبار “ 
فملى هذا تقل رواية النحاسة > ودلالة الأعمى على القباة > وخاو الموضم 
عن الماء > وطلوع الفجر »> وغروب الشمس ٠‏ وما شه “ نخلاف ما 
طريقه الاجتاد كالإفتاء 0) › والتطبب ()» ورواية الأحاديث » ورواية 
التنحيس عن غيره » ذكر ذلك في باب الأذان » في الكلام على أذان 
الصبي اقلا له عن الور ٩”‏ › وهذا الذي ذكره سبقه إليه اولي 
فقال فه : والصواب المذكور في أكثر كتبه إطلاق تصحيح الرد. 


يشترط في الخبر أن يكون عدلاأ › فلا تقبل رواية الفاسق ولا 
المستور على الصحيح . 


TE 


من فروع المسألة : 

١‏ - إخمار الطممب الفامتى بأن استمال للماء يضر “ود-أن مرض 
المومي حوف ٠‏ حى بحسب التصرف فبه من الثلك » ونحو ذلك عا 
سبق في مسألة الصي . 

٣‏ - ومنها ؛ وهو وارد على إطلای تمسح الرد » إدا عدم 
لماء > فأراد الطلب قبل التيمم “ ٠‏ فأخبره الفاستى بأنه لا ماء في 
تلك الجية » فإنه يعتمد عله فنه » خلاف ما إذا أخبره بوحود ا ماه“ 
فإنه لا يعتمده » كذا ذكره الاوردي في « المحاوي » وسببه : أثٺ 
عدم الماء هو الأصل فىتقوى خبر الفاستق به > نخلاف وجود الماء , 


ادن 
ق 


الماع 


الإجاع :هو اتفاق اجتهدن من أمة الي صلی الله عليه وسلم 

وهو حجة » وحكى الروياني في كتاب القضاء من « البحر » عن 
بعضېم انه لا کون حجة إلا إذا انضم إلى القول فعلهم لتا كد » 
فإن قال بعض الحتهدين قول » وعرف به الماقون فسكتوا عنه › 
ولم ينكروا عليه »> ففيه مذاهب » اتخ عند الامام فخر الدين : 
أنه لاإيكون إجماء) ولا حجة ١‏ » لاحال ترقفه في السألة »أو ذهابه 
إلى تصویب کا جتېد ) م قال هو والآمدي ”' : إنه مذهب الشافمى ؛ 
وقال الغزالي في « المنخول »7 : نص عليه الشافعي في الجدويد› 
وقال 1 « البرهان » : إنه ظاهر مذهب الشافعي > قال : ومن عارته 
الرسىقة فىه : «لاينسب إلى ساكت قول » “٣‏ وهذا في السکكوت الذي 
ل وتکرر 6 فإن تکرر ف وقائم كشرة ¢ کان داك جاع( وة 


)١ ۲٠١/١ ( وإلى هذا ذهب‌الةاضي أبو بكرالباقلاني ءوالغزاليفي كتابيه المستصفو‎ )١( 
. والمنخول (ص/۷٠۱٣) وهو ا ت عيسى بن أبان » وأبو عبد ايله البصري‎ 

(۲) انظر الرإحکام للآمدي (۲۲۸/۱) . 

(*) انظر المنخول ( ص/۸ )*٠١‏ بتحققنا . 

. » امش «الأم‎ )١ ٤١/۸ ( انظر اختلاف الحديث للإمام الثافمي‎ ) ٤(٠ 


1 


عند الشافعي » ک) قاله ابن التمسانى /» قال ° : وممذا إن الشافعي 
استدل على إثبات القياس وخير الآحاد بذلك » لكونه في وقائع › 
والذي قاله ابن التهساني صحبح › وتوم الإمام في « العام » بان ذلك 
تناقض من الشافعي . 


والثاني ٠‏ إذا انقرض العصر _ أي مات الساكتون - قينا أذه 


إجاع » لان استمرارم على السكوت إلى الموت بضمف الال 
والثالث : لس بإحاع » لكنه ححة »› لأن الظاهر الموافقة <( . 
وقال ابن آي هر رة ٩‏ : إن کان القائل حا کہا < یکن إحاعا 

ولا حجة »> وإلا فنعم . 
وقيل : دكون إجاعا وححة مطلقا . 
واختار الآمدي الثالك ‏ » ووافقه ان الماجب في « الختصر 

الكبير » "' وأما في « الختصر الصغير» '"' فإنه جعل اختاره عصوراً 


. ساقطة من الأصل ؛ والممىت هنا من «ط» و «أ»‎ )١( 

(۲) وإلى هذا ذهب أبو علي الجبائي من المعتزلة » والبندنيجي من الشافمية . 

(+) وهو اختار الأمدي »› وابن ا حاحب في « المنتہی » کا سذ كکره الأمسدي ٤‏ 
وفةله الرافمي عن المشمور عند الأصحاب › واختاره الكرخي » والصيرف › وأو هاشم . 

)¢( هو القاضي الحسن بن السين بن أي هر برة “ أو علي » أحد عظہاء أصحاب 
الشافعي ؛ تفقه عى أبن سريج › وله مسائل فقيبة نفيسة » وآراء حفوظة » ومسالك دة 
ر اا و ر و د 

(طبقات الشافعة ۲٠٦/۳‏ - المداية والنہایة ۳۰٤/۱۱‏ › تاریخ بغداد ۷ |۲۹۸ - 
شذرات الذهب ٠/۲‏ ۷+ - طبقات الشبرازي ۲ ٩‏ - طبقات المبادي ۷۷ »› طمقات ابن 
هدابة الله ۲۱ - العبر ۲٠۷/۲‏ - مرآة الجنان +٣۷۴‏ - النجوم الزاهرة ۳٠٠۹/۳‏ - وفمات 
الأعیان ٠٠۸/۱‏ - الفهرست )٠٠١‏ . 

0 انظر « الإحكام ۾ للآمدي |۲۸ . 

. انظر « المنتهى » لابن الحاجب » ص/۲ وهو الختصر الكبير‎ )١( 

(۷) انظر المضد عل ابن الحاجب ۷۲ب . 

eT 
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في أحد مذهبين وها : القول بكونه إجاعا »› والقول بكونه ححة. 

والذي نقلناه عن الآمدي عله قبل انقراض العصر » وأما بعد 
افقراضه ؛ فإنه يكون إجماعا » كذاذيه علمه في مسألة افقراض العصر () 

وفصل الماوردي والروياني فى كتاب القضاء فقالا : إن كان ذلك 
في غير عصر الصحابة > فلا أثر له » وإن كان في عصرم › فان کان 
فيا يفوت استدراكه كإراقة الدم » واستباحة الفرج ؛ فىكون إجاعا » 
وإن كان فيا لا يفوت » كأحد الأعبان ؛ كان حجة » وفي کوذه 
إجاعا حت يتنم الاجتهاد وجہان . 

إذا علمت ذلك »› فللقاعدة قروع . 

أحدها : إذا أتلف شتا ومالكه ساكت › بازمه الان ؛ وي مثله 
في قاطع الطريق إذا فقتل > وجان > أصحم) : أنه بحب أيض)› 
قال الإمام : وها مفرعان على القول بأنه لابجوز الاستسلام لمن قصد 
قتله “ ومأخوذان من التردد فى انى الذي أسقط الشارع به" مير 
الزانبة »> هل هو كون الوطه غير محترم > أو لأن التمكين رضى عرفا ؟ 

الثاني : إدا قام فاستى في ملا من الناس فقال لاقاضي : هنذا 
شاهد عدل »› ولم ینکر عليه أحد › ل تیت عدالته عندنا » خلافً 
لاي حنيفة »> قاله في «البحر» › وتقسسده بالفاستق يشعر أنه لو كان 
المتنكلم بذلك عدلا كفى في التزكبة سكوتم “ والمتجه خلافه › وكأن 
التقبيد للإعلام بالثبوت عند المنفمة بطريتى الأول . 


. ۲۳٠/۱ انظر « الإحکام » للآمدي‎ )١( 
. في «ط» الي » وهو تحريف ظاهر‎ )۲( 
. في «ط» به الشارع‎ )*( 

_ fo — 


الثالث : إذا استؤذنت النكر فسكتت ٠‏ فإنه يكفي على الصحبح › 
وقىل + لا › كالب »> وهذا لاف مالو عقد على البكر حضورها 
وسکتت › فېل يصح ويغني عن استئذام| ٩‏ وجہان » الصحيح : أنه 
لايغي عنه . 

الرابسع 3 ادا زوج صغر ١١‏ رصغيرة ¢ م دت الزوجة فارتضعت 
من م الزوج رضاعا حرما ٤‏ وکازنت الام مسةةظة سا کت فېل حال 
الرضاع على الكبيرة لرضاها به »> أم لا لعدم فعلا كالناعة ؟ فيه 
وحہان › أصحما في زوائد « الروضة » الثاني . 

الخامس : إذا حلف لايدخل الدار » فحمل بغير أمره » وكات 
قادراً عل الدفع > فېل هو کدخوله تارا ؟ فی وحم ان » الظاهر 
منها في الرافعي أنه لايكون › وني « النباية > ٠‏ أن الأ كثرين على خلافه. 

السادس : إذا خرج أحد المتبايعين من الجاس مكرها » فإن منع 
الفسخ بان سد فه ؛ ل ينقطم خياره ٤‏ وقبل : فيه وان من 
القولين في الموت › وإن لم ينم فكذاك ٩‏ فی اصح الوحېەن » ویه 
فطع بعضمم > فعلى هذا إدا زال عنه الإکراه »> نذظر › إن کان 
مستقراً في الحلس › امتد الخار امتداد ذلك الجلس » وإن كان مار 
فإذا فارق في مروره فكان الزوال » انقطع خياره . 

السابع a‏ ادا فعل م السام مأ قتي الإفطار ٤‏ فإن طعن حوفه ٤‏ 
وکان قادراً على دفعه > فل نفعل > ففي فطره وحہان › أقسم) : 

. في «ط» الصغير‎ )١( 


(۲) لإمام الحرمين . 
(۳) المشت من «ط» و «أ» وي الأصل فذلك . 


- 0) - 
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أنه لايفطر › إذ لافعل له » كذا ذكره في « شرح الهذب» "© »> 
ومثل هذا إذا نزلت النخامة إلى الباطن » وكان قادرا على جما فتر كما 
حتی جرت بنفسما » فوحمان » أوفقم) اكلام الأمْة كا قاله الرافعي : 
أنه يفطر لتقصيره . 

القامن : إذا حلتى شخص رأس الحرم بغير إذنه » فإن كان مكرهاً 
أو انا > فالفدية على الحالتق في أصح القولين » والثاني : على الحاوق > 
وإن لم يكن كذلك »› لکنه سکت »› فلل پنعه ۳ » ففبه وجہان › 
أصحيا + أنه ج لو حلت بإذنه. 

التاسع + إذا عقد واحد من أهل الشوكة اليسعة لواحد » والباقون 
ساكتون › انعقدت ولابته » كذا ذكره المهروي في «الاأشراف » › قال: 
وكذلك إذا عقد رئيس الكفار المدنة لأهل بلده أو إقلنمه وسكت 
الباقورن . 

العاشر + إذا نقض بعض المشر كين المدنة »> وسكت الباقون فلم 
ونکروا على الناقض بقول ولا فعل › انتقض عدم » وإن أفكروا 
بالفعل بان اعتزلوم ٠‏ أو بالقول بأن بعثوا إلى الإمام بأنا مقيمون على 
المد » ل ينتقض > قاله الرافعي . 

الحادي عشر :+ إذا استدخلت المرآة ذكر الزوج المولي عا › ل 
تنحل ينه » وهل تحصل به الفيثة ويرتفع حك الإيلاء ؟ وجمان › 
أصحہا : نعم > وافطع به کثروت . 


. ۳14/۸ انظر «امحموع » للنووي‎ )١( 
في «ط» و « أ » که‎ (۲) 


E TE 


الثاني عشر : !ذا استلحتى بالغ) بنفسه » بان قال : هذا ولدي ٤‏ 
فسکت > فإنه لا یلحقه »> بل لا بد من تصرعه بالتصدیق »> کذا 
جزم به الرافعي في أواخر كتاب الإقرار » ثم خالف ذاك في كتاب 
الشہادة في الباب الثالك منه في الفصل ' الشاني المعةود للشادة 
بالتسامعم » فجزم هناك أنه بكفي السکوت . 


الثالكث عشر : إدا ادعى رى شخص بالغ في بيده » وباعه › فن 
صرح الشخص الاك ا رعدمه ٤‏ فو اضح ¢ وإن سکت 6 فا لص حح 
كا قاله الرافعي في الباب الأول من كتاب الدعوى + أنه جوز الإقدام 
على شرائه » لأن الظاهر أن الجر لايسترق > وقنل : لايد من تصرعه 
بأنه ملوك . 

قال الامدي وجاعة : يستحيل " اتفاق أهل العصر الشااني 
على أحد قولي المصر الأول › لان الأولين قد أجعوا على أن المسألة 
أحتهادية 
والصحيح € قال ارمام فخر الدين > وان الحاجب ‏ إمكانه > 
م اختلفوا /فقال الإمام وأتماعه )٤(‏ ٍ کون احاعا عا تة 
لانه() سببل الؤمنين » وقيل : لا أثر لمذا الإجاع “وهو مذهب 


. ساقط من «أع‎ )١( 
. ۲٤٩| أي متنم شرا لاعقلا کا قال في الإحکام‎ )۲( 
. ٤ه افظر « النتهى » لابن الحاجب ص/‎ )۳( 
. ٠٠٠١|٣۲ ونباية السول‎ ٠٠١/۲ انظر الإبياج‎ )6( 
سأقط من «أ» ن‎ (0) 


- (0 - 
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الشافعي ك) قاله الفزالي في « الماخول » "> وابن برهان في « الأوسط› 
وقال الماوردي » والرواني في « البحر »: إنه ظاهر مذهب الشافعي 
والجهور " › وقال في « البرهان » : مرل الشافعي إلبه » قال : ومن 
عبارته الرشقة في ذلك « إن اذاهب لاتوت بوت أصحابما»› ول 
برجح ان الحاجب شتا . قال النووي في كتاب الجنائز من «شرح 
مسل » "> في الكلام على الصلاة بعد الدفن : إن الأصح أنه إج-اع 
و کأنه قلد بعض الاصو لين فىه . 

إذا علامت ذلك ؛ فمن فروع الممألة : 

١‏ - ما إدا تزوج امرأة إلى مدة كشر وسنة ونحوها > وهو 
المشمى بنكاح المتعة » فيل بحد بوطئما ؟ فه وجمان “ الصحب-ح على 
ما قاله الرافمي والنووي : إنه لاحد » لكن ذكر في [ «الأ» في ] ؟ 
كتاب اختلاف مالك والشافعي قي بإب ما جاء في المتعة ما حاصله : 
الجزم بوجوب اليد " . 

٣‏ - ومنہا : إذا حك الجا بصحة بم آم الولد »> فمل ينقض 
حکه »› لان الخلاف الواقعم فما بين الصحابة قد عارضه إجحماع الشافعي 
وعلماء عصره على المنعم ؟ فيه وجمان › لم يصرح الرافعي ولا النووي 
بتصحیح واحد » لکن ذكر في كتاب القضاء عن الروياني أن الأصح 


(1) انظر «المنخول » ص ۴۲٠|‏ بتحقيقنا . 
() ونقله الآمدي عن الصيرفي › رحد بن حل واف اسن الأشعري ومام 
المرمين » والفزالي . 
(۳) انظر صحبح مسل شرح النوري ۲٦|۷‏ . 
(€) ماين الةوسين ساقط من «ط» . 
)٥(‏ انظر د الام ۾ للآمام الشأفعي ۲٠۹/۷‏ ء 
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عدم النقض وأقره › ونقل عنه في کتاب امات الأولاد أت 
الأصحاب قالرا بالنقض . 

وأعل أن الماوردي والروباني في كتاب القضاء » قد نقلا وحجمين 
فيمن كان اهلا للاجتهاد »› متقدما فيي العلل » إذا قال : لاأعلل بين 
العلماء خلافا في هذه المسألة > هل رثيت الرجوع بذلك أم لا؟ 

واعل أن الحلاف في أصل المسألة هو مثل ا لحلاف في جواز تقلمد 
المت › ا عند الأصولين الجواز ا الرافمي أيضاً في 
کتاب القضاء . ) 


إذا اختلف آهل ااءصر على قولين ١‏ فحوز بعد ذا_ك حصول 
الاتفاق منبم على أحد القولين» ويكون حجة > خلافا الصيرفي . 

ودليلنا + إجماعبم على خلافة الصديى بعد اختلافيم فعا ٠‏ 

وفي هذا الإجماع وحہان » حكاها الماوردي والروباني في ڪتاب 
القضاء » أحدها : أنه أقوى من إجاع ل يتقدمه خلاف > لأنه يدل 
على ظہور المحتى بعد التباسه . والثاني : أا سواء » لأن المحتى مقترن 
بکل منپا . 

إذا تقرر هذا » فإن اختلفوا “ م ماتت إحدى الطائفتين › أو 
ارتدت - والعاف بالله تعالى ‏ فإنه بصير قول الباقين إجحماعا وححة › 
لكونه قول كل الأمة > كذا جزم به الإمام فخر الدين وأتباععه › 


. في «ط» القولن‎ )١( 
— {OA — 


وذكر ابن الحاجب هذه المسألة في أثناء ٠7‏ اتفاتق أهل العصر الذاني 
عل ا فو لي العصر الأول ¢ وحکي عن الاكثرن أنه لا کون 
إجاءا ¢ وذکر عن الآمدي وه أيضاً . 
إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة ؛ ) 
١‏ - ما قاله المتولي في «التتمة » ما إذا مات ولف ولدين ٠»‏ 
فأقر أحدها بثالكث » ثم مات المنكر » فل يشت نسبه ؟ فسه 
وجهان /: أصحم) : نعم . 


ما ج 

إذا أجعوا في شي ء على حکم › م حدت في ذلك الشيء انحمع 
عليه صفة “> فمل يستدل إلإجاع الموجود فيه قبل الصفة عليه بعد 
الصفة أيضا > وإن لم يظمر فيه دليل من قياس أو غيره » بل بجرد 
الاستصحاب »> حى يتنع إثبات اللاف > أو جوز الاجتهاد فبه بعد 
حدوث تلك الصفة ؟ فإن اقتضى القباس أو غيرء ما قبل الصفة 
ألحى به وإلا فلا ؟ 

اختلفوا فيه كما قاله الماوردي › والروانى في كتاب القضاء > فذهب 
داود إلى الأو ل فقال ء إن اختلاف الصفات لا قميح اختلاف الجك 
۶ بدلیل قاطم : 

ودهب الشافعي > وجمور العلماء إلى الثاني . 

ومثال ذلك : انمقاد الإجاع على بطلان ت برۇية الما قسل 
الصلاة » فإذا رآه فما ؛ فيل يكون ذلك الإجاع دلا على البطلان 
في تلك الالة » أم لابد من دلبل آخر ؟ ومذا اختلفوا في المطلان › 
وصححوا الصحة . 

, ني «ط» إبقاء‎ )١( 
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مذهب الشافعي قال في ء امحصول » إنه يجوز القياس في 
الحدود ؛“ والكفارات ؛ والتقدرات › والرخص ؛› إذا وجدت شرائط 
القاس فعا › ويمبر أيضا عن الرابم بامحالف للقواعد . 

وقالت الحنفية : لا جوز في الأربعة . 

فأما الرخص فقد رأيت في « البويطي » الجزم المع فعا فقال ء: 
« ولا یعدی بالرخص(٩‏ مواضمہا » › ذكر ذلك فی أوائل" الكتاب» 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع قاعدة الرخص : 


١‏ - جواز التداوي بغير أبوال الإبل من النحاسات > وفءسه 
وجان » أصحا : الجواز › ما اعدا الجر المرف › وأصل الخلاف 
أنه عليه الصلاة والسلام أمر العر نين لا قدموا المدينة فرضوا فما أن 
بخرجوا إلى إبل الني م في البادية ويشربرا من ألبانها وأبرالما > 


, في «ط» و «أ» الرخصة‎ )١( 
. في «ط» و دأ أول‎ )۲( 
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فشربوا وصحوا ٠‏ » وشرييم اللأبوال رخصة جوز لأجل التدأوي عند 
القائلين بالنجاسة » وم جور أصحابنا . ) 

۲ - ومنها : إذا صلى صلاة فى شدة الخوف » فمشى في أثناما › 
أو استدبر القبلة للحاجة إلا » إ تبطل صلاته » لورود النص بذلك 
فلو ضرب ضربات متوالية » أو ركب وحصل من رکوبه فعل کثیر › 
فقبل : قبطل “٠‏ لأن النص ورد في هذن فلا يقاس عاع»ا غبرها ءلأن الأصل 
ف العمل الكشر ه_و البطلان › والصحح عدمه قاساً على ما ورد . 

© ومنها : أنه [ عليه الصلاة والسلام ] " أرخص لضاعة‎ ٣ 
في اشتراطما في الإحرام بالحج أن تتحلل بعذر المىض “' » فاختلف‎ 
الأصحاب في باق الأعذار كتفاد النفقة > وموت البعير » وضلال‎ 
الطريق على وحهين » أصحما : جواز اشتراط التحلل ما قاع‎ 
. على المرض‎ 

> - وصنها : إذأ قلا بالقدى "' الذي اختاره/النووي » وهو 


٣ ٠ والمغازي‎ ٠٠۸ ٠ ٩ » والزكاة ۾‎ + ٦١ الحديث : رواه البخاري في الوضوء‎ )١( 

والدیات ۲۲ » والحدود ۰ ۱ والطب ٩‏ ۲۹۰ » وأبو داود في الحدود ٤۳ ٠٣‏ ؛ والترمذي في 
! الأطعمة ٠‏ ؛ ۸ ١‏ والطمارة ۷٠١‏ » والنسائي في تحر الدم ۳ وابن ماجه في الطب e‏ 
وال مدود ۸ ومسل في القسامة ٠١-١‏ ء وأحمدني المسند ٠١۷/٣‏ ؛› ٠١١‏ وترتنب 
المسند ۲٤٠١/١‏ . 
(۲) مايين القوسين ساقط من «أ> , 

(۴) هي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم ء تزو جما القداد بن مرو > 
وما أحاديث منبا هذا الحديث» روى عنما الأعرجوعروة بن الزبير (الاستيعاب )٠۸۷ ٤/٤‏ 

› حديث ضباعة : رراه البخاري ومسل > وأبو داود › والترمذي › والنسائي‎ )٤( 
. ٠۴٤/١١ وابن ماجه » وأحد وانظر تريب المسند‎ 

. في «ط» بالتقدى‎ )٠( 


— (= 


جواز صوم ٠‏ أيام التشربق للمتمتع > فل يتعدى إلى كل صوم له 
سبب > أم لا » لأن الرخصة وردت في المتمتم خاصة ؟ فه وجهان ٤‏ 
أصحم) : الثاني . 
ه-ومنها : إذا فرعنا على جواز الصوم عن الميت ٠‏ لورود ٠"‏ 
الحديث الصحيح »> ون كانت القاعدة امتناع النبابة في الأفعال 
البدنية › فإن الصحبح أن ذلك لا يتعدى إلى الصلاة والاعتكاف . 
> - ومنها : أن قطع نبات الحرم لا حوز › ويستشى منه الإذخر › 
ا يسقفون به بیوېم ٤‏ ویقد 7 په القین › وهو المحداد »> ودلیل 
أن المباس قال : و يا رسول الله > إلا الإذخر » فإنه لقنم وببوتهم › 
فقال النسي ر : إلا الإذخر » 0) فلو احشج إلى قطعه للدواء “> 
فوجہان › أصحم) کا قاله الرافعي : أنه جوز » قباس على حاحة 
الإذخر وأولى »> لأا أم منها » والثاني : المح > لأن التص ل برد 
إلا باستثناء الإذخر > وهنا أمران مان ؛ 
أحدهما : أن الوجبين في جواز القطع حكاها الإمام في « النبايةء 
عن « شرح التلخيص >(“ للشبخ أبي على 0© > فقلده به الغزالي »› 


)1( في «ط» صام . 

(۲) في «ط» بورود. 

)¥( في «ط» ربقد , 

(O‏ الحدر٫ث‏ : رواه البخاري في العل ۹ والجنائر ٩‏ ۷ والصد ۾ a‏ والبسوع 
۸ +۰ ومسل في الج ٠ ٤۸ ‘EV <“ ٤)‏ وأو دأود في المناسك ۷ ۰ والنسائي 
ف ایج ۰ _ ۱۲۰ + وابن ماجه في المنامك ١١٠م‏ ؛ ومد في المسند ٠٠٠۲|٠١‏ › 
۳1٩ + ۲۵۹‏ 

)٠(‏ لابن القاص. 

. ۷٩ مرت ترجمته في ص‎ )١( 
س‎ (٥ = 


والرافمي ١٠ء‏ والنووي » م إني راجمت كلام أبي علي في الشرح 
المذكور فل أر ذلك مطابةا لما فه » بل جزم بجوار القطم > وحكى 
التردد في وحوب الجزاء"“ »> وقد ذكرت لفظه في ڪتابنا 
و المىمات » فراحعه . 

الأمر الثاني : أن هذا الخلاف المذكور في قطعه للدوأء يجري في 
لو قطعه لاحاجة التي يقطم ها الإذخر » كلسقيف السسوت ووه › 
كذا قاله الغزالي ني « اايسط » و « الوسبط » ومقتضاه رجحان الجواز > 
وقد تبعه عليه صاحب د الحاوي الصغير » فجوز القطم للحاجة مطلقا › 
ول تخصه بالدواء »وقل من تعرض للهسألة » وهل يتوقف الأخذ لاحاجة 
على وجود ) السدب » أو جوز قطعه وتحصله عنده ليستعلي عت 
وحود سیه » لا سا إذا کان غريا © . 

واعلم أنه يستثنى أيضا ما يتفذى به كلرجة "' المسى في. الحجاز 
القلة » ونحو ذلك › لأنه في معنى الزرع » كذا دكره الحب الطبري 
قاضي ممکكة في شرحه و للقنمه » . 

۷ - ومنها : أنه عله الصلاة والسلام رخص في العرابا » وهو 
بسع الرطب والمنب مثلها مرا آو زبيا بشروطه المروفة ودلك 
للحاجة إلله > فاختلف في تعدي ذلك إلى غيرها من الثار على قولين > 
أصحبا : المنم . 


()۱( في «ط» لارافعي . 

(۲) في «ط» و «أ» الجواز . 

(۳) في «ط» وجوب . 

(: ) في المصباح : الرجله بالكسر : البقلة المقاء . 
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قلت : وأما المسائل الثلاثة الباقىة فلنذ كر “١‏ فروعما فنقول : 
ما الحدود ؛ فكإيجاب قطع النباش قيا على السارق » وال جامع 
أخذ مال الغبر خفءة . 
ومثال الكفارات > إجام-ا على قاتل النقس عدا ؛ بالقاس 
على الخطىء . | 
قال الشافعي : ولآث المنفة أوجبوا الكفارة بالإفطار بالكل 
قا على الإفطار/ با جاع » وفبي قتل الصد خطا قيا] على قتله عدأ , 
واعتذرت الجنفية عن هذه الأمور عا لا بلفعهم › فإن حقيقة 
القاس قد وحدت فى هذه الاشاء . 
وأما الققدرات > فقال الشافعي As ١‏ قاس النفية فہا حی 
هبوا إلى تقدرامم في الدلو والشر › يمني آم فرقوا في سة وط 
الدواب إذا ماتت في الآبار فقالوا : في الدجاجة ينزح كذا وكذا› 
وذكروا دلاء مصنة » وفي الفأرة أقل من ذلك > وليس هذا التقدبر 
عن “° نص ولا © إجماع > فىکون قاس . ) 
وذكر الماوردي والروبانى في كتاب القضاء من « البحر » أن المقادير 
يجوز القباس فيا على الصحح » ومثل بأقل المبض وأكثره [ وذكر 
في « المحصول » أن العادات لا جوز القاس فما » ومثل با ذكرناه› 
وهو أقل المحبض وأكثره ] )١(‏ > وظاهره العارضة > وقد بحمل الأول 
على الحيض من حث الملة > والثاني في الأشخاص المعبنة . 


(1) في «ط»الباقمة الثلاثة فنذ كر . 
() في «ط» و وأ» عل . 
(۳) في «ط» و «آ» أو . 

)€( مان الةو سين ساقط من «ط» . 
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اختلفوا أيضا في جواز القياس في اللغات › كا إذا ثيتت تسمة 
عل امم الم مارك ية بويت غيره د فل يسمي ذلك الغ بذلك 
الاسم لوجود الى المقتضي للتسمىة »> وذلك كتسمىة اللائط زانا › 
والنماش سارةا )١‏ ؟ فقال فى د المحصول »> هنا :+ الحى الجواز > 
ابن جني ) في « الخصائص » عن أكثر اللغويين ۳ » قال + وذهب 
f‏ كثر أصحاينا »> وأكثر الحنفية إلى المدسم > واختاره الآمدي 0) › 


وان الحاجب ٠١‏ › وجزم به في « المحصول » في كاب الأوامر والنواهي 
في آخر المسالة الثانبة > . 


)١(‏ فلس من حل الخلاف أسماء الأعلام » لأنجاغبرمعقولة الممنى › ولامائبتبالاستقراء 
كرفع الفاعل ونصب المفعول » ولافما ثبت قعميمه بالوضم كأسماءالفاء لين رالفعو لين وأسماه 
لصفات كالعالم والقادر . 

(۲) هو الإمام عثان بن جي » أبو الفتح النحوي ء من أحذى أهل الأدب وأعامم 
بالنحو والتصريف » كان يناظر المتني في شيء من النحو ٠‏ وكان يقول المتني فنه : هذا 
رحل لابعرف قدره كثير من الناس » له مصنفات منہا : « الخصائص » وشرحان لداوان 
ا لمتنيي » وغبرها توفي سنة AF‏ 

( بغبة الوعاة ٠۴۲/۲‏ - معجم الادباء ۸۱/۱۲ ۔ نزهة الألهاء ۲۲۰ - شذرات ‏ 
الذحب ١ ٠٠/٣‏ ؛› العبر ٠۴/۳‏ - النحوم الزاهرة ۲٠٠/٤‏ - وفيات الأعسان 1°( - 
تاریخ بغداد ۳۱۱/۱۱ . 

)( وإلى هذا ذهب الشيرازي ؛ وأبن سرج ؛ وابن أبي هربرة > والاسفراييسني ؛ 
والرازي › وابن القصار › وان التار من المالكية » والفارسي ٠‏ والمازني من أهل العربية . 

()) انظر « الإحكام ۾ للآمدي ۴/۱ . 

(ه) انظر « المنتهى » لابن الحاجحب ص/ه۸١‏ . | 

)١(‏ وإلى هذا ذهب القاذي EEE‏ کن عنه » وابن القشيري 
وابن خوز منداد من المالكىة . 
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وفاندة الخلاف في هذه المسألة >١‏ ما ۰ « المحصول » وهو 
صحة الاستدلال بالنصوص الواردة في الجر سرفقة » والزنى › 
شارب النبيذ » والشباش » واللائط . 

وقد ذکر الرافعي في باب حد المر وجهين فيي أنه حقيقة في 
ماء العنب خاصة > أو في کل مسکر › قال : والأکٹرون على الأول . 

ومن فروع ذلك أيضاً : الخلاف في إطلاق ۱ سم ألمر حقيقة 
على المسكر من ماء العنب » وفيه . > اها الروياني في 
باب حد الجر : إن الأ كثرين على أنه مجاز > وه_ذا الخلاف 
شی عن ب في اللغات “ فإن جوزناه كان حقىقة بلا شك » وإن 


تجوزه فمجاز . 
مسال م 

ترتيب الح على الوصف المناسب بقتضي العلية على المعروف › 
أي کون الوصف عله لدلك الحم كقولك : اقطم يد السأرق › واقتل 
ھ_ذا القاتل »> فإن ل يكن مناس] فالختار عند الآمدي ”)> › 
وان الحاجب 0) أنه لا يفيدها »> واختار السضاوي عكسه 0) › 
واستدل عله أن قول القائل - : أهن العام » وأكرم الجاهل _ 
مستقمح > على ار دلك قد بحسن لى آخر » فدل على آنه 
لفهم التعلبل . 


. انظر آثر الحلاف في هذه السأك ز ي ريع روع مل الأسرل» ونان‎ )١( 
. تحقيتق الاخ الد كتور مد أديب صالح‎ 
اوا ا‎ (۲( 
. ٠۴۴۳|ص انظر « النتهى » لابن الحاجب‎ )۴( 
. ۳۲/۳ و « نباية السول > للإسنوي‎ ٠۲ |۳ انظر « الاهاج » لابن السبكي‎ (¢) 
- (14 - 


۳ ۔ ب 


فإن كان القرتيب بالفاء ؛ أفاد العلبة ٠١‏ سواء دخلت على المح » 
كقوله تعال : ( والسارق” والسارقة” فاقطعوا أيدع) ٠")‏ > وقول 
الراوي :«زنی ما عز فرجم ٠»‏ أو على الوصف كقول/: « لا تقربوه 
طا فإنه يبعث يوم القمامة Ll‏ ¢«( . 


إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسأة : 
لقوله في الحددث : « إذا مع المؤدن » () j‏ إلا أن الأول ١ )١‏ 
متاکد یکره ترکه () » کذا قاله النووي في « شرح المہذب » ۷ 
تفقم) »> قال : ول أر فبه نقلا » وأجاب الشبخ عز الدبن في « الفتاوى 
الموصلبة » بنحو ما أجاب به »> قال : إلا أن الأذان المغعول في 
الصبح قبل الوقت مساو [ فيي ذلك ٩]‏ لا بعده > لأن الأول راجح 
بالنقدي » والثاني بوقوعه في الوقت »› وبأن الأول مختلف في مشروعيته ؛ 
مخلاف الثاني »> قال : وكذلك الأذان الأول بوم الجعة مساو الثاني › 


. في «ط» الغلة‎ )١( 

(۴) الائدة/۸» . 

(*( الحديث : أخرجه البخاري في ااصيد ٠۴‏ » ومسل في الحج ٠۰۴‏ »۰ وأبوداود 
في الجنائز ۳۲۴۸ والنسائي في المناسك ٠١‏ › وابن ماجه في الناسك . ٠٠۸‏ والترمذي 
في المنامك ۵ 

٤ (‏ ) انظر تخريج الحديث في ص ۲۸۳ . 

. > في «أ» بدل هذه المبارة قوله : «إلى آخره ؛ نعم ء إجابة الاذان الأول‎ )٠( 

. في «أ» تر کھا‎ (٨) 

(۷ ) انظر الجموع للنووي ٠٠٠١/٣‏ . 

(۸) ساقطة من «ط» . 

۷ - ) 


لان الأول فضل با ذكرتاه من النقدم “ والثاني : بكونه المشروع في 
زمن الني ل . 

قلت : ويتجه أن يقال في أصل المسألة : إنه إن ام يصل قبل 
الأذان الثاني ؛ فتستحب الإجابة بلا خلاف > وإن كان قد صلى › 
فیتجه تخره على استحباب الإعادة »> وقد نقل بعضهم عن الرافعي 
الإشارة إلى شيء من هذا التخريج في كتاب ماه « الإيجاز في 
أخطار الحجاز »' . 

۲ - ومنہا : لو عل انه ددن » ولڪن 1 دسمعه لبعد أو 
صم ؛“ قال في « شرح ألمذب »> : التحه “ أن الإجابة 
لا تشرع اله . 

۴ - ومنها : إذا م يسمع القرجيع فالتجه أنه بحيب فيه ٠‏ لقوله 

في الحديث : « إذا ممم المؤذن فقولوا مثل ما بقول > 0) » ولم 
قل : فقولوا مثل ما تسمعون » كذا ذكره أيضا في الشرح المذ كور › 
وقماس استدلاله أنه لا فرق بين الترجيع وغيره “ وفبه نظر . 

؛ - ومن الفروع الحالفة لمذه القاعدة › ما لو قال : لله على 
إعتای هذا العبد الكافر » فإنه لا بلزمه إعتاقه » مخلاف ما إذا لم 
بأت بالوصف > وکان كافرا » فإنه يازمه » كذا ذكره القاضي السين 
ي « فتاويه » » وجزم الرافعي بالوجوب في الصورتين »> وزاد آنه 
لا بجزیه په غیره » بخلاف ما إذا کان في الدمة كقوله : إعتاق عرد 


)١(‏ لقد مرت هذة المسالة في كتاب الأوامر عند الكلام عل أن الأمر هل يفسد 
التکرار آم لا : افظر ص/| ۲۸۳ , 
(۲) في «ط» الختار , 
(“) افظر تخريج الحديث في ص/۸۴۳ ۲ 
ا۷ 


كافر أو معنب فإنه بجزيه المسلل والسلم “ على الصحيح " »> وقد سبى 
التعرض لشيء من ذلك في الكلام على مفوم الصفة . 

ه - ومنہا : ما ذكره الرافعي في آخر الجنايات في باب الشہادة 
على الدم » فقال : ويشترط أن بضيف الملاك إلى فعل المشمود عليه › 
فلو قال : ضربه بالسيف أو لز به فمات »› او قال : فأنهر الدم 
ومات ؟ ل يث٬ت‏ به شيء > لاحتال الوت بسدب آخر › لاف مالو 
قال : حرحه فقتله ›» آو نات من حراحته › أو ا دمه فمات 
يسبيب ذلك »› فإن القتل يثيت › وني معناه أن بقول ٠‏ فأهر دمه 
ومات مکانه » ونص عليه في و الختصر » » وي لفظ الإمام مأ يشعر 


بتزاع فيه » ة-ال : وحك الشمادة الإيضاح والإدماء ححكم الشادة 
القةسل . ) ) 


‘a مال‎ 


صلاحية كون الشيء جوابا لبىؤال/مغلبة على الظن أنه جواب 
له > كقول الأعرابي : واقعمت أهلي ا رسول الله » فقال : « أعتق 
رقىة » ٠"‏ هكذا ذكره الإمام وغيره » وبنوا على ذلك آذه بكون 
من أقسام الإاء إلى الملة إذا صح التمليل به . 


. في «ط» المسل التسأم‎ )١( 

(۴) في «ط» عل الأصح . وفي دأ والمسل الصحيح . 

(+) الحديث : أخرجه البخاري في الصبام ٠١‏ ؛ والهبة ٠١‏ ؛ ومسل في الصوم ۸١‏ » 
والترمذي فى الصوم ۷۲٤‏ > وأو داود في الصوم ۲۳۹۰ ۰ ۲۳۹۲ › وابن ماجه ف الصوم 
۱۹۷۱ واآححمد في المسند ۲۷٣/۱ ۰ ۲٤۱/۲‏ . 


~~ (VY — 


إذا علمت ذلك فالمسألة فروع : 

أحدها ء إِذا قال انل : طلقت امرأتك ؟ ملتمسآً منه 
إنشامتطليقما > فقال : نعم > فأصح القولين : إنه صربح » والٹانى : 
اذه کناية ۰ 

فلو قال : طلقت > فقيل : إنه كقوله نعم > لا ذكراه» 
وقيل : ليس بصربح ٠‏ قطعاً > لأن نعم متعين للحواب › وقوله : 
طلقت ؛ مستقل بنفسه » فکأنه قال ابتداء : طلقت > واقتصر عله 
فلم یذ کر الزوجة » قال الرافعي : وقد سبق أنه لو اقتصر عله ؛ 
فلا طلاق > كذأ ذكره في الطرف السابم من أنواع التملىقات › لكن 
جرم ني باب أركان الطلاق بأن الكناية لا تلتق بالصريح بسوال المرأة 
الطلاق » مم أن طلقت إا كان صرعاً أجل القدر الذي دل عله 


وذکر J‏ افعي أيضا في على الکنایات آنه لو قل له : 
ما تصتع بېذه المرأة ؟ طلقا »> فقال : طلقت طلقت › أو قال لامرأته :2 


طلقي نفك »› فقالت : طلقت > وقع الطلاق › قال : لأنه يترتب على 
ما قبله » مخلاف ما لو قال ابتداء : طلقت › ونوی امرأته »لا تطلق › 
لمدم الإشارة والاسم » هذا كلامه , 

الثاني : إذا قال الكافر ابتداء : أسامت » أو آمنت »› ل يكن 
مسلما حی قوله : له له »> فاو قبل له : أسل له > أو آمن بالل › 
فقال : أسامت" » أو أمنت” > فقال الحليمي :+ محتمل أث يكون 


. في « أ» وقيل + تمريح قطا‎ )١( 
— (VT —- 


فا ٤‏ کز | نقله ی الرافمي ف آعر 02 کتاب ألردة وأقره a‏ 
القالت : لو فعل شنا وأنكره › فقال له قائل : إن كنت كاذيا 
فامرأتك طالتى › فقال : طالتى » وقع الطلاق › فإن ادعى آذه 
. برد طلای امرأته فىقىل ٤‏ لاذه . ودد مەه تسمنة l4‏ 6 
ولا إشارة إلا » كذا قاله الرافعي في أثناء أركان الطلاق » وقريب 
من ذلك ما إذا قال الزوج + قلت “ ولم يقل نكاحما ولا تزوعما» 
و الصحح فیه هة ع اأصحة ۰ 
ونظيره من البسع » قالوا : ينعقد ويكون صر يا » وهو في غاية الإشكال 
فإن المقدر "' إن كان كاامفوظ " به > لزم الانعقاد في النكاح “ وإن 
م يكن كذلك ؛ لزم أن لا يكون صريا في البيع . 
الرابع : ما ذكره الرافعي في الباب الرابع من أبواب الخلم إذا 
قالت المرآة طلقي على ألف › فإن أحجاما وأعاد ذكر الال ؛ فذاك » 
وان اقتصر على قوله : طلقتك ؛ كفى › وانصرف إلى السؤال على 
الميحسح > لا دکرناه “> وقسل e‏ رجا ¢ و مال 6 دعم ؛ إن 
فال : فصدت الاتداء دون اواب ؛؟ قل 1 وکان ر جما ٤‏ فان 
اهمه حلفه . 
ولو قال المشتري : . أقصد بقولی : اشتردت › حوابك > ففي 
د البحر » لاروياني أ الظاهر القبول أيضا » قال : ويحتمل أت 
لا بلحتق باخلم . 


. في « أ » أواخر‎ )١( 
في «ط» و « أ » المقرر.‎ )۲( 
. في «ط» و « أ » اللفوظ‎ )+( 


= ۷) - 


والفرتق : أنه لا منفرد بقوله : بعت/؟ وينفرد بإالطلاق . 


الخامس : ذكره الرواني في هذا الموضح أيضاً من Eee‏ 


المرأة لو سألت بكناية فقالت : ابي بألف › فقال : أنت طالقق › 


ثم قالت المرأة : ل أنو شيثا > فلا يقم الطلاق على المشور “ لأر ٠‏ 


السؤال معاد في الجواب > وكانه قال : أنت طالى على ألف » وحمنئذ 
فلا يقع الطلاق ما ار يازمما الألف . ٤‏ 

الممادس : إذا قال لزوجته وأجنضة : إحداكا طالققى >“ وقال : 
نورت الأحنية »> فإنه بقل منه ؛ فلو حضرتا › وقالت له زوحته : 
طلقني » فال : طلقتك » ثم قال ؛ أردت الأجنبية › لم يقبل › 
لقرينة تقدم السؤال »> كذا نقله الرافعي عن « التهذيب » وأقره . 

السابع : إذا قالت له زوجته واسمبا فاطمة : طلقني › فقال : 
طلقت فاطمة » ثم قال + نوبت فاطمة أخرى »› طلقت › ولا بقمل 
قوله لدلالة الال > بخلاف ما لو قال ابتداء : طلقت فاطمة › ثم 
قال : نويت أخرى » كذا نقله الرافعي فى باب أركان الطلاق عن 
و فتاوی القفال ۾ »> ثم نقل بعده بحو صفحة ما حاصله ترجبح عدم 
الوقوع > إلا إذا أراد زوجته . 

الثامن + لو قبل له : كلم زيدا النوم »> فقال : والله لا كلمته › 
انعقدت البمين على الأبد >“ إلا أن ينوي اليوم > كذا نهل الرافعي في 
آخر الاعان عن «المىتداً م ٠‏ لاروياني » ولل خالفه . 


التاسع + ما نقله الرافعي قببل الرجعة عن البوشنجي › أث 


)٤/ كذا ضبطه ابن السبكي في « الطبقات » ولكن أبن الماد في الشذرات (؛‎ )١( 
: » ضبطه بكسر الدال « الممتدي‎ 


= 0ع ~~ 


۵ _ ب 


امراف أو اتہمته بالغلمان » فحلف أن لايأتي حرام › م قیل غلام) ٤‏ 
أو اة TT‏ اللفظ › قال : مخلاف مالو قالت له: قى 


فعلت” كذاحرام] » فقال : إن فعلت حراما فانت طالى ؛ لا يقم 


لان کلامه هېنا هة قد ترتب على كلامما» وهناك قد اختلف اللةظ › فحمل 
کلامه على الايتداء 

واعل أن ماذكره البوشنحي في الأولى من التحرم في اللس > 
ووافقه هو واانووي عليه ؛؟ متحه »> على ما صححه النووي من رم 
النظر الى الامرد بغر شېوة ؛ فإنه إذا حرم » کان تعر الهس بطريیى 
الأولى » وأما عى ما قاله الرافعمي والمهور من حواز النظر » فلا 
بستقم معه تحر الس ٠‏ لأنه كالرجل على هذا التقرير ٠.‏ 

وأما المسألة الثانية التي أجابه فما بعدم الحنث ؛ فقد أسقطما 
النووي من د الروضة » والح الذي ذكره الرافمي فا مشكسل › 
والقاس الحنث . 

الماشر ١:‏ إذا قالت له زوجته : إذا قلت لك طلقي ما تقول ؟ 
فقال : أقول طلقتك › لا يقم الطلاق ٠‏ لأنه إخبار عما يفعل ‏ في 
الستقيل » كذا قاله انرافعي في أثناء تعليتق الطلاف › ونا يصح التمليل 
على تقدبر عود السژال فيه . 

الحادي عشر : إذا قال لزوجته : طلةي نفسك ؛ ونوى الملاث ؛ 
فقالت : طلقت' › ونوت الثلاث »> وقعت الثلاث »› وإبك ل تنو هي 
المدد ؛ وقعت واحدة » وق ل : ثلاث . 

إذاعلمت هذا » فلو قال : طلقي نفسك ثلاث » فقالت/: طاقت › 


. في «ط» و دأ » يفعله‎ )١( 
(۷ - ) 


طلقت » ولم تلفظ ” بالعدد ولا نوته » وقع الثلاث ٩‏ » لأنه جواب لکلامهب 
فهو كالعاد في الجواب » بخلاف ما إذا نوى الثلاث > وال بتلفظ بها » 
لأن المنوي لاعكن تقدير عوده في الجواب » فان التخاطب بالل فظ لا 
النية »> كذا ذكره الرافعي > ثم حكى عن الإمام احقال أنه لايقح 


إلا وأحدة . 


أ -0- 

التعليل بالمظنة صحيح كتعلبل جواز القصر وغيره من الرخص بالفر 
الذي هو مظنة للمشقة - هو قريب من اختلاف النحاة في ح-د الضرورة 
المحوزة في الشعر مايتنع في غيره . 

إذا عامت ذلك › فللمسالة فروع : 

أحدها : إذا قال لزوحته إن كنت حاملاً فأنت طالت › وكان 
بطوها . وهي من تحمل > فہل بحب التفريتق إلى أن يستبرأها الزوج ؟ 
فيه وجمان › أصحما : لا > لآأن الأصل عدم الجل > وقيل : نعم “> 
لأن الوطء مظنة له . ) 

الثاني : اشتراط الشموة في النقض مس الأجانب > والصحبم : 
عدم الاشتراط . ) 

القالث ١‏ قالوا : بحوز للمبد أن يصوم بغير إذن السبد في وقت 
لاضرر علبه فيه »> فإن كان فيه ضرر ١‏ ل بجز إلا بإذنه »> ڪن 
الشرر ام مظلون > وقد يظنه الصبد غير مؤثر في الخدمة مم أنه مؤش 


e 


. في « ا » تتلفظ‎ )١( 
. ني « أ » وقعت ثلاث‎ )۲( 
~~ {VV - 


فلم بقولوا بالمنم مطلقا ثعلىلا بلمظنة . 

الرابح () : جواز رجوع الاصول › کالاياء والامہات فا وهىته 
لفروعهم > دون الأجانب > لأن الأصول يقصدون مصلحة فروعيم » 
فقد برون في وقت أن المصلحة في الرجوع › إما لقصد التأديب » أوغير ٠‏ 
ذلك » فحوزتاه مخلاف الأحنى » واختلفوا فى اشتراط هذه المصاحة 
موان الوجوع > والصحيح : عدم اشتراطبا > قلي بإلطنة . 

وهذه المألة هي نظير ما إذا كان الأب أو الجد عدوا للبكر > 
وقد الرافعي عن ابن كج وابن المر زان "' أنه لامحبرها على 
التذوج > ثم نقل - أعني الرافعي - فىه احجلا في الجواز » وقماس ولاية 
الال أن تكون ا النكاح في ذلك . 

الخامس ١ء‏ أن المكره على الطلاق لوقدر على التورية › 
طارى > الراء ووه > فل بازمه ذلك ٩۳‏ ؟ على وين › صا DE‏ 

المادس : جوزوا لمعتكف الخروج إلى بيته للأ كل > ولقضاء حاجة 
الإنسان » لاستحيائه من فمل ذلك مع الطارقين هناك › فلو اعتكف 
ي موضع مغلى عله > كالمنارة مثا > أوكان المسحد تفه ورا 
يغلقه على نفسه إذا دخل إلبه » فتجه امتنأع الخروح لانتفاء الأمنى > 
وحتمل الجواز » اعتبارا بلمظنة › لابآحاد الأفراد . 


TT 

)١(‏ هو علي بن أحمد بن المرزبان » أب الحسن » أحد كبار أْة المذهب الشافعي ؛ 
تفقه على ابن القطان » وتفقه عليه أب حامد الإمفرايبني » قال الشبرازي ۽ كان فةيم ورعا› 
کي عنه آنه قال : ما أعل لأحد علي" مظلمة . توفي سنة ٠٠٠١‏ . 

( طبقات الثافصة | تاربخ بغداد ۱ + ۔ شذراآت الذهب - ۳/ ٦ه‏ 
طقات أن هداية آله ۲۸ - وفىات الأعسان cerr‏ طمقات الشيرازي ٩٩‏ - الىداية 
والنہایة ۲۸۹/۱۱ ۔ تېذیت الأسماء واللغات ۲٠٤/۲‏ ) 

(۲( ساقطة من «ط» و و 

> (VA- 


مسالة -- 


إذا ردد فرع بين مشاہة أصلين > أحدما يشبهه في العورة › 
والآخر يشهه في انى » وعبر عنه بعضيم بلشاية في المىك فلا ١‏ 
خلاف )ا 7 قاله الغزالي [ في المستصفى » ] ٠"‏ أن ذلك ححة لتردده 
بين قياسين مناسين › ولدذلك عي قياس غلىة الاشتماه» واختلةوا في 
المعتبر منىا » فقال الشافمي : تعتبر المشامة العذوية »> وقال أبو يكر 
ابن علية () : تعتبر ااصورية ”“ » ومنه إبجاب أحد التشمد الأول 
كالثاني » وعدم جاب أبي حنيفة الثاني كالول . 

أذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١‏ - ماإذا فقتل عبداً وكانت قيمته تزيد على الدية > فإن القسمة 
جب عند الشافعي وإن زادت » إلماقا له يسائر الملوكات »> وقال 
غيره : لابزاد على الدية » فظراً إلى مشابة الجر >١‏ في الصورة . 

۴ - ومنپا : السللت” - [ بسين ممل مضمومة »› ولام ساكنة › 
وتاء مناة من فوق ] ا - وهو حب يشبه الحنطة في الصورة > إذهو 


)١(‏ في« أ»ولا. 

(۲) ف «ا» فا . 

(۴) ساقطة من «ط» . وانظر المستصفى ( ۸١/٠‏ ) , 

)٤(‏ هو إبراهم بن إسماعيل بن إبراهم بن مقسم » أب اسحاق البصري » الممروف بان 
هلية » أحد المتكلمين » كان يقول بخلتق القرآن ٠‏ له م الشافمي مناظرات بصر وبغداد » 
وکان مد ن حنبل یذمه » وله مصنفات في الفقه » قوني صر سن ۲٠۸‏ ۾ . 

( اریخ بغداد ۲۰/٦‏ مبزان الاعتدال ٠/١‏ -لسان الميزان ١/ء*‏ ) 

. في «ط» و « أ » الصورة‎ )٠( 

. في «ط» الح » وهو تصحيف ظاهر‎ )٦( 

(۷) مابين القوسين ساقط من الأصل » وقد أثمته من «ط» و« أ>. 

- £۷۹ س 


غلى لونما ونعومتها »> ويشبه الشعير في برودة الطبع › هذاهو الماقول . 
عند الاغودين > والعروف أيضا عند الفقماء > وعكسه بعضمم » واختلف 
أصحابنا » فقيل + إنه ملحتى بالحنطة حتى يكمل به نصا ا »> وقيل 
الشعير “ والصحتح أنه جس مستقل التعارحل المعنيان ٠‏ 


E 


إذا استنبط الحتهد من النص وسفا مناسبا › وأراد تعدية الحك 
إلى محل آخر لأجل وجوده › فمنع الخصم علية ذلك الوصف ؛ 
م يلتفت إلى منعه ؛ بل بازمه القول به أو معارضته بوصف آخر إصلح 
للعلة > لأن الغالب على الأحكام تعليلما » وقد وجدا معنى مناسب] > 
والاصل عم عره 6 فتعین ما و حدتاه لاعلمة ¢ وهده ااقأعدة د کروها 
٤‏ مواضع منېا مفمو م الصفة > وهن فروعپا 3 
١‏ - ما إذا قامت بينة عند ا جاك بان فلان بن فلان الفلاني قد أقر 
بكذا » فاعترف شخص بأن هذا النسب صادق عله › وأنكر أن يكون 
واعل أن هذه القاعدة التي ذكرها الأصوليون يشكل عاما ماقالوه 
إن الإجاع الموافى لحديث »> لاحب إن يكون تاشا عنه › لجواز اجقاع 
دلىلین › وخالف و عد اينه العصري ' فقال : حب ذلك › )ا قلناه . 


() هو الحسين بن على + أو عبد اله البصري » الملقب لمل » كان رأس العتزلة 
له تصانىف كشرة عل مذهيمم › وكان حنفي المذهب في الفروع › منتشر الصيت › واسع 
العمل ٠‏ يرجع إلى قوة عجيبة في التدريس وطول النفس في الوملاء توفي سلا ۳1۹ . 
( طمقات الشرازي ص ٠۲١‏ - تاريخ بغداد ٣/۸‏ ب ۔ المیر ٣١۱/۲‏ ۔ شذرات 
الذهب ١ ) ٦۸/۳‏ 
EA‘ —‏ ~~ 


مسأل -A-‏ 
تعليل الح الواحد بعلتين فيه أقوال : 
أحدها : جوز مطلفا ؛ بدليل ما لوقتل وارتد والمماذ بالل تمالى . 
واختاره ابن الحاحب ٩(‏ . 
والثاني + يتنم مطلا » لأن إسناد الحك إلى أحدها يقتضي صرفه 
عن الآخر > واختاره الآمدي ” . 


والثالث : واختاره ف « امحصول › ي الكلام عل الفرفى € وتأنعه 


علبه البيضاوي 7 _ يجوز في المنصوصة > للدلمل الأول دون المسنرطة 
للدلمل الثاني . 

قال الآمدي : ومحل الحلاف في الواحد بالشخص > كتحرم امرأة 
بعد نپا > ووحوب قتّل حص نهسه 6 قال وما الواحد بالندوع ¢ 
کالتحرع من حنث هو ؛ فىجوز بلا خلاف . 
وحوه صا يكفي 6 لأن اللیدف فس4 كالنوم ونحوه لابرتفع “ وما 
برتفم حکه > وهو واحد » وإن تعددت أسابه > والثاني لاإيكةي 
مطلة] » والثالك : إن نوى الأول »› صح » وإلا فلا ٤‏ والرابم : عكسه 

١ (‏ ) افظر انى لابن الحاحب ص ۲۸ . 

(۲) انظر الإحكام للامدي ( ٠٠۸/٣‏ ) , 


(۴) افظر الإبماج ( ٠٠١/٣‏ ) ونماية السول ( ٠٠٠١|‏ ) وهذا هو اخشار 
القاضي الباقلاني . 


= A- 


۷ا 


٣‏ - ومنہا : إذا صادف نذران زمان) واحدا » ك إذا قال : إن 
قدم زيد ؛ فلله تمالى على أن أصوم اليوم التالي لقدومه > وإن قدم 
مرو ؛ فلل على أن أصوم ول خميس > فقدما معا يوم الأربعاء › 
فلاعزیء صامه عنپ) معا » ک) نقل صاحب التتمة › بل عليه أٺ 
يصوم عن أول نذر » وبقضي بوم للنذر الثاني ٤‏ ثم قال از ويحتمسل 
أن يقال : لاينعقد النذر الثاني »> كذا نقله الرافعي عنه “ ثم نقل في 
نظير المالة أن الثاني لاينعقد على وفتى احتال المتولي › ثم أعاد 4 
المسألة قسل السموع من زوائده )١(‏ ؛ فقال : لو ندر صمام سنة معمنة ثم 
قال : إن شفى الله مريضي فلله علي صوم الأثانين من هذه السنة » قال 
القاضي الحسين في « فتاويه » لاينعقد الثاني > لان الزمان مستحق لغيره › 
وقال العبادي : ينعقد › فازمه القضاء » قىل له : لوكان له عبد فقال 
إن شفی اله کے فلله علي عتقه ثم قال : إن قدم زيد فعلي 
عتقه » قال : بنعقدان » فإن وقما معا أقرع ينما . 

٣‏ - ومنما : إذا شرط التبايعان خبار الثلاث › فإن الأص-ح أن 
ابتداءها من حين العقد > وحنئذ فسبقى له الفسخ بملتين »> والشافي : 
قى من حین التفرق » فلو اشترى غائا بالوصف › وصححناه »> فاتك 
الخمار يثيت عند الرؤية » ويند إلى آخر مجلس الرؤية » فلو شرط مع 
ذلك بار الثلاث فيبكون ني أولما الوجهان السابقان » فإن قلنا 
هناك eer‏ من الرؤية »> وإأن قلنا: من التفرفة : 
فیکون هنا من انقضاء ء حيار الرؤية »> كذا ذكره الدارمي في كتابه المسمى 
« جامع الجوامع ومودع البدايع » ومن خحطه نقلت . ) 

؛ _ ومنها + ما قاله الدارمي أيضا في الكتاب المذكور» أذه 


سو 


) ٠٠٤/۴ ( انظر الروضة للامام الثوري‎ )١( 
— §AY — | 


إذا اجتمعت أنواع من الخبار » كخبار احالس > والشرط > والعيب › 
فةسخ العاقد > فيذظر : أن صرح بالفسخ بجميمما أنفسخ بالجبع >“ وا 


صرح بالبعض انفسخ به ٠»‏ وان اطلق فينفسخ بالجيع > و 


بعضما أولى من بعض » قال : وكذلك في الإجازة » إذا أجاز في 
الجبع أو أطلتى »> فان أجاز إلبعض بقي الخيار بالباقي . 

-٥‏ ومنها :ما ذكره الرافعي في آخر الاب الأول من أبواب 
الطلاق أنه ذا وطىء امرأتين ٠‏ واغتسل عن الجنابة » وحلف أنه 
م يغتسل عن الثانية ٠‏ يحنث . 

٦‏ - ومنها :ما دذکره الشبخ أبو على السنجي قسسل كتاب الزكاء 
من « شرح التلخص » أن رأة إذا كانت جنباً فحاضت ثم اغتسلت › 
وكانت قد حلفت آنا [ لا ] ٠‏ تفتسل عن للنابة > فالمبرة عدخ 
بالشسة ؛ فان نوت الاغتسال عنېا » تکون مغتسل نېا وتحنٹث »› وان 
نوت عن الحىض وحده » لم تحنث > لانها ل قغتسل عن الجنابة وت 
کان غسلہا محزا ع معا › قال : ورجح القفال الحنث > هذاكلامه 
وقد ظهر لك ما نقلناه الآن عن الرافعي أنه صور مسألة الىمين حال 
اتحاد النوع » وقد يؤخذ منما الام أيضا في مسالة الشخ أبي 
علي ٠‏ حى إدا نوى ما عدى الأولى من أفراد النوع قاصداً ٤‏ 
إصح ۽ وهو مجه ,ا | 


سا سو 


المعلول > هل هو مقارن لتام علته أم يتأخر عنها؟ فته 


)١(‏ ساقط من الأصل وهو مثبت في «ط» و«أ». 
AT”‏ — 


۷ 


مذهبان قريان من الخلاف السابتق »› ذكره في باب الخصوص في الشرط 
مع الشروط . 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

ا کد الرافعي في آخر () کتاب الظہار في الکسلام على 
التكفير بالعتى فقال : واختلف الأصحاب في أن الطلاق والعتق 
وسائر الألفاظ »> هل يشت حكمما مم الجزء الأخير من ٠١‏ الافظ أم 
عقب تام أجزائه على الاتصال > وال كثرون على الثاني > وهو الذي 
ذهب إلبه الشسخ أب علي »> قال :+ وبنوا على هذا ما إذا قال ليره : 
اعت عبدك عني > فأعتقه عنه » فانه بدخل في ملك السائل ويعتسى 
عله »> وهل يدخل ني ملكه مع آخر الافظ أو بعده ؟ يبنى على 

ما ذكرتاه » فعلى ما سين أنه الصحسح إذا تم ١‏ الافظ حص-ل الماك 
ثم العتق . 

> ومنها + اذا ارتضم الصي خس رضمات » وحصل التحرم‎ - ٣ 
وانفساخ النكاح حبث بحصل » فهل يثبت ذلك مع الرضعة 0) › أو‎ 
. عقا ؟ فىه هذا الخلاف‎ 


. » ساقط من « ط‎ ٩ 


في «ط» و«أ آتم. 
E E‏ 


~ {A — 


(١) 
. في «ط> م‎ )۲ ( 
)۴( 
(٤( 


اا ددس 


ف 
8 تفا 


ال ا 
قد سبق في أوائل الكتاب أن الختار في الأفعال قبل البمثشة هو 
التوقف › أي لا يبح عاما بإباحة ولا حرم » وأما بهد الشرع 
فقتضى الأ دلة الشرعبة أن الأصل في المنافع الإبإاحة » لقوله تمالى : 
( خلت لک مافي الأرض جميعا ) "' » وفي المضار - أي مۇا-ات 
القلوب - هو التحرم “ لقوله عليه الصلاة والسلام : «لاضرر ولا 
ضرار في الإسلام > " » كذاذكره الإمام فخر الدين › والآمدى )١‏ 


, في «ط» و « أ » وفما‎ )١( 

. ٠۹ | البقرة‎ )۲( 

(۴) الحديث أخرجه ابن ماجه في الأحكام ۲٠٠٠١-۲٠٠٠۰‏ ومالك في الوطأً في 
الأقضة ۳۹١‏ » وأححمد ٣۲۷|‏ . 

. ) ۸١/١ ( انظر الإحكام للامدي‎ )٤( 


CAY 


~~ ۸ 


وأتباع) وحكى النووي في باب الاججاد من د التحقيبى » و «شرح 


المذب » ثلاثة أوجه لأصحابنا ني أن أصلبا الإباحة أو التحرع " › 
أو لاحك بالكلية » قال : وأصحما : الثالك . 

إذا عامت ذلك ؛ فلامسألة فزوع : 
فهل هو نجس أو ) طاهر ؟ على وجمين > أصحبا في باب الأواني من 
زوائد « الروضة › 0) :هو الطمارة »> قال الماوردي › والرواني :ها 
مبنبان على أن الأصل ني المنافع » الإبإحة أو التحرم 

الثاني : إذا رأى شخما » ول ددر هل هو من بحرم النظر إلبه 
أو لا » ا لو شك هل هو ذكر أم انثى» أو شك في أن الأناى 
حرم أو أجنوىة » أ أن الأ جندة حر ۴ أمة ووه ( فمتحه خر بج 
حوازه عل هده أأةاعحدة ۰ 

الثالث ١‏ أن فارة المسك طاهرة إذا انفصلت من الظببة في حياتيا “ 
ولو یکا ى آنا أ دفص ات منا ف الاة ا رھ الوت فىمحه أن 
يقال : ان تىقن وقت انفصا ما > وشك في وقت ال موت › کا إذا تىقن انفصالما 
نپا في وقت الظهر مثلا » وشككنا في آنا ماتت قبل الظہر أو بمده» 
فتكون طاهرة » لأن الأصل بقاء الحياة عند انةصالما » إذ الأصل في كل 
حادث تقدره في أقرب زمن » وإن تىقن وقت مدتها وشك هل الانفصال 
e‏ بعده قبالعکس : لا E‏ » وإن ل يتمقن وقت واحد 


)١(‏ انظر الإبياح ( ٠٠۸/١‏ ) ونباية السول ( ٠٠١۸/۳‏ ) ء 
(۴) في « أ » التحرم أر الإباحة . 
(۳) ي «ط» ر «أ » آم 


. ) ٤٤/١ ( انظر الروضة للاإمام النووي‎ )» ٤( 
- A 


منهها ؟ فيتخرج على أن الأصل الإباحة أم لاء ويؤيده أنها كانت في حال الحاء 
حكوما عاما بالطمارة »> والأصل بقاء ذلك اجك › لأا شككنا في المنحس » 
وهو الموت السابتى على الانفصال » والأصل عدمه . 

الرابع + إذا لم يعرف حال النهر هل هو مباح أو ملوك > فہل 
بحري عليه حك الإباحة أو الملك ؟ على رجمين مفرعين على أن الأصل 
الإياحة أو ا لحظر »> ذكره المارردي في « ألحاوي » . 

الخامس : الثرب لمر كب من الرر وعیره ادا کان ورنم) سو اء » 
في حله وجهان ينبنيان على هذه القاعدة . أصحهما : الحل . 


أمستصحاب الحال حجة على لصحي ١"‏ > وقد يعبر عنه أن 
الأصل في کل حادث تقدبره في قرب زمن » وبأن الأصل رقاءِ ما 
کان عل ما کان ولذلك فروع كثبرة مشمورة ۰ 

أحدها )دا وکل بەز ولج ابته > فحصلل موت الا وکل ووقوع 
النكاح » وشككتنا في السابتق > قال القاضي المحسين : فيتخرج على 
الوجهين في الأصل والظاهر » لأن الأصل عدم النكاح > والظاهر بةاء 
الحياة »> قال : فعلى هذا يصح في الأصح » كذا نقلي الروياني في كتاب 
النكاح من « البحر » ثم قال : وعندي الأصح أنه لا يصح » لأت 
الأصل التحرم > ولا يستماح بالك 9 وإدا استحضرت أن الأصل في 


)١(‏ والثاني : ليس يحجة ؛ وعليه الأحناف + وانظر أثر الخحلاف في هذه المسألة في 
« تخریج الفروع » لازنجاني ص ١‏ ب حقيتی الد كتور د أدبب صالح . 
-€۸4 - 


۸ --_- ب 


الجادث تقديره في أقرب زمن ٠‏ لزم اقترانها ٠7‏ في الزمان › وحينئذ 
حك بالبطلاان . 

القاني : انه لابصح توكىل المرأًة في إيجاب النكاح ›“ ولا في قبوله» 
ويصح توكيلما في طلاق غيرها في الأصح » والخنشى في ذلك كالمرأة > 
کا رات في كتاب « اناا » لان السام - بفتحع الام - الدمشقي/ ۳( 
تلذ الغزالي »> وأحاب يه أض) النووي في باب نواقض الوضوه م 
د شرح الممذب » )»> تفقم] بعد أن قال : إنه لم بر فبه تقلا > 
فإن أقدم الوكيل المذكور على المقد » ثم بان أنه رىجل » ففيي صحته 
وجہان مبنه‌ان على ماإذا باع مال مورثه ظانا حماته ٤‏ فان 
ميتا > قاله ابن الملل > ثم قال : فإن قلنا يعدم الصحة »› فقالت 
المرا: : وقم العقد بعد التبين > وقال الزوج : قبل › فالقول قول 
المرأة » لآن الأصل بقاء الإشكال ؛ وقد أوضحت المسالة أيضا في كتابنا 
المسسى «إيضاح المشكل في أحكام انى الشكل › . 

الثالث + إذا ادعى عا » فشمدت له بينة بالك في الشهر الماضي 


ملا . أو آنا کانت ملک فہه ¢ أو ادعی الد 8 وأقام بيه على 


نحو ماذكرتاه » ففي قبوطما قولان › أصحما وبه قطم بعضهم : أا 
لاتقل › نعم جوز له أن بقول :کان ملکه ولا أعل له مزيلا › ویمجوز أن 


. في «ط» افتراتپا‎ )١( 


ي الفزالية » والأمينية » r:‏ زم کزان مده مقا مشق ۰ ار 
فبه الغزالي : خلفت بالشام شاب إن عاش کان له شان توفي سنة ۳ ۳ه هھ . 
( العبر ٩۱/٤‏ - شذرات الذهب ٠١٠١/١۲‏ ) 
(*) انظر المحموع شرح المذب للنوري ( ٠٦/١‏ ) . 
)٤‏ في «ط» و « أ » الك , 
E i e‏ 


يشمد الك في الحال استصحابا ها عرفه قبل ذلك من شراء أو إرثت 0) 
أو و کا قاله الرافعي > قال : ولو قال المدعى علمه : كار 
ما كك اأ > فقيل : لاتؤاخذ به › کا لوقامت بينة بأنه کان ملکه 
أمس › الام انه يؤاخذ › کا لوشہدت البينة آنه آقر أمس » والفرق 
على هذا پين أن قول : كان ملكه أمس > وبين أن تقوم البينة بذلك 
بان الإقرار لايكون إلا عن تحقيتق › والشاهد قد مخمن ° › سى 
لو استندت الشادة إلى تحقىتق بأن قال : هو ملكه › اشتراه مئه ٠»‏ 
قلت › والخلاف في هذا الفعل ينبني ک) قاله اهروي في « الإشراف › 
على أن الاستصحاب هل هو حجة أم لا؟ 

الرابع : لو اتفقا على الإتفاق على الولد من يوم موت الأب» ولكن 
تنازعا في تأريخ موته » فقال الولد : من سنة ملا > وقال الرمى 
من سنن » فالةول قول الست ٤‏ الأصح “> ا وال ارافمسي از ف 


آخر الوصايا . 

الصحة اش > فالقول قول ال 1 › کک قال اه ن الصلام 
وجزم ! به في « الروضة » ) في آخر المىة › إلا آنه عان الختار وهر 
عاف هذه القأعدة ., 


الممادس : إذا اکى لمل فلانة »> فإغا بعطى لولدها دا تمقنا 
وجوده في حال الوصبة » أن ولدته لدون ستة ه ہر › أو لکش ودون 
أربع سنين »> اذا لم يكن لما زوج أو سعد يغشاها » فإن کان »ل بط 
هذه القاعدة . 


(۱) في «طه و «آ» أو وإرٹ , 

(۲) في «ط» بتخمن . 

(۴) انظر الروضة للإمام النووي ( ٠۸۹/۰‏ ). 
= ۹۱ = 


۹-_ ا 


السابع : تزوج بامة » أو وطما بشة › ثم أشتراها » وظهر 0 
ا حمل محوز أن يكون متقدم] على الشراء حى لاتصير به أم ولد › 
وأن يكون متأخراً عنه » فإن الملل يمتتق > وتصير ال جارية أم ولد 
على اليح مده القاعدة > فإن وضعت لدون ستة أشهر »أو لأكثر 
ولل يطأها بعد الك ؛ لم تصر ام ولد “وإن وطما بعد املك » وولدت 
لستة أشر من حين الوطء » فمحك/عحصول العلوق في ) ملك اليمين 
وإن احتمل سبقه . 

الامن : إذا وكله في استيفاء القصاص ۰ فاستوفاه “ ثم ثبت أن 
الموكل عزل الوكيل » وام بعلم هل وقع العزل بعد الاستيفاء أو قبله > 
فلاشيء على الو كنل » ک) قاله الرافعي » لما ذكرتاه . 

التاسع : إذا علقت المرتدة من مرقد »> ففه وجوه › أصحما على 
مانقله 5) النووي عن المور : أنه مرتد › الثاني : ونقله الرافمسي 
في الشرحين عن تصحبح البغوي واقتصر عليه - أنه مسل » وأطلق و 
و المحرر » تصيحسحه > والثالك : أنه كافر أصلي . 

فإن ارتد الأبوان بمد الملوق به فمو مسلم 0) بلانزاع »> ولو احتمل 
أن نكوؤن علوقه بعد الردة أو قىلہا ؛ فقتضی تقدر ا لحادث في اقرب 
زمان أن بكون على الأقوال » ويدل عليه كلامم في الوصبة للحمل ٠.‏ 

العاشو : ذكر الرافعي في لخر الاب الثاني من أبراب الطلاق > 
أنه إذا طلتى المد زوجته طلقتين > وأعتقه سده › فإن وقع المتقى 


. فی «ط» فظہر‎ )١( 
. في «ط» من‎ )۲( 
. (٭) فی «ط» قاله‎ 
. قي «ط» به فمسلم‎ )٤( 
= 4 - 


ول ؛ فلي رجعتبا وتجديد » نكاحبا › وإن طاتى أول؟ ؛ فلا تسل إلا 
محلل » فلو أشكل السابتق » واعترف الزوجان بالإشكال ؛ م محل إلا 
عحلل عند الأ كثرن 

إذا علمت هذا كله ؛ فلو اختلفا في السابتى فبنظر » إن اتفقا على 
وقت الطلاق كيوم الجعة مثلا > وقال : عتقت بوم اليس فلي الرجعة 
وقالت : بل يوم الست › فالقول قوها › للقاعدة ٠”‏ الي ذکرآها › 
وإن اتفقا أن المتى بوم المعة » وقال : طلقت بوم الست » فقالت : 
بل بوم الميس »› فالقول قوله لا ذكراه » وإن إ بتفةا على وقت 
أحدها ؛ بل قال : طلقتك يمد ”° العتقق » وقالت : بل قله › 
واقتصر عله » فالقول قوله »“ لاتعلمل السابتق أيض) »> وعلله الرافء ي 
بأنه أعرف بوقت الطلاق . 

ولقائل أن يقول : لم لا نظروا ها هنا إلى السابق ي الدعوى كما 
قالوا به فاا إدا اتفقا على الرجعة وانقضاء العمدة »> واختلفا في 
السايى منىا . 

الحادي عشر : لووحدا رأس الال في يد المسللم إلبه »> فقال 
الل : أقبضتكه بعد التفرتق »> فيكون بإطلا » وقال الآخر : بل 
قله » فإن أقام أحدها بينة فلا إشكال » وإن أقام كل منها بينة على 
مايدعبه ؛ فقد حكى الرافعي في باب السللم عن أبن سريج من غير 
اعتراضس عله _ أن رزه السلم اله ول »> وهذا فه خروج عن 
القاعدة الي ذكرآها »> وسبيه تصديتق مدعي الصحة على امروف › 
وأدضا فلأن مع بينة التقدم زبادة عل »> وسكت الرافعي عا إذا لم 


. في «ط» فمذه القاعدة‎ )١( 
. في « أ » قبل‎ )۲( 
- A 


تكن بينة بالكلىة » ويتحه جره أ ضا على الخلاف في دعوى الضحة 
والفساد » ک) أشرتا إلبه. 

الثاني عشو ٠‏ إذا أقر يمسم ماني يده » [ أو يفسب إلسه ء 
فتنازعا في بعض ما في يده/] ' هل کان موجودا حال الإقرار أم لا ؟ 
فالقول قول المقر > كا قاله الرافعى فى آخر الاقرار . 

ووقاك ‏ لجن في يدي إلا أل ٠‏ والباقي لزيد » فإنه يقبل 
أيضا » وبه جزم في « الطلب». 

ولو مات للقر » فقال وارثه : ل تكن العبن موجودة »› أفتى القافي 
حسين بأن القول قول المقر له » وقال البغوي : عندي لاتدمم الدعوى 
بأنه کان في الدار › لانه غير مقصود »› بل يدعي أن المبت أقر له بها 
والقول قول الوارث مم يمىنه أنه لايعلم إقرار المورث به > والذي قاله 
ضعبف > لأن الإقرار به ) صحبح » وأفتى ابن الصلاح بأن القول قول 
الوارث > قال : لكن لابكفي الحلف على عدم الاستحقاق » بل 
بحلف على عدم العلل بوحود ذلك » أو على أنه داخل في الإقرار › 
ونو ذلك . 

الثالكث عشر ١‏ لو اختلف الزوحان بعد الفرقة » فقالت ارأة 
قذفتني بعد الطلاتق » فلا لمان ؛ وقال الزوج : بل قبله “ فالقول قول 
ازوج کا جزم به الرافعي » وكأن سببه أن الأصل عدم الحد » وأيضاً 
فلأن من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفة ذلك الشيء 


وهکذا اذا عرف له حنو ن سابتی وقذفه قاذف › فادعی آنه قذفه 


» ساقطة من « ا‎ )١( 
5 ساقطة من «ط»‎ ) ٠ ( 


ال تون اقول رل اوی 6ا اي 

الرابع عشر : إدذا فوض الطلاف إلى زوجته فاتفقا على التطلمق »› 
لکن قال الزوج : إنه تأخر عن الفور » وأنكرت' »> صدق الزوجء 
لا ذكرتاء > وعلله أيضا الرافعي بأن الأصل بقاء النكاح . 

الخامس عشر : لو كان متزوجا برقبقة أو كافرة “مات الزوج › 
واتفقت ورثنه معا (“ على إسلامما » أو عتقما » لكن قالوا : إن 
ذلك بعد .موت الزوج › وقالت المرأة : بل قله > فإن امصدق هو 
الورثة › كا قال الرأفعي في الدعاوى . 

ومثله لو نشزت وعادت »› مم اختلفا » هل کان وما أو بومين»› 
قاله الرافعي 

المادس عشر + إذا ادعى بهبمة » أو شجرة » وأقام عاما بينة فنا 

بستحت الثمرة والنتاج الحاصلين قبل إقامة الينة » لن البينة وإن كانت ؛ 
لاتوےب ثبوت الملك + بل تظمره حسث بكون الاك سابة) على إقامعا 
إلا أنه لايشترط الستى بزمن طويل > ويكتفى بلحظة لطىفة في صدق 
الشهود › ولابقدر ما لاضرورة إلبه ٠‏ وقنل : بستحت ذلك . 
نعم ؛ يستحق المل الموجود في أصح الوجمين > با للأم » کا 
بدخل في المقود » ومقتضى هذا الأصل أن من اشترى شيا فادعاه مدع 
اده منه بحجة مطلقة » لابرجم على بائعه بالثمن › لاحال انتقال 
للك من المشتري إلى المدعي » وقد ذهب إلبه القاضي الحسين » لكن 
الذي أطىق عليه الأاصحاب ثبوت الرجوع » بل لوباع المشتري › أو وهب 
وانتزع امال من التب أو المشترى منه » كان للمشتري الأول الرجوع 


. ساقطة من «ط» و « أ‎ )١( 


کو 


أيف] › قال الرافعي : وسيب ذلك الحاحة إلنه في عهدة/العقود › 
أف الال أن لامات بن الكرى.والدعى 6 رلا اتفال ا > 
فيستدام الاك المشود به إلى ماقل الشراء . 

السابعم عشر : إذا شك هل وقع الرضاع المؤثر في التحرم في مده 
الجولين أو بعدها »› فلاتحر في الاصح “ لاذكرتاه. 

الثامن عشر : إذا شك هل أحرم بالج قبل أشهره أو بعدها › 
كان حرم بالحج » كذا نقله في اليان عن الصيمري ول خالفه > وعلله 
بعلة هذه المسائل › وعيار عا بقوله : لاأنه على يقعن من هذا الزمان 
وفي شك ما تقدمه » ومن هذه العلة تمل أن صورة المسألة فما إذا تمقن 
دخول أشهر الحج › فإن شك هل دخلت أم لا» انعقد عرة. 

التاسع عش + إذا قد ملفوف) » فادعى أنه كان ميت » وقال 
الول : پل كان حا » فأصح القواين کا قاله الرافعي في كتاب الجنابات : 
تصدبتى الولي . 

المشرون : لو اختلفت التبايمان فى وقت الفسخ > فقال أحدها : 
فسخت في وقت الفسخ » وقال صاحبه : بعد مضي الوقت ؟ قال الدارمي 
في كتابه «جامم الجوامعم ومودع البدايع » إن ابن المرأز إن حكى عن 
صاحيه أبي الجسين بن القطان "“ أن فيه الأوجه الأريعة التي في الرجمية 


أحدها : يصدتى الزوج » والثاني : الزوجة » والأالك : السابتق > 


: هو أحد بن عمد بن القطان » أب الحسين . من ألة الشافعية » قال الشيرازي‎ )١( 
وار و فا ت انات ان ن سریج » ودرس پمغداد » وأخذ عنه الفقه‎ 
. العلماء » له مصنفات › توفي سنة تسع وخمسين وثلامائة‎ 

( طبقاث الشبرازي ۳ ۹ س تاربخ یغداد / + ~ طقات أبن هدأبة اه ٣۷‏ سے 
شذرات الذهب ۲۸/۴ - وفبات الأعیان +( 


~ 7~ 


والزوحهة عل وقت أنةضاء المدة ؛ قال ؛ فنةول هنا : حلاف الفاسخ 
أو صاحنه » أو السابى بالدعوى أو محلف الفاسخ على وقت فسخه› 
وصاحبه على مضي الضنار » إلا أن العدة إن كانت بلجل أو الأقراء ؛ 
فهو إلى المرأة » لأما أعرف بذلك > وأما الأشهر فا مشتركان فيا › 
بل الزوج أولى بذلك » لأن أول العدة من الطلاق » وهو إلبه » وأما 
هنا فالفسخ إلى ٠‏ الفاسخ > فو 7 أعرف به > وأما مضي الخنار 
فارله بالعقی ¢ وشیا مشت ر کان ٤‏ مەرفتە ¢ و حنم فحتمل ف مالا 
وجهين > أحدها > تصديتى الفاسخ. › لأنه أعرف بقسخه > وبا 
الأصل رقاء وقت الخہار ¢ والانی هة تصد دی صاحہ4 6 لن الاصل 
دقاء المقد انی کلام الدارمي ¢ ومن خطه نقاثت ۰ 

وقال الرافعي في خبار المجلس : لواتفقا على التفرق » وال أحدها 
فسخت قله › EF‏ الآغر > فالقول قول المنكر مع ننه على الصحہح 
والتانی : دصدق مدعى الفسخ > لاذه أعل دتصرفه › هذا کلامه ٤“‏ ويدخل 
وه صورتان 6 إذكاراً أصل القسخ ¢ وأنكار دقدمه . ۰ 

الجادي والعشرون + قال البائم : ەك الشحرة دهد التأبير ¢ فالتمره 
ي “ وقال المشتري : بل قبله » فهي لى ؛ فالقول قول البائم » كذاذكره 
٤‏ زوائد «الروضة » " قىل السل 


الثاني والعشرون + إذا قالت المرأة طلةى على ألففى › فطلقها › 


(۱) ي «ط» من . 

(۲) ف «ط» وهو . 

(۴) انظر « الروضة » للإمام النووي ( ۸ه ). 
44۷ - 


۰ -_- ب 


م اختلفا » فقال الزوج : : طلقتك عقب سؤالك > وقالت اللراة 


بل بعده “ بث لایعد ی > فالقول وها »> لمأاذكرناه › وقد | 


د کرها ف 9 اله e‏ ف خر الخلم (۳) رافظ فه تعقہد وإلباس . 
الغالث والمشرون : إذا استأجر الصبي مدة يبلغ فما بالسن ٠‏ فإنالإحارة 
لاتصح في )دة الواقعة بعد الءلوغ »> كذا قاله الرفعي في الباب 
الإحارة» وهو مشكل » لان الأصل بقاء الحجر > والمتحة أن يقال : 
استمر الجححر عله يعد الباوع لعل سفېه › > صح » وکدا إن حمل حاله › 
لا ذكرتاه من الأصل » وإن بلغ a‏ تيدنا البطلان »> وبازم على ماقاله 
الرافعي أنه لوغاب الصبي عن وليه مدة يبلغ فہا بالسن »› لم یکن له 
التصرف في ماله › رلا إخراج زكاته > بل یتولی الماک ذلك حك الغيبة 
. ذكر الجر جاني في «الشافعي » آنا اذا قلنا إن اختيار الولي للصبي یکون 
رعد ا > فيل الخاطب بذاك هو الولي > أو المجاک ؟ فه وجمان ؛ 
والقائل بأنه الاپ باڙمه آن بقول في مالتنا دصح ة الإحارة. وميم 


ر ا ج ع ي 


. ٠١۴۳ انظر « اتمه » للإمام الشبرازي ص‎ )١( 
. في «ط» في آخر کتاب الخلع‎ )۲( 
= 4۸ - 


Gl 


الا 


بال 
ن 
التددودة 
مال a‏ 


قول الصحابي حجة فيا ليس فيه اللدجنهاد جال ٤‏ كذا نص 
عليه الشافعي في اختلاف الجديث فقال + « روي عن على - رضي 
الله عنه - أنه صلى > في لبلة ست ركعات » في كل ركعة ست 
سجحدات » وقال :+ لو ثيت ذلك عن على - رض الله عنه ‏ لقات 
به » فاته لا جال للقاس فىه » فالظاهر أنه فمل رة » هذا کلامه › 
ومنه نقلت »› وجزم به رتا في « المحصول » في باب الاسر ٤‏ 
في الكلام على كيفية ألفاظ الصحابي فتفطن له > ورأيته مجزوماً به 
لابن الصباغ في كتاب الأيان من كتابه المسمى ب « الكامل » بالكاف 
لا الشين » وهو کٿاب في الخلاف پيننا وبين بي حثىفة . 

وأما قوله في الأمور"' انجتهد فما : فلا بكون ححة على 
انخڻ من الصحابه ابجحمدين بلاتفاق › کا قاله الآم. ي 0 » وان 


. في «ط» أنه قال صلى‎ )١( 

(۲( في « أ » في الأصول . 
)۴( اذظر الإحكام للآمدي ) ۰/4 ( 
- 444 - 


الحا حب (۱) » وهل کون ع عيرم حی کپ عام العمل د4 
:0 اة مذاهب ¢ أصحبا عہک الإمام ٤‏ والآمدي ¢ وأتاعپ) )9 
أنه لىس حححة 7) ٠‏ والثانى ء أنه حجتم0) ؛ والثالث : إن خالفې 
القاس كان ححة > وإلا فلا <( 
خلاف لأصحاب الشافعى » حكاه الاوردي في « الحاوي » » فلو 
اختلفوا ؛ أخذنا قول الأ كثرين › فإن استووا أخذنا بقول من ممه 
أحد الخلفاء الأريعة »> فإن لل يكن »> رجمنا إلى الترجبح “ قال 
«الماوردي » في أول «الحاوي »> 0> . 

وإذا فلنا : إنه ليس عجةه ؛ فہل حور لامح د تقلیدہە ؟¶ فہےه 
ثلاثة أقوال للشافعى ‏ الجديد : أنه لا حوز مطاةا) » والثانى + جوز » 
والثالث : وهو ققدم » إن انتشر حاز › وإلا فلا . 

. ٠٠١٤١ انظر المنهى لان الحاجب ص‎ )١( 

( ۰<( انظر الاج بشرح لاماج لان ال سكي ) ۲۹/۳ ) ونهاية الول الإسنوي 
( ۹۳ ). 

(۴۳) وهذأهو مذھب الأشاعرة »> والمعتزلة » وأحمد بن حشل ٤‏ دى الروايتين 
عه > والکر خي ¢ والديوسي من ألحفة > وهو اختہار مام الحرم٠ن‏ ( والغزالي ¢ والرازي 
وأتباعه » والآمدي » وان الحاجب » وغررم ٠‏ زاد الفزالي في المستصفى ( ٠۴۷/١‏ ) 
فقال : « لایکون قوله ححة ولو کان لاال فه للاح تهات € ۰ 

. وهذاهو مذهب أكثر النفة‎ )٤( 

(ه) انظر آثر الخلاف في هذه الألة في كتاب «تخريج الفروع عل الأصول» لازخاني 
تحقىق الد كتور گید أدبب ص الح : 


(١(‏ ظ3 ألجاري & لهاوردي ) ی ھ ١‏ س 1 ( عطو مل ف مکتم تا ۶ن س دار 
الكتب المصردة . 


O س‎ 


وما ذكرته في هاتين ٩(‏ المألتين _ أعى الحجة والتقلمد › قد 
صرح ډه الغزالي ٤‏ » المستصفى Pe‏ , والآمدي ٤‏ ص الاحکام AT‏ 
وغيرهما » وأفردوا لکل حح مسألة » وذكر في «المحصول» خو/ذلك 
ضا “ فتوم صاحب « المحاصل» خلاف ذلك » وخلط مسألة عسألة “وتابعه 
عليه البسضاوي في « النماج» فحصل الغلط کا أ وضحته فيه شرح المنپاج »2؛). 

وقد نص الشافعي في مواضع من «الأم » على أنه حجة ؛ وع 
هذا جوز تقلیده ٤‏ فلنذکر بعضما » وحصل في ضمنه ذکر فروع 
القاعدة أيضا فنها : 

: فقال ما نصه‎ » ٠°( في كتاب الح في فتال مشر كين‎ ١ 
د وکل من لس ذفسه بالتر هیب تركنا قل › اتیاء لبي بکر‎ 
. » ثم قال : وإنا قلنا هذا اتباء] لا قاسا‎ ٤ برحمه "اله‎ 

س و منیا : ٤‏ کاب اختلاف ا فة وابن اي ل & 
ف باب الغصب فقأال :۽ « إن عڼان فکى ےا ادا شر ط الهراءة من 
العبوب في اليوان أن يبرا » قال : وهو الذي نذهب إلنه »> وإنا 
ذهبنا إلى هذا تقليداً » هذا افظه > ثم صرح بأن الأصع* في الةماس 
e‏ العراءة ۰ 

. ف «ط » هڏن‎ (١) 

(۲ ) انظر المستصفى للغزالي ( ١أه٠٠‏ ) , 

(٭) انظر الإحکام للامدي ( °( . 

. ) ٠٠٠١/٣ افظر نباية السول للإسنوي إ‎ )٤( 

, ) ٠ه انظر الأم للإمام الشافعي ( ء‎ )٠( 

, في «ط» و «ا» رجه‎ )٩( 

(۷) انظر الأم الإمام الشافعي ( ٠٠|»‏ ) . 

)۸( ف «ط» الحسح i‏ 

| 0۵س 


أ١‎ 


٣‏ - ومنها : في الكتاب المذكور أيضا ما تصه'"' : « وإذا 
أصاب” الرجل عكة حاما من حامما فعليه شاة » اقراء)لعمر “ وعثان؛ 
وان عباس › وابن عمر › وغبرم » انی . 

وللأصحاب وجہان في أن" إعاب الشاة هل هو لماثلة في الف 
السوت › أو لتوقيف بلغهم عن اللي مشي ؟ . 

۽ - ومنہا : عتق امات الأولاد ؟ وهو مذ کور بعد باب ججماع 
قر اهل الان ما اة وا عر اا اا ے آنا 
الولد - وهو تقلمد لعمر بن الخطاب »> هذه عبارقه  .‏ 

وذكر في «البويطي » أيضا ما يدل على أنه حجة فقال في باب 
الالالة : « لا بحل تفسير المتشابه إلا بسنة عن رسول اله لا “ 
أو خبر عن أصحابه E TT‏ 
او إجماع العلماء » انتهى 

وفروع المسألة كثيرة »> مما المسائل التي ذكرما عن الشافعي لأجل 
بيان مذهبه في أصل المألة . 


)١(‏ انظر الأم للإمام الشافعي ( ٠٠١٠/۷‏ ) ويه : وإذا أصاب الرجل بمكة اما 
من اما فعلنه شاة » اتباعا لعمر ٤ر‏ عثان»وابن عباس » وابن عر » وتافع بن عبد الحارث ء 
وعاصم بن عرو ؛ وابن المسيب » وغيرم » رضوان الله تمالى عام أجممبن » وقد زعم 
الذي قال فيه قيمة أنه لاخالف واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم ء وقد 
خالف أربعة في مام مكة؟! » ١ه‏ . 

(۲) في جميع الاخ « صاب » وا )مىت من « آلأم » . 

)*( ساقطة من «ط» . 


س 0۹ — 


OOS 
ف‎ 
سے و ےر‎ | 
لتعتادل وال یج‎ 
جم‎ ٠ 


: 
) ا -- 

الأمارتان : أي الدليلان الظنيان وز تعارض) في نفس 
اجتهد بالاتفاق :+ 

وأما تعادھا في نفس الأمر > فمنعه حماعة › عدم فائدع) » 
وذهب امور كا حكاه عنهم في «الحصول »› إلى الجواز »> وكذلك 
حكاه أيضاً الآمدي "“ » وان الجاجب "“ واختاراه وعلى 0) هذا › 
فقيل : يتخير اتد بين > وجزم به الإمام فخر الدين “ والبيضاوي() 
في الكلام على تعارض النصين » وقدل ٠‏ : يتساقطان وبرجم الحتمد 
إلى البراءة الأصلبة . 

وإذا قلا التىخیر > فوقم للقاضي › فحک بأحدھا مرة» لم جز 
له أن حك بالأخرى مرة أخرى . 


١ (‏ ) افظر « الاحکام » للآمدي )۱۷۱/٤(‏ . 

(۴) انظر « المنتهى » لابن الحاجب (ص/١٠٠١)‏ . 

) . في «ط» عل‎ (e) 

) ٠۳۲/۳ ونهايةالسول » للاسنوي‎ «)١ ۴۳ ۲ |٣ (» انظر « الاج بشر حالنہاج‎ )١( 
. (ه) في الأصل و «ط» وقد » والمشست من «أح‎ 


n 0١ © 


ب_٤‎ 


واختار الإمام في الأمارتين طريقة اة فقال : إرى كانتا على 
کين متنافين 8 )0 وا كإباحة وحرمة 6 ہو حائز عل ٤‏ 
متنع شرعا . 

وإن كانتا على حك واحد في فعلين متنافيين > فمو جائز وواقع › 
ومقتضاه التخير 

والدلنل على الوقوع : تخسير الالك لائتين ٠١‏ من 'الإبل بين أربع 


إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المسالة : 

١‏ - ما إذا تحير الجحد في القبلة > فإنه بصلي إلى أي جبة شاء» 
فلو اختار جة ءلم أراد الانتقال إلى غبرها + فقتضى هذه القاعده 
أنه لا حوز › سواء كان في هذه الصلاة أم )١(‏ في غيرها ؛ ومثل 
إذا خرناه بين الجتدن oe‏ 


ماألة - 


إذا تعارض دليلان »> فالممل م) ولو من وجه أولى من 
قاط أحدهما بالكلية »“ لأر ت الأصل في کل واحد منیا a‏ 
الاعال فمن فروع المسالة : _ 


فا إدا اض دا + ھی ڀا ن ٭ بجی 
الأنصوص الآسر دك ددنې)ا ۰ لاحل إرادته 6 وقتل : کون رحوعا ¢ 

)1( في «ط» كفعل . 

)۲( في «ط» لما بین » . هو تصحيف ظاهر ؛ وف وا مائتەن , 

(۳) في «أ» أو . 


۵0 - 


وهدا حلاف مأ لو قال : الدي أوصيدت وه لز دد | قد اُوصبت ده 
ارو او قال : أوصيت لك بالعبد الذي أوصت به ازید | 0 › 
فإنه E‏ عل الص حح ) لزه هناف ڪور أن کون ول ذد ي الوصءه 
الأول ¢ فأ ستصڪ تناها دقدر الإمکان ¢ وهنا خلافه ۰ 

n 1‏ ومنپا : إذا وأامت ردنة ع أن ene‏ الدار لز ند » وقأامت 


وأحد م ¢ فإ ہا رقسم بدن ۰ 


مالة -٣-‏ 
إذا کان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه › وها اللزان حتمعان 
. في صورة > وينفرد كل منهها عن الآخر في صورة » كالحوان والأبض › 
فطلب القرجسح بم) ٤‏ لأف لس تقد خصوص أحدھا على وم الآخر › 
بأرلى من العكس » فإن الخصوص يقتضي الرجحان » وقد ثبت هنا لكل 
واحد مما خصوص بالنسبة إلى الآخر › فسکون لکل من رححان على 
الآخر » كذا جزم به في المحعصول وغبره . 
إذا علمت ذلك “ فمن فروع المسألة ٠‏ 
١‏ - تفضيل فعل النافلة في البيت على المسجد الحرام » فإن قوله علهالصلاة 
والسلام : « صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف فيا عداه إلا المسحد 
ا حرام » ۳ . يقتضي تفضيل فعلما فبه طى البيت » لعموم قوله فيا عداء . 


(1) ساقط من «أ» , 

(۲) الحديث : رواه مسل في المج ٠٠١‏ - ١٠ء‏ » والترمذي في الصلاة هم » 
والنسائي في المساحد £ الج ۲ والموطأً في القبلة ‏ وأحمد في المسند ۱1/۲ 
cof <1 +1۹ 1۸‏ ا في باب فضلالصلاة في مسجد مكة والمدينة. 


~~ 0¥ 


وقوله عليه الصلاة والسلام : « أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » (© 
يقتضي تةضبل فعلما فيه على المسجد الحرام ومسجد المدينة » والنقول عند 
فمه هو الثاني » وقد جزم به النووي في « التحقيق » و « شرح المہذب ۲٩۲‏ 
وغيرهما . وسيبه : أن حكة اختبار الست هو الممدعن‌الرياء مودي إلى إحباط 
الأجر بالكلية . وأما حكة المسجدين في الشرف القتضي لزيادة الفضدلة على 
ماعداهما مع اشتراك الكل في ET OT‏ 

۲ - ومنها + قوله عليه الصلاة والسلام ٠١‏ من تام عن صلاة أو 
تسا فلہصلہا إذا ذکرها» ٩‏ فإن ينه وبين نهه علبه ااصلاة والسلام 
ي الأوقات اللكروهة ١‏ عوم] وخصوصا من وجه › لأن‌ اير الأول 
عام في الأوقات » خاص ببعض الصلوات وهي المقضية »> والثاني عام 
ني الصلاة » خصو ص|ببەض الأوقات › وهو وقت الكراهة » فبصار 
إلى الترحبح ؛ ومذهينا الأخذ الأول ٠‏ لأنه عليه الصلاة والسلام قضى. 


(1) الحديث : أخرجه ال٠خاري‏ في الأذان ١۾‏ » والاعتصام ج ۰ والترمذدي في 
ا مواقت ٠‏ ه٤‏ ومالك في الوطاً في الجاعة ع وأحد في المسند ۱۸١١١۸٤ + ۱۸۲, ١‏ - 
ومسل قي صلاة المسافرين ۹ ۔ باب استحباب صلا النافلة في بيته رم ۲٠۳۴‏ . 

(۲) فى «ط» المذهب » وهو تحرف . 

(۳) الدث روأه الىخاري في المواقيت ۷ > ومسال قي السأا جحد ۴۳١٤ ۳١۹‏ 
۵ ۰ أو داود في الصلاة ه٠۳‏ ؛› والترمذي في الصلاة ١۷۸ ١۷‏ والنسائي في 
المواقىت ٠٤ ٠۲‏ › وابن ماجه في الصلاة ٠۹۷-۹‏ - مه۰ والوطا ي الصلاة 
٥ه ٠‏ السفر ۷۷ »> والدارمي في الصلاة ۲٦‏ > وأحد ۰|۳ — Yo‏ 

(6) حديث النمي عن الصلاة بعد الصيح حق تطلم الشمس وبعد العصر حتى تغرب 
رواه البخاري ومسل » والترمذي » والنسائي › وأو داود › وابن ماجه , واانهي عن الصلاة 
فيا وعند الزوال أخرحه أو داود ۴ب۲ ١‏ »› والترمذي . وانظرأحاديث النهي عن الصلاة 
في الأوقات المكروهة ني نبل الأوطار )٠۹/٣(‏ . 


~~ O° A — 


سنا الظمر بعد فمل العصر وقال : « شغلي عنها وفد عبد القس»" 
وأرفاً لا ي المبادرة إلى القضاء من الاحشساط والمسارعة إلى براءة الذهة. 

۴ - ومنها + عدم كراهة الصلاة في الأوقات المكروهة بمكة شرفها 
اله تعالى » فإن قوله عله الصلاة والسلام : « ابي عبد ماف من 
ولي منك أمر هذا البمت فلا ينعن أحد طاف أو صلى أية ساعة شاء 
ولل ار نهار » ”“ ممع نميه عن الصلاة في الأوقات المكروهة _ 
متعارضان من وجه » فق#دموا خصوص مكة › ولارد له أيضا من دلمل . 


النبي صلی أله عليه وسم له مضب ألنبوة ألأقتضية انق ل 
الأحكام بالو حي عن أيه تعالی ٤‏ ومنصب' الإمأمة القتضية لاحکم 
والإذن فيا يتوقف عليه الإذن من الأّنمة › كالنولءة »> وقمض الزكوات 
وصرفما 6 ولحو دلك › ۋا ذه إمام لأسن ¢ والقام بأمورم ومنصب” 
الافاء | دظېر رحڪانه عدده ) فإ زه مدد امحتېدين 

فإذا ورد منه تابط على شىء مث بافظ حتمل الثلاث ذهب 
الشافعي أ *) لا نحمله على الثلاث "' » بل نحمله على النشريع المام» 
لانه الغالب من أحواله » ولانه المنصب الأشرف › ولان المل عله 
أكثر فائدة فوجب المصير إايه » إلا أن الأول أرجح من الاي › 


(1) الحديث : رواه البخاري ومسل . 

(۲) الحديث : رواه مسل ؛ والترمذي » والنسائي » وابن ماجه › وأيو داود وأحد. 
)( ف «ط» إا . 

() في الأصل و «أ» الثالكث › والمشست من «ط» , 


~~ 00۹ 


للاتفاق عله » بخلاف الاجتهاد » وقال أبو حنبفة : بمحمل على الثاني» 
لاه المتىقن . 

إذا عامت ذلك ؛ فلامألة فروع ؛ 

| - سنا : جواز الإحباء بغر إذن الإمام و خلاف) لأبي. حنىفة » 
ومدرك الملاف أن قوله عليه السلام : « من أحيا أرضا ميتة فمسي 
له » “ س عتمل للاحعلات السارقة. 

- ومنهإ + استحقاق القاتل للسلب إذا لل يصرح الإمام بذلك > 
لقوله علنه الصلاة والسلام : « من قتل قتا فله اليه »© > 


.۰ 8 .¬ ْ 4 
وخااف فه ابو حنغة . 


8 |( ع 


إذا تعارض ما يقتضي إحاب لشي ء ا ما وقتض و4خصد ې ڪر که فا دې) 
يتعارضان ٤‏ ف } الغصول ê‏ ہی ٥‏ دمل را یں ۵| الا گر جح ٤‏ لان 
ار الحرم ن استحقاق العقاب على على الفعل 6 واموحب دہ همه على 
ودک ان ا حاحب )€( ګوه رفا ¢ لکن E‏ الآم-دي وان الحاحب 


> ۳٠۷۴ الحديث : أخرحه البخاري في الجرث ١٠٠٠ء وأو داود ني الامارة‎ )١( 
te وآحد‎ > Vo Y7 والموطاً في الأقضة‎ ٤ والدارمي في البسوع و‎ 

(۲) المحديث + أخرجه البخاري في اجس ٠ ٠۸‏ والمغازي 4ه »ومسل ف الجہاد ٠ ٤۲‏ 
وأو داود نی ا لجهاد ۷ ۰۲۷۱ ٠٠۷٠۸‏ والترمذي فى السبر ٠ ٠١٠٠۲‏ وابن ماجه في الجماد 
۲۸۳۸ والوطا فی الجحہاد ١۸‏ > وأحمد فى المسند »|1 ‘TT‏ . 

(۳) انظر « الإحكام » للآمدي ( )۲٠۷ |٤‏ 

. )١١۷/ص( انظر « المنتهى » لابن الحاجب‎ )٤( 

و ت 


أيض) أنه رجح الأمر بالفعل على النهي عنه ٩‏ . 


ولي معنی ذکرناه مالو دار الأمر بين ترك الإستحب وقفل 


المي عنه . 
اذا عامت ذلك ا متها ٠:‏ 
سلف احتلط موتى السلين بوتى الكفار» فإنه حب غل 
جمعمم » والصلاة عام ٤‏ فإن صلی عام دفعه ٤‏ حأز > ورقصد المسامين منم ٤‏ 
وإن صلى عليمم واحداً فواحداً جاز > وينوي الصلاة عله إن/كان مسلماًء 


ويقول : اللہم اغفر له إن کان مسلما » کذادکره الرافعي »“ وزاد النووي 


أن الصلاة عام دفعة أفضل › قال ٠‏ واختلاط الشمداء بغيرم “ كاختلاط 


الكفار با مانن » لان الكفار والشم داء لاتجوز الصلاة عام . 

۲ - ومنپا إا و أن الممت مسل أو کافر > فن کان فی 
دار الإسلام صلى عليه › لأن ااغالب فیا السلا > مخلاف ما !ذا کان 
في دار الكفر » كذا ذكره الرافعي “« I OG‏ 
کون الفالب على تلاك اليقمة السلمون أم لا غالب بالكاة» ولو 
قبل بالتفصيل ؛ لكان متجم] > وحنئذ فإذا استويا ؛ حرمت الصلاة 
تغل للحرمة على الوجوب > ولان الصلاة على الكافر لاقفعل أصلا › 
وقد ترك حت المسل کالشپرد ومن مات ت تحت هدم ۆقەڭر غسله و تممه 
ثم إن قياس ما سبق أن يآتي بالشرط فقول : أصلى عله إن كار 
مسلا ا سبق في الاختلاط . ۰ 


. )٠٠٠١|ص( انظر هذه القاعدة في الأشباه والنظائ السيوطي‎ )١( 
. ساوط من ط‎ ("( 


0 - 


۲-ب 


۴ ومنما + إذا لر يمم هل المت شبيداً أو غيره ٠‏ فامتجه وجوب 
الصلاة عله > لان المقتضي وهو الإسلام فام > وقد شککاا ف 
ةط > و عدمه “> والتملىق هنا على قوله : إن كان كنذا ؛ 
سو 0ا و ا 
الوجب عقت » فيجب تعاطيه با يكن التوصل إلبه 

>٤‏ رمتا : إذا كان محدثا أو جنا وخاف على امصحف من 
اس لاء کافر مټتېنه “ فإنه مله ٤‏ بل لو خاف جرد الضاع فإنه حمل 
افا ¢< ll‏ فی ترکه من ضاعه عله 

واعل أن الشسخ عز. الدبن قد عبر في « القواعد »> بعبارة أخرى 
ف#ال ١‏ الفعل الواحد إذا كان فى فعله مفسدة وي تراكه مفسدة > 
وأحاب عنه أنه براعى الأخف » وجمل من ذاك كشف العورة 
N‏ 

۔ ومشما + إدا احتحم التوضىء أو افتصف بعد أن صلل » فإنه 
ستحب له تحديد الوضوء لبخرج من خلاف أي حنيفة » فإنم) تاقضان 
للوضوء عنده » فان م یکن قد صل به شیا فانه یکره له التجدید › لانه 
في «عنى الغسلة الرابعة المي ءنها »> كذا ذكره القاضي المسين في باب 
صلاة المسافرين من تعلىقه > قال : کان ان سريج في هذه الالة © 
مس فرحه م دتوضاً > فار الاهز ف ما بين ترك الس تحب 
ج وهو الخروج من الخلاف - وبين فعل ٣٣ي‏ عنه » وهو عسل 
زائد على الثلاث . 


: ومنها + إذا شك المتوضىء هل غسل مرتين أو ثلاثة > فقبل‎ ١ 


)١(‏ في «ط» و وأ في av‏ األة 
~0٣ =‏ 


وأخذ الا کٹر ¢ ولا دغل ار ¢ 9 »رکب اممعة ردقد ر الزبادة ¢ 
وتارك اسنة قد ر النقصان ٤‏ ولکن صحڪو أ ا يأتي بالاشكوك فہه 6 
وعلاره آێه 3 کون رد عة رہ قد بر الإتان يه ق العل بالز أده 


۷ ومنما + أن المستحب لمن بريد الإحرام بالحج أو الممرة أن 
يتزين بقلم الأظفار » وحلتى الشمر »> ونحوها »> وأنه يكره ذلك لن 
دخل عله عشر دي اة وهو بريد أن يضحي » اقرله عله الملاة 
والسلام: « من كان له ذبح يذبحه فإذا أهمل هلال ذي الحجة فلا 
ادن ن مرت ولا من آطفاره دا حت ضحي » ٩7‏ رواه مسل ٤‏ 
والدبح ( کسر الدال : الد دة ( وھ۔ل : کرم داك »> والع ل ٤‏ 
ااي حصول المغفرة والتطم ير لمم 7 أجزائه »> وقمل : لاتشيىه 
رسن ٤‏ فى ارآ الإحرام في عشر ذي المحجة من بريد الأضحءة 
مراعاة حانب النهي مقتضي () بقاء الكراهة > وهو واضح . 

۸ - ونما : غسل اليسرى ثلاثا قبل المنى » ثم غسل الممنى › 
فالأقرب أنه لا يستحب غدل السرى ثلائا » مراعاة لاستحاب 
التمامن “ لان الزيادة مهي عنما “ والترتىب بين الرحلين مثلاً مستحب » 


كذا قاله الشخ تقي الدن بن دقيقى العيد ) في «شرح الإلام» 


)١(‏ الحديث : أخرجه مسل في الأضاحي ٠ ٠‏ والدارمي في الأضاحي ۲ » وأبو 
داود في الأضاحي ۱ ۰ وابنماجه في الأضاحي ۳٣۰۰-۹‏ والترمذي ٠۵۴۴۳‏ , 

(۲) في «ط» و«أ» مجميم . 

. في «ط» ر «اًچ يقتضي‎ (Y) 

(€) هو شيخ الإسلام ؛ تقي الدن » أبو الفتح » د بن علي بن وهب » القشيري › 
الصري » ابن دقبتق العبد » له الد الطولى فى الفقه » والأصول » والحديث وعلومه » قال 
عنه ابن السبكي في الطبقات : وم ندرك أحداً من مشاخنا بختلف في أن أبن قق العسد 
هو العام ابوث على رأس السبعائة » له مصنفات معا « الإلام » وشرحه » توفي سنة ۲ ٠‏ ۷ه 
( طمقات الشافعمة ۷/۹ ۰ سُذرات اذهب |٦‏ س الدرر الكامثة °٤‏ - النحوم 
الزاهر* )۲٠۰|۸‏ . 

مص o1‏ ڪڪ 


ا 


فال : فإن غسل البسرى مرة واحدة ٠‏ ثم غسل النمنى» ثم غسل 
اللسرى ففبه نظر › ثم إن الشمخ قرر النظر بتيء فيه ضعف . 

واعام ان المسألة يتلخص منها أربعة أقسام : 

القسم الأول : المعروف . 

والقاني » أن بيدا بالسرى فبغسلما ثلاثا > ثم المنى كذلك > 
ففي استحباب إعادة الثلاث في البسرى ما ذكره الشبخ من الاحال . 

اثالث : أن يغسل اليمنى مرة »مم اليسرى كذلك » ثم يفعسل 
هكذا ثانا وثالثا »> فبحتمل أن يعتد له بالثلاث قي المنى وبواحدة "' 
فى السرى » وهي المفعولة بعد تام الثلاث في اليمين > وني الغسلتين 
الماقىتين نظر › وبمحتمل أن يمتد“ له في السار باللاث ولا يعت 
بالأخيرتين فى الىمين » لأن حكمم) قد انقطم بالأخذ في طہارة السرى. 

والرابع + أن بغسل أولا السرى مرة › ثم البمنى مرة ؛ ويفعل 
هكذا ثانا وال فحتمل أموراً. 

أحدها : فوات سنّة التثلسث فم) معا > لأن التثلث المشروع في 
امین أن کون قبل الشمال “ وفي الال أن بكون يعد الىمين . 

الثاني : فواته في البمين © خاس > لاأن محل ذلك بعد الم" 
وهو بای . 
اثالث : الاعتداد به فيا معا في هذا القسم وفيي الذي قبله. 
کذا قد قیل به فمن توضاأً مرة وأاحدة » ثم رف ثانية كذلك » 
ثم ثالث كذلك > فإن الفوراني وغيره ازا :انه جل له فف الت 


(١ ۱)‏ في «ط» ووأ-حدة 
(r)‏ کذا: في جع النسخ > ولعل ااصوأب فا فواته في الش ال خاصة . 
)(٭( في ا لمن ر 


~04 = 


أ ل 


إذا تعارص قياسان » كل منه) يدل بالمناسبة على تقدم مصلحة 
إحداها متعلقة بالدين > والثانبة بالدنبا» فالاول مقدم »> لان ثرة 
الدينبة هي السعادة الأبدية التي لا يماد لما شيء » کذا جزم به الإمام 
فخر الدېن » والآمدې () ؛ وحکی إن الحاجب قول : إن الصلحة 
الدننويه مقدمة © > لان حقوق الآدميين مبنبة على المشاحة » ول 
يذكر الآمدي ذلك قولاً بل ذكه سوالاً . 

إذا عامت ذلك ؛ فللمسالة فروع»› منها ٠+‏ 


: اذااجتمعت ال زکاة والدين في تر كة» وضاق امال / نپا ؛ ففه أقوال‎ - ١ 


أصحما : تدم الزكاة > وفاء بالقاعدة > وك تقدم الزكاة في حال 
الحياة ويصرف الباقي إلى الغرماء . 

والثاني : عكسه › كا يقدم القصاص على حدالسرقة. 

والمالث : يستّوبان . 

وهذه الاقوال تجري أيضا في الدين مم كل ما بحب في الذمة › 
كالنذور والكفارات » وني المسألة أمور ذکرتها في « امات » 

۲ - ومنها : لو اجتمع الدين والمحج ؛ ففي المقدم منا هذه الأقوال» 
حكاها ابن الرفعة وغيره . 

۳ - ومنهما + الحربة والدن > فيه خلاف > واأصحسح : القطم 
() انظر د الإسكام» للدي )۲٤+/٤(‏ . 
(۲) انظر « المنتهى » لابن الحأجب (ص|٠۷٠)‏ . 


ڪڪ ۵ |6 س 


۳ - د 


اللسوة » وقيل : بجري فبا الأفوال الثلائة ١‏ » كذا ذكره الرافعي 
فى كتاب الجزية . 

»- ومنها + لو تلبس بالكنوبة ني الدار الغصوبة > فيتجه خريه 
على هذه القاعدة »> سواء كان الالك حاضراً أو غائ “ ولا فى 


و جوب الأجرة لدا آمرناه بالاستمرار . 


ا 
)1( في «ط» الثلاث . 
)٣(‏ في «ط» الأخرة . 
نے Î‏ ت 


لے 
8 
الاحنهكادوالاإفتاء 


م أا ا 


اختلفوا في جواز الاجتماد لامة النبي صاى اله عليه وسم في 
زمنه على مذاهب › حكاها الآمدي (› . 


أحدها : حوز مطلقاً . 
والثاني : ينع مطلقا » لن الاجتماد يفبد الظن »> والأخذ عنه يقد 
الىقين . 


والثااث ê‏ وز للغا تين من أأقضاة واللاة ¢ دون الحاضرن 
والرابع : إن ورد فه إذن خاص ؛ حاز › وإلا فلا . 
والخامس : أنه لا شترط الإذن » بل يكفي السكوت مم المل 
بوقوعه . کک 

قال : واختلف القائلون اواز > نهم من قال : وقم التعبد 
ره 6 وهمم من توقف فه مطلةاً ¢ وقتل بااّوفف ى الحاضر دو رن 
الغائب . 


. )٠۰۲/؛( انظر « الإحكام » للآمدي‎ )١( 
~ 0۱۹ - 


قال ٤‏ والختار حوازه مطلقا ¢ وأن ذلك ما وقعم 2 حضوره 
وغىبته ظناً لا قطعا ,. 

وذ كر الغزالي "“ » وابن ال اجب 7 نحوه أيضا . 

وأختار الإمام حوازه مطاة) "“ . 

وأما الوقوع فنةل عن الأكثرين أنهم قالوا به في حت الغائب » 
وأنم ا فه ف المحاضر ¢ ومال لی اختساره ٤‏ وقتل : إن کان 
الغائب غير متولى من جبة الني لتر ولم جد أصلا من كتاب ولا 
سنة فلا جوز له أن د في حت غيره » لعدم ولایته عليه ٤‏ ويجوز 
فی حت زفسه إن کان في شىء خاف فواته » وعلمه إدا قدم على رسول 
اله ل آن يساله عنه » ولیس عليه أن يقدم ليسأل › فن کان فيا 
١‏ ناف فواته حو از ا وحہان 

فان جوزنا › فل لغره من ليس من أحل الاحعاد أن بقلده ؟ 
فيه وجہان . 

وإذا جوزنا له الاجتهاد »> فحضر عندالني صلى الله عليه وسل؛ 
| يعمل به ي المستقبل . 
بل محرد ظہور معنی متأاسب ؛ دو ري بعف مم »> وظاهر م ڏذھت 
الشافعي ك قاله الماوردي مخلافه 
- واعام أن الخلاف في أصل هذه المسألة قريب من أختلافسم في 


س ا ت ل ا maar r e‏ 


(1) انظر د اللمستصفى ۾ للإمام الغزالي (۰*/۲ (١‏ 

(۲) انظر المنتهى » لابن الحاجب (ص/۷١٠٠)‏ . 

(۳) انظر «الوبهاج» لابن‌السبكي( ۷٠۳/٣‏ ) « وناية السو للإسذوي » .)۷٣/٣(‏ 
(6) فيي «ا» في . ) 


~~ g١ 


جوارر الاجتهاد للنى صلى الله عليه وسل “ وفيه ثلاثة أوجه لأصحاينا 
8 : ما ذهب إلبه الاوردي في كتاب القضاء فقال : إن كان 
ا رشار که فيه اسف کتحرے الكلام في الصلاة »> والمم بين الأختين؛ 
ل بكن له أن عد › لأنه يودي إلى أمر الشخص لنةسه . 


وإن ل یشار کم ۳> فيه » كمنع توريث القاتل » وكحد الشارب 


جاز . 
وقمل : جوز ليشا |[ صلى الله علبه وسل دون غهره . 
وإذا قلنا بأنه يجتهد ؛ ففي وجوبه ثلاثة أوجه › الها قال 
الماوردي وهو الأصح عدي SE‏ کوس عله الاح اد ف حة وی 
الآدمين ٤‏ ا ل دصلون الى حقو قمم إلا رذلك ٤‏ ولا ڪب ف 
حقوقی الله تعالی › بل موز له »> لأنه تعالى لو أراد ذلك منه لامره 
۰ ) 
ثم إذا اجتد ا افاخلف ااا غل وحن ادها + اة 
7 ي احتہادہ ال الكتاب 4 لان أعل ععاني مأ خفي ممه . 
والثاني هو الأظهر : ان ڪور ان س ات ولا یر جح ای لی أصل 
من الكتاب » لأن سنته أصل في الشرع . 


ینا ب رپ ان متت ا ت ا ن ت یں سے 


(1( دک الأمدي في حواز | حتہاده عله السلام تلات مذأهت أخرى عار اذ كور هنا 
ن الاوردي ؛ الأرل : > أ مدا به وف لاجد ر انزف »ر ان > یکن متعبداً 


به وهو للبجائي أبي هاشم » الثالث : جوز من غير قطع وهو للشافعي ني الر سالة » وبعض 
: س 0 
أصحا يه وعد ا لحار › وي الحسين المصري . الرابسم : جوز في أمور الحروب ؛ دون 


الأحكام الشرعبة انظر « الإحكام » )٠٤١/٤(‏ . 
(۲( في «طل» شار که 
() في زادة من «آ , 
0 


6ا 


وکر الماوردي “ والرواني › ارج آغری » رتفصیلات » قاضربت 


عنه لعدم فاندته الآن . 
إذا عامت ذلك ؛ فتةرع على المألة: 

> جواز الاجتهاد ني الفروع مع القدرة "“ على النصوص‎ - ١ 
ونو ذلك من الاخذ بإالظن مطلقا مع إمكان القطع » وبيان داك‎ 
: بسانل‎ 

الأولى :+ جواز الاجتاد بين ماه تنحس بعضما وه-و على شاطىء 
ال ما 

الثانية + حوازه أيضا في أوقات الصلاة مع إمكان الصبر إلى اليقين. 

الشالئة + جواز مثله في الصوم أبضا » والأصح في الميم ك) قاله 

الرافعي هو الجواز . 

الرابعة ٠‏ إذا كان في بيت مظل » واشتبه عليه وقت الصلاة» 
وقدر على الخروج منه لرؤية الشس ٠‏ ففي وجوبه وجمان “ أصحم) 
في « شرح الہذب » ۲ آنه لا حب ٤‏ بل موز الاحتهاد . 

الخامسة : إذا كان بكة فى المسجد» وأمكنه الوقوف على عبن )١(‏ 

الكعية باأشي إلى حتها ولمسما »› فإنه لا حوز له الاحتهاد › کا حزم 
به الرافعي » على عكس المسائل السابقة . 

السادسة ء قاضي الحاجة في الصحراء ؛ لاوز له استقبال القء-3 

رلا امارهاة فا امه الرس ى ت معد للك ٠‏ فل رز 


. في «ط» المهدرة‎ )١( 
. )۷۷/۴( انظر د الحموع » شرح المہذب‎ )۲( 
. مکررة في «ط»‎ )۳( 

o — 


له ترکه وقضاء الحا جة في الفضاء بالاجتهاد في القبلة ؟ ل يحضرني فا 


نقل » ويظہر أنه يتخرج على نظيره من الماء > وقد بفرأق يا عللوه به 
هناك › وهو أن له غرض) صحسحا ني كثرة امالبة › والانتفاع إال_اء 
الآخر في المستقبل › وقد يقال : إن اهكان المستور الذى نأمره ده 
فد يشى عله إتانه لمعد أو غيره . ۰ 

السابعة (“ : إذا رأوي ١‏ حديث لغائب عن رسول الله صلى 
عله وسلم » فعمل په › ثم لقیه ٤‏ هل بازمه سؤاله ؟ فيه وجمان 
لأ صد ارنا > حكاها الاوردي › والرویاني » كلاما في كتاب/ القضاء » 
اح دھ) : نعم > لأقدرته على القن » والماني : لا »> لأانه لو لزم 
السوال إذا حضر ؛ لكانت المجرة تحب إذا غاب . قال الماوردي : 
والصحسح عندي أن الحدىث إن دل على تغل ظ م يازمه > وإن دل 
على ترخىص لزمه . 

الثامنة + إذا ظفر بحديث بتملق بالأحكام » فإن كان من المقلدن› 
يازمه السؤال عنه > وإن كان من الجتدن لزمه سماع”0)» 
لىکون أصلا في اجتهاده » ذكره أيض) الاوردي › والرویاني › قالا: 
وعلى ”متتحمل السنة أن بويا إذا سثل عنما > ولا بازمه روادع-ا 
إذا لي يسال » إلا أن عد الناس على خلافما . 

التاسهة + قال الرافعي : لاحب على واضع الجبيرة أن يبحث عن 
البرء عند تومه > بل يستمر على المسح والتيمم » قال : وتوقف فبه 
الاما : 

. ساقط من «ط»‎ )١( 


(۲) في «ط» رمی , وهو تصحف . 
1( في الأصل ماعا » والمست من «ط» و دا 


~o — 


۲ -_- ب 


E 
لا یوز للمجتہد بعد اجتہاده تقلید غيبره بالاتفاق › کا قال‎ 
. © الآمدي '' ؛ وان الحاجب‎ 
وفيا قبله مانية مذاهب ؛ حكاها الآمدي ؛ وكذا ابن الحاجب‎ 
) : إلا القامن‎ 
. أصحبا عندهما وعند غبرهما : المئنع مطلقاً‎ 
) . والشايي : جوز‎ 
. “' به‎ )٩ والثالكث : أنه حائز فا خصه › دون ما يفي‎ 
الجواز فا بفوت وقته - أي ما خصه أيضا ؛ کا‎ ١ والرابع‎ - 
. نه عله الآهمدي » ولا جوز ف) لا يفوت‎ 
والحامس + إن کار اء جاز » وإن کات متساوي] أو‎ 
) | ا‎ ٠ أودون ؟ قلاا م‎ 
والسادس وز ا الصحابي رشرط أن کون ارجح في نظره‎ 
. وما عداه فلا جوز > وقد تقدم نقله عن الشافعي‎ ٤» من غيره‎ 
. والسابع + إلحاق التابعي أيض] بالصحابي‎ 
والثامن - وهو الذي أسقطه ابن الحاجب - : جوز تقليد الأعل‎ 
: رشرط تعذر الاحتهاد‎ 
: إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة‎ 


. )١۷۷/4( أنظر «الإحكام » للآمدي‎ )١( 
. )١١١/ص‎ ( انظر « الماى » لابن الحاجب‎ )۲( 
: في وط » مابةي‎ )۳( 
. ساقط من «ط» و دأ‎ )( 
_ of 


تمارض أدلة > فإنه لا بقلد في أظمر القولين > بل يصلى كيف اتفق 
ويقضي ٠‏ والثاني : بقل بلا قضاء في الأصح › ونقل الرافعي عن 
الإمام أن هذا الخلاف عله فا إذا ضاق الوقت > أما قله فرصير › 
ولا بةل قطعا لعدم الحاجة > قال : وفمه أحقال له. 

۲ - ونما إذا ل تخف الأدلة علبه » ولكن ضاق الوقت عن 
اجتاد+ » وهناك شخص فد اججد» فأوجه » حكاها الرافعي › أصحا ؛ 
أنه لا يقلد » بل يصلى كف اتفى ويعمد » والثاني + وقد > والمااث : 
E E‏ 

- ومنها : الأععى ٠‏ عد في الأواني والشماب في أصح الةو لين » 
فإن عجز قلد » ولا جوز له التقليد ابتداء »> إلا أن الرافعي وغبره 
قد ذكروا في أوقات الصلاة ما بخااف الدكور في الأواني فقالوا : 
بتحری - أي الأعى بين الاجم اد والتقليد عل الصحءح » وقمل : 
يتعين الاجتاد أولا » وقد ذكرت الفرق بين) » وكذلك بين كل مني 
وبين ام في القبلة مطاة) في الكتاب السمى د مطالم الدقائى في 
ا جوامع والةوارق » فراجعه . ) 

؛ - ومنا : المؤذن الثقة العارف جوز للبصير/اعاده فى الصو على 
الصحمح »> لاذه كالخير عن مشاهدة »› وأما في بوم الغع فوجہان › 
أقريم) ك قاله الرافعي : المنح > لأنه في هذه المالة كالحتهد > وصحح 
النووي الجواز . 

وقريب من هذه الفروع أن عادم الاه جوز له على الصحيح أت 


برجم لى من بہحٹ عله E‏ بازمه الطلب ينفه . 


س ٣g‏ @ س 
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من لم يبلغ رتبه الاجتهاد › هل له التقليد ؟ فبه ثلاثة مذاهب 
کا ھا فی ‹ الحصول ¢ أ صما عنده ٤‏ وعد الآمدى ( » وغبرھا 8 
جوز » بل بجحب > لقوله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كاعم 
ل تعله-ون ا ¢ ولار الأعاش وف-وت باسمّغال جممسع " الاس 
اتات ااا ) 

والثايي ا ڪور ( دل کب عله أت قف عل ا ڊطر رقه ٤‏ 
و إلمه ذهب المعتزلة المغدادية . 

واش قال به ا لجان : وز دل في المسائل الاحتہادية ¢ 
کازالة انحاسة بالل وڪوه 6 دوك المسائل المنصوصة 6 کتحرعم ارا 
في الأشاء الستة »> ولا فرى فى هذا الخلاف کج قاله ابن الاح () 
وین العامي احض وغەره ر 


إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسالة : 


ي 


١‏ - جواز تقليد العامي في أحكام العمادات › والعاملات » وغيرها› 
وذلك عا لا خلاف فيه عند . 

۲ - ومنها : إذا ال يكن عا بأدلة القبلة » ولكنه متمكن من 
تعلہا ›» فېل محوز له أن بقلں » فه خلاف بنینی على أن تعامما فرض 


0( انظر « الإحکام » للآمدي )٠۹۷/٤(‏ . 

(۲) الأنساء/ب . 

() ساقط من «ط» و «أ». 

()) انظر « المنتى » لابن الجحاحب (ص/٤١١)‏ . 
0۲٦ =‏ — 


6 وقال النووي الحتار ما قاله عاره ¢ اه إن ازاف سفر ا 6 
ففرضص عبن » لكثرة الاشتياه عليه > وإلا ففرض كفاية » لأنه م 
ينقل عن الني س ءولا الصحابة فمن بعدهم نهم اموا اخدا ذلك . 


مسال -- 

قال ابن الحاجب ٩‏ |ذا قلد بجحتېدا في حک › فليس له تقلید غیره 
فيه اتفاقا » ويجوز ذلك في حك آخر على الختار . 

إذا علمت ذلك : فمن فروع المسألة : 

١‏ _ عدم جواز ققاند الصحابة ‏ رضي اله عنم أجعين - ڪذا 
ذكره ابن برهان في « الأوسط » » قال : لأن مذاهيم غير مدونة 
ولا مضبوطة حتى يكن المقل الا كتفاء بها ٠‏ فيؤديه ذلك إلى الانتقال )١‏ . 

وذ کر مام الحرمين في « البرهان » غ_وه فقال : أجمم الحققون 
على أن العوام ليس ممم أن بتعلقوا بمذهب أعيان الصحاية - رضي 
الله عنم = بل علم أن يتبموا مذاهب الأمُة الذين سبروا فنظروا 
وبوبوا الأبواب » وذ كروا أوضاع المسائل وجموها » وهذبوهاءوثيتوها 0) , 

وذكر ابن الصلاح أيضا ما حاصله أنه يتعين الآن تقلمد الأَة الأربمة 
دون غيرم » قال : لأا قد انتشرت > وعلم تقد مطلةما »> وتخصإص 
عاما » وشرط فروعما »> مخلاف مذهب غيرم رضي الله عن أجعين- . 


(1) انظر « المنتمى » لابن الحاجب (ص/١١١)‏ . 
)۲( في « نأاية السول » ( ٠١١٠/۳‏ ) قبل هذه العبارة قوله + ققل الصحابة رضي ايله 
عنهم ينبني عل جواز الانتقال في المذاهب ء ‏ حکي عن أبن برهان في الأو سط التخ. . 
(۴) في «ط» وبنوها . 
o۷ =‏ — 
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إذا القزم مذهباً معيناً كالطائفة الشافعية والحدفية/ ففي الرجوع 
إلى غبره من المذاهب ثلاثة أقوال سكاها ابن الحاجب © » اما : 
يجوز الرجوع فیا م يعمل به » ولا يجوز في غيره . 

إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١‏ - ما ذكره الرافعي في كتاب الةضاء نقلا عن الغزالي في الأصول 
من غير مخالفة له فقال : إذا تولى مةل للضرورة فحك ذهب غير مقله 
فإن قلا : لا بحوز للمقلن تقلىد من شاء »> بل عله اتباع مقلںه ؟ 


نقض حکه »> رإأن قلنا : له تقلند م شاأء ٤‏ ل لقض . 
ص و مد من ٤‏ ي ْقص 


EY 


ذکر القرافی فی « شرح المحصول › أنه يشترط في جواز تقلي-د 
مذهب خير أن لایکون مو دوا ي أمر جتمع على إبطاله إمأمه الأول 
وإمامه الثاني > من فاں مالکا مثا ٤‏ عدم اانقض الهس الخال عن 
الشہوة ٤‏ ولايد آن ردلك دد ده و سج ج ا 6 وال فتکون 
صدلاته باطلة تیر الإمامن ً 

إذا عامت ذلك › فمن فروع ال ألة : 

ادا نکم دلا ولي 6 تقلہد ا ابي نمف ¢ 0 رلا سود é6‏ تقلہداً 

Au‏ ¢ ووطیء ¢ فأ زه لاد ¢ ولو نکح ڊلاولي ولاشمود اشا خد 


قاله الرافعى » لأن الإمامبن قد اتفقا عل البطلان . 


۰. ) ۱ ٦٦ انظر « النی » لابن الحاحب (ص/‎ )١( 
~~ 0۳۸ 


i 

إذا وقعت لامجتيد حادثة › فاجتهد فما وأفتى وعمل › مم وقعث 
له ثانياأ > ففي وجوب إعادة الاجتماد ثلاثة أقوال صرح با الآمدي "١‏ 
رال اا إن كان ذاكراً لا مضى من طرق الاجتماد [ إ بجب» 
وإلا وجب “٠‏ وصحح ابن المحاجب ١‏ أن تجديد الاجتماد ] ٠"‏ لاحب 
ول يقصل بين الدکر وعدمه » وجزم في «الحصول » بالتفصل › قال 
وإذا تغير 0 اجعاده فالأحسن تعريف المستفتى بذلك > لأن لايعمل 
به ٤‏ م بحث محا يقتضي عدم الوجوب مطلقا » فقال : لقائل أن 
يقول : لا كان الغالب ظنه أن الطريتى الذي تك به أولا كان طرية) 
قوب ؛ ل بااضرورة أن بحصل له الظر ن بأن ثلك الفتوى سق » والسبل 
اظن واخ 

إدا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

|١‏ - ما إذا تنجس أحد الإناءين فاجتهد وتوضأً با غلب على ظنه 
طہارته منها » ثم حضرت فريضة أخرى وها باقبان » فإنه بحب عله 
إعادة الاححأد على الصحبح > ومثل الحجد ني القبلة > وطلب الماء للفربضة 
الثانمة إذا كان مازلا في موضعه . وهكذا القماس في الأوقات ونحوها. 


ولو اران وضاء الحاحة ٤‏ الصحر اء ۹ فالقىاس ووب الاحح اد 


)۲۰۱/٤( انظر «الوحکام» للآمدي‎ )١( 
. )١٠ه/ص( انظر «المنتهى » لابن اجاجب‎ )۲( 
مابين القوسين اقط من «آع .أ‎ )۳( 
. في «ط تعين‎ ))( 
- 04 - 
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ف القعلة حی لايستقى لما ولایستدرها 6 ودا احتید فالقماس وحوب 
إعادته كلا أراد ذلك . 

واعل أن أصل المألة قد حكى فما الرافعي وجمين » وأقتض-ى 
کلامه حح الإعادة 6 وزاد J ٤‏ الروضة € فةال : إن کان داکر (i‏ 
مصی 6 دازمه وا 6 وإن دد مأاقد لوحب الرجوع ؛ زمه وا 


م ا ا 


قال في « المحصول › : تفقوا على أن العامي لايجوز له أن يستفتي/إلا 
من غلب على ظبه ٩‏ آنه من أهل الاجتاد والورع ؛ > وذلك بان 
براه ain‏ للفتوى عشمد املق “ وبرى إحاع المسلمين على سؤاله 

فإن أل حاعة » فاختلفت فتاوي › فقال قوم : لابجب عليه 
الحخث عن أورعمم وأعاممم »> وقال آخرون : حب علبه ذلك > 
وحينئذ فإذا اجد ؛ فإن ترجح أحده| ٩"‏ مطلة) ني ظنه ؛ تعين العمل 
بقوله › و إن ترجح أحدها في الدين واستوا " في العم ؛ وجب الأخذ بةول 
الأدين > ولو انكس الحال ؟ فم من یره ؛ ومنهي من أوجب الأخذ 
بقول الأعل > وهو الأقرب › وإن ترجح أحدها في الدين › والآخر 
في الم »> فقيل : برجم إلى الأدين > والأقرب الرجوع إلى الأعل “ 
وإن استوا مطلقا > فقد بقال : لاوز وقوعه ٣‏ کا قد قىل به لي 


(١(‏ في «ط» عى ماظنه. 
(۲) ساقط من «ط» . 
(+) في «ط» راستووا . 
)€( ساقط من «ط» و «أ». 
٢٣ھ‏ س 


اتواه الارن »> وقد يقال بجوازه > وحينئذ فإذا وقم ذلك مخير› 
ا کلام « امحصول » . 

ورجح ابن الحاجب ۲ حواز تقليد المفضول مم وجود الفاضل . 

وما ادعاه الإمام من الاتفاق على المنم من استفتاء الجمول ؛ ليس 
كذلك > فقيه خلاف حكاه الغزالي ٠"‏ > والآمدي "٠ء‏ وان الحاحب, 

إذا عمت ذلك كله ؛ فقد اختاف أصحاينا في الف-روع » فقال 
الرافعي في الاجتپاد في القبلة : إنه إذا اختلف عليه اجتهاد مجتمدن 
فازه بقلں من ساء مېا على الاصح > وقیل : حب رقلہد لاوق والأعلي 
ورجحه الرافعي في ١‏ ال#رح الصغير» فقال : إنه الأشه » وقل : 
دصلي مرتين إلى المجہتين › وقد أطلق الرافمي المسألة > وذكر في 
« الروضة » في كتاب القضاء ما حاصله : إنه إذا عل ابتداء أن أحدها 
أعل وأوثق وا بحتج في ذلك إلى بحث ؛ وجب عليه تقااده . 


ليس كل مجتهد في المقليات مصيباً ؛ بل امحی فعا واحد »› فسن 
أصابة أضاب ٤‏ ومن أختا. أخطأ وآثم بالإجماع » ك قاله الآمدي<) . 

وأما انجحتهد في المسائل الفرعية ؛فقبه خلاف يننى على أن كل صورة 
هل ما حك ممين أم لا؟ 


(1٥ انظر « انى » لان الحاحب ( ص‎ (١) 
. )٠٠٠١/٠۲( انظر « المستصفى » الإمام الغزالي‎ )۲( 
. )٠٠۰/|؛( انظر « الإحكام » للآمدي‎ (۴( 
. )٠٦:|س‎ ( انظر د المنتمی » لابن الماجب‎ )٤ ( 
).ونسب إلى العنبدي أنه يقول بالتصويب‎ ٠١/4 ( انظر « الإحكام » الآمدي‎ 0 
. )٤ وانظر ماءلقناه عل هذه المألة في تحقيقنا لملخول (صإاه‎ 
— e۳١ ~- 
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وقد لخص الإمام فخر الدين هذا الخلاف فقال + اخ ى الملا 
في الواقعة التي لانص فا على قولين : 

أ رهما + ويه فال الأشري ¢ والقاضي & و ڄور المتكلمين آنه 
الجحتهد »> وهؤلاء م القائلون بان كل تد مصبب واختلف هؤلاء فقال 
يەضېم : لابد أن يوجد في الواقعة مالو حك الله تعالی فعا حم م بحم الا 
به » وهذا هو القول بالأشه › وقال بعضمم : لايشترط ذلا 

والقول الثاني ۾ أن له تعالى في كل واقعه كما معمذ ا “ وعلى 
هذا فثلاثة أقوال 8 ) 

أحدها _ وهو فول طا“ a‏ ص الفقماء و كلمن : حصل الک من 
غير دلالة ولاأمارة › بل هو كدفين يعثر عليه الطالب اتفاقا »> فمن 

والقول الثانى : عله أمارة - أي دليل ظز والقائاون به اختلفوا 
فقال بعضمم : م بکاف العتهد بإصايته فائه وغموضه › فلذا-ك کان 
المخطىء فه معذوراً ماجوراً > وهو قول جور الفقہاء “ وينسب إلى 

وقال بعضهم : إنه اور بط له أ ¢ فإن اطا وغاب على ظنه 
شيء آخر ؛ تغير التكليف › وصار مأموراً بالعمل بقتضى ظنه . 

والقول الثالث ١‏ أن علبه دللا قطعا > والقائلون به انفقوا عى 
أن الحتہد مأمور بطلبه » الكن اختلفوا فقال الور : الخطىء فيه 


~~ orY— 


لايام » ولاينقض قضاؤه ٠‏ وقال بثر المربسي ٠7‏ بالتأثم › والأمر* © 
القن . 
والذي نذهب إليه أن لث تعالى في كل واقعة حكما معنا » عله 
دلبل ظني › وأن الخطىء فيه معذور ٠‏ وأن القاضي لاينقض قضاؤه . 
هذا حاصل کلام « المحصول » وقال ا : إنه 
الدي نص عله الشافعي . 


إذا عا ذلك > فلامممالة فرو ع 
١‏ إذا اجتهد في القبلة وصلى “ مم يقن الخطأء ففي الفضاء أقوال : 


صا : أنه حب ۰ 
والماني y+:‏ ۰ 


والمالك : إن تيقن الصواب أيضا وجب ٠‏ وإلا فلاء فإن ل يتيقن 


الخطاً بل تغیر اجتپاده ٤‏ ل بازمه القضاء » حن لوصلىی أربم ر كمات إلى 
ربع حہات فلا قضاء ضا ۶ , 


» هو بشر بن غياث بن أبي كرية » عبد الر من المريسي » أبو عبد الرجن‎ )١( 
فقبه مە تزلی » عارف بالفلسفة ؛ وهو رأس الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء » أخذ الققه عن‎ 


ا : کان أبوه ودا توفي سنة ۲۱۸ , 


( و فیات الاعات ۲۵١۱|۱١‏ - اريخ بغداد ٥/۷‏ - مزان الاعتدال ./١‏ ۵ 
الزان 4/۲ - اللماب ١ ٠۸/٣‏ النحوم الراهرء |۸ العەر vr/\‏ 8 
ت الذهب ۲|( . 


۲) هو عبد الر من بن كيسان ٠‏ بو بكر الأصم ‏ المعتزلي » صاحب المقالات في 
الأصول ؛ ذكره عبد الجبار افمداني في طبقاتم » وقال . کانمن أنصح الناس » اوزغ 
رأفقمم ؛ وله قفسیر عحسب ؛ ومن‌کلامذته إراهم ابن! ما عيلين‌علبة(لسان الىزان (erv‏ 

(۴) انظر« الإهاج » لابن السبكي ( ۷/۳ ١۷‏ )ر «نبايةالسول»للاسنوي ( ۳ / ۷۷ ) 

| . ساقط من «ط»‎ )٤( 

—_ eof — 


۴ - ومنها : إذا صلى خلف من توضاً تاركا للىة »> أو الترتتب › 
أو التسمبة في الفاتحة » ونحو ذلك » وفه ١7‏ وجمان »› أصحما : 
وحوب الإعادة . 

۴ ومنها : جواز استخلاف الشافعي للحنفي ونحوه من الخالفين > 
وكلام الشافعي يدل على المع > والمعروف في المذهب خلافه > وحينثذ فيح 
النائب يقتضى مذهيه » كذا نقلء الرافعي عن الرويإني وأقره . 

> - ومنها + إذا رفع إلى الشافعي مثلا حك من قاض آخر لابوافی 
اعتقاده ؛ إلا أنه لابری نقضه › بل بری أن غيره أصوب منه ؛ فمل 
له تنفضذه ؟ فمه وحہان : | | 

أحدها : ونقله ابن كج عن نص الشافعي » أنه يعرض عه > 
ولابرى تنضىذه 7) > لأنه إعانة على مايمتقد أنه خطاً . 

وأصحما كا قاله السرخسي » وبه أجاب ابن القاص : أنه ينفذه »› 
وعلنه العمل » کا لوحك بنفسه › ثم تغير اجتماده تغيراً لابقتضسسي 
النقض »> ثم ترافع إليه غرماء الواقعة التي حك فما فإنه ©) بضي 
حكمه الأول وإن أدى احتهاده إلى أن غيره أصوب »› كذا ذكره 
الرافعي في كتاب القضاء › والله تعالى أعل . 

قال المؤلف - رضي الله عنه : فرغت من تحربره سنة مار 0 
وستين وسسعائة سوى أشاء ألمقتيا بعد ذلك > نفع افه بيامصنفه › 
وكاتبه » وقارئه والناظر فىه “> وجيع المسامين ) . 

# ¥ ¥ 

. في «ط» ففيه‎ )١( 

(۷) الذي في الأصل « وينفذه » والثبت من «ط» و أ , 

(+) ساقط من الأصل › والمثبت من «ط> و «أع , 

. في «ط» ثاني‎ )٤( 

(ه) في هامش الاصل قوله : بلغ مقابلة بالأصل المنقول منه . 
orf‏ - 
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ّ هرسا لااد EE‏ 6 وله 


قرسا لالام 
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2 فھ رسا حادس ابوه 
ا 


¡ - إدا بلغ اء لمەن 

€ لدا معتم ادن 

) ”-إذا وقع الدبإاب 

٤‏ سإذا ولغ الكلب 

د - أرخص في صوم أام القشريق 
--أرخص في العراا 

۷ --أرخص لضباعة 

۸ -أغىظ رجل عند الله تعای 

- أعتتق رقىة 

أ - أفضل صلا 
أ - أفطر الحاجم 
۱ آقتل الأسودن 

- إلا الإفخر ‏ 

ع ١‏ سأمرت أن أسجد 

<« ١-آأمرت‏ أن أقاتل 

- أمر العرنيين 

۷| -أمسك أرب 

١٣‏ --آمنت بکكتابك الذي أزلت 
١‏ - انظر إلين 

إني إذن أصوم 

ا إن أخنع امم علد اله 
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E‏ ص e‏ عیكده 


~E‏ شر من الول 


رن - الفلك والثلك كثير 
-- الثیب احق بنفسما 


cA‏ -- خلی أنه اء 


لاس - 
و سسازيد على السبعين 
۔ش۔ 
” ) س شغلونا عن الصلاة الوسطى 
| ) - شغلي عنہا وقد 
ص 
ض - 


ا ا -- ضربة اللوجه والكفين 
e ۳A ¬‏ -— 


YA 


۳۲۹ 


۲۹ ۲ 
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Yor 
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ک ب - عرفه يوم تعرفون ) to‏ 
8 ) 
Y ۵‏ -- فإدا کان بوم صیام ۳٢‏ 
¬ في أربعين شاة ۳٤‏ 
اق 
۷ ۳ قضى إالشاهد والىمين ro‏ 
۸ ا قضيت بالشفعة لاجار ۳۳٦‏ 
7 -قواوا اللہم صل ۷۳ 
) 
ع کان اذا کرر لاما ۱۷۱ 
2 
) £ ~ لا قبعوا الذهب بالذهب ) 1۹ 
۴~ لا تقربوه طیبا ا 
4 س تنکح أ اء »0 
)لا طلاق في إغلاق 1o‏ 
۷ سل يقل الله صلا ۲٦‏ 
۸ سلو ف فم الصام کھ 


— ۵۳۹ 


ا 


من أحيا أرغا o1۰‏ 
۵ من بدل دینه ٤‏ ۳ 
ا0 من حفظ أربمين حد ا ) o۲‏ 
کک من صام الوم الذي يثك فه ۳V‏ 
2ع من کان له دبح o۳‏ 
£ حح من فتل قتملا o۱۳‏ 
* ا س من ام عن صلاة ) ۱و۸ 
E‏ 
< ى عن بيع الغرر ۳۲۹ 
~٥ ۷‏ ى عن بيع اللحم ۳۲۹ 
۸ ت ہی عن تقلم‌الأظفار ۳۹۳ 
c٥‏ ہی عن صوم بوم النحر ۲۹ 
۰ -4- 
”ˆ 1 هلا أخدتم إهابا ۱٦‏ 
ق 
| < وقت المغرب V4‏ 
> 1“ وليستنج بثلاثة أحجار PVE‏ 
- ي 
۷ - اا بي عبد مناف ۰۹ 
ج ۹ س يا مشر الشباب ۷۰ 


فس الت لم 


وقد اقتصرت فيه على الإشارة إلى أول صأحوة 
ورد فیا ذكر العم وترجمته في 


لآمدي = علي بن اهي علي 


ابراهم بن لمعيل بن مقسم 


ابراهم بن جار 


إبراهم بن السري الزجاج 


اا 


إبراهم بن علي بن يوسف الشيرازي 


الأبهري = عمد بن عبد الله بن عمد 


اد 


جد 


ت أي أحجد بن لاأقاص 


بن إدريس القرافي 
ب الحسين الكلاعي 


بن عبد اه بن مد الطبري 


بن تمر بن مريح 


بن عمد بن ألرفمة 
بن عمد بن عبد ايه 


ا۵4 


أحمد بن مد بن القاسم 

أحمد بن موسی بن يونس الاربيلي 

الأربيلى = امد بن موی 

اللارموي = عمد بن عبد الرحم 

اين الاستاد = عر بن عمد 

أو إسحتى البصري = إيرأهم بن إسمعيل بن مقسم 

إ“معبل بن ا جد بن عمد الروااني 
إسمعبل بن حاد الجوهري 

إممعيل بن عبد الواحد البوشنجي 

إسمصل بن عمد بن علي الحضرمي 

إسمسل بن بى المزني 

الاشري = على بن إ“معيل 

الأصم = عبد الرحمن بن كيسان 

الاصفہانی س عمد بن مود 

بى مالك نا 


= ا 


الباقلاني = عمد بن الطيب 
پشر بن عباث اريسي 
اللغوي = اسان بن مسمود 
ابن بنت الشافعي = أحد بن عمد بن عبد اله 
الندنىحي = الحسن بن عمد الله 
البو شنحي = إسمممل بن عمد الواحد 
البوشنجي = عمد بن إبراهم 
البويطي = بوسف بن بحيى 
البيضاوي = عبد الله بن تمر 
)0 
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التبريزي = غد بن مظفر 


-ج- 
الجباني = عبد السلام بن عمد 
الجباني = عمد بن عبد الوهاب 
الجرحاني = أحمد بن عمد 
الجرمي = صالح بن إسحقى 
E‏ 
ا لجوهري = اسمعيل پن حاد 
الجويني = عبد الله بن يوسف ( أ عمد ) 
الجويني = عبد الك (إمام للمرمين) 
-ح- 
ابن الحاجب = عهان بن عر 
لجسن بن أحمد بن عبد الغفار 
الحسن بن السين , بن أي هرره 
الجسن بن عد الله البندنىجي 
و الحسن بن عمد بن أحد 
بو الجسين البصري = عمد بن علي 


لحسين بن المسن بن عمد بن حلم ( الحليمي ) 


الجسين بن شعبب بن ممد السنجي 

الحسين بن صالح بن خيران 

اسن ين علي ابو عبد الله البصرى 
et —‏ 
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ا لجسن بن علي بن زيد 
الجسين بن علي الطبري 
سين بن عړد بن عمد ايله 
الحسين بن مسمود الىغوي 


ا لجضرمى - امعمل ص رل ښ علي 


جد بن کد الخطابي 
الحناطى = اسن بن عړد 
أو حنسفة -- النمان دن ثارت 
او حان = مد ن بو سف 
الخوارزمي = مود ين عړد 
ابن خیران = اسن صا لح 
u‏ د mE‏ 
الدارک = عبد العزيز بن عند الله 
الدارمی = عبد د عمف الوأاحد 
داود بن على ن خلف الظاهري 
ا 
اتن ابي الدم = إبر اھ ن عبد الله 
E‏ 
الرازي = عمد بن عر 
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۳٤ا‎ 
o۲ 
4 
۱3۸ 
4Y۲ 
۱4۷ 
۸٦ 


r 
١ 


1f 


YA٦ 
4¥ 
t۳ 


1۹ 
Ao 


42 
۲٦1 
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الرافعي = عبد الكرم o۲‏ 


ابن الرفعة = أحد بن عمد o‏ 

الروياني = إمعيل بن أآحمد ۴ 

الروياني س عبد الواحد بن مسل ۲۲ 
E‏ 

الزبير بن أحد بن سلمان ٥‏ 


الزجاج e‏ راهم ښ السري 


اازعخشري ‏ مود بن عمر ۸٥‏ 
- س - 

السرخسي -. عبد الرحمن بن أحمں 11 

ابن سریج ب أحمد بن عر 

سعيد بن مسمدة الحأشعي ۹ 

. اساي = علي بن المسل 

السنجي - المحسين بن شب n.‏ 


السهروردي = عرد القاهر بن عمد اه 


ا 

الشاشي = عمد بن أحد 

الشافمي = عمد بن إدريس 

الشيرازي = إبراهم بن على ( أ إسحق ) 
ص _ 

صالح بن إسحى الجرمي 9 


-_ 60 


این الصباغ = عمد السمد دن مد 
ابن الصلاح س عڻان بن عد الرحن 
الصدلاني = عمد بن داود 


الصيمري = عبد الواحد بن المحسين 


ص 

ضباءة بنت الزبير بنت عبد المطلب 
طط 

طاهر ين عبد الله الطبري 
الممادي ¬ کل س إ جد 
عبد الرحهن بن إبراهم بن الفركأح 
عد الر من بن امد السرخسي. 
عرد الرحن بن كيسان 
عبد الرحمن بن مأمون المتولي 
عبد الرحمن بن عمد بن أحد 
عبد الرحمن بن عمد القيروالي 
عمد الر من بن مهدي 


عبد السلام بن عمد ال جبائي ( أب هاشم ) 


عبد العزيز بن عبد السلام 
عبد العزوز بن عيد الله الدار کي 
عبد القاهر الجرجاني 

- 0)٦ - 


ا 


1۱۰ 


or 


عمد القاهر ين طاهر البفدادي ۲۸۱ 


عبد القاهر بن عبد الله السمروردي PY.‏ 
ابو عبد الله البصري = الحسين بن علي 

عبد أهه بن عر البيضاوي ٠‏ 4 
عمد الله بن مد بن التامحاني ) ۸۱ 
عبد الله بن مسعود ا14 
عبد الله بن يوسف الجويني a ٠‏ 
عبد السيد بن عمد بن الصباغ ) 
عبد الغةار بن عبد الكرم القزويني اخ 
عبد الكرم بن تمد( أب القاسم الرافمي) . 
عمد الك بن عبد اله ا لجويني ٦٤‏ 
عبد الواحد بن المحسين الصسمري e‏ 
عبد الواحد بن إ“معيل الروياني ۳ 
عبد الوهاب بن علي بن نصر الثملي ۹۷ 
عڻان بن جني ۸ 
عان بن عبد الر حن ) o٥‏ 
عڻان بن عر الأسنائي ( ابن الحاجب ) i‏ 
المز بن عمد السلام = عبد العزيز ۸٦‏ 
ابن عصفور = علي بن مۇمن 
على بن اي علي الآمدي Y۰‏ 
علي بن أحمد بن المرزبان 4۷۸ 
علي بن إسمعيل بن أي بشر ا 


أو علي المقفي = عمد بن عبد الوهاب 
بو علي للجبائي = مد بن عبد الوهاب 


~0۷ 


أبو علي الطبري = الحسين ين علي 
أو علي الفارسي = امسن فن اجه 
علي بن عمد ين حستب الماوردي 
علي بن اسل 

علي بن مؤمن بن عصفور 

الممراني = محيى بن سال 

عمر بن عمد بن الاستاد 

عاض بن موسى = القافي عياض 
عیسی بن آبان 

الغزالي = هد ين عمد 

غبلان بن سلهة 


ی 


ابن فوران = عمد ارهن بن ګید بن أحمد 


مھ 


ق 


القاضي أبو الطبب الطبري = طاهر بن عبد اله 


القاضی عناص بن موسى 
القافي = عمد بن الطيب. 
اين القاص = امد بن آي أ جد 
أبو القاسم الكرخي = منصور بن تمر 
قم بن خبية 
القرافي = أحمد ين إدریس 
6A‏ - 
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القزويني = عبد الغفار بن عبد الكرم o‏ 
اين القطان = امد بن گید 
القيرواني = عبد الرحمن بن مد ۳۹۹ 
ك 
الكلوذاني = عفوظ بن أحمد 
م 
ابن مالك = مد بن عمد اله \go‏ 
الماوردي = علي بن عمد Vr‏ 
المعرد = عمد بن فزند 
الحاشمي = سعنك بن مسعدة 


جلي بن جمسم الأرسوفي ٦‏ 
جلي بن مح بن جا ۷٦‏ 
حب الدين الطبري = أحد بن عبد الله 
حفوظ بن أحمد ۰{ 
عمد بن راهم البوشنجي ۳۱۷ 
مد بن إبراهم بن المنذر ۲۸ 
عمد بن أحد بن اسن الشاشي ۳۰۸ 
عمد بن أحمد بن عيد افه العبادي 0۸ 
عمد بن أحد المروي ( القاضي أبو سمد) ۱۹ 
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بن أحد المري ( أب الحسن المبادي ) 


بن إدريس الشافعي 
فن اخسن المرعمي 
بن الحسن الشيا 

دن دأود الداوودي 
بن الطيب الباقلاني 


بن عبد الرحم الأرموي _ 


بن عبد الله الصيرقي ٠‏ 

ين عد الله بن مالك 
E‏ بن کید لري ) 
بن عبد الوهاب الهفي 


بن عبد الوهاب .باثي ( أب علي ) 
بن عبد الدارمي 


بن علي بن وهب o‏ 


پن مر پن ا ارازي) 


ېد بن الفرج بن منصور ي 


کل 


مد بن عمد بن جعفر 


ين عمد الغزالي 


عمد بن مود بن عمد الأصفماني 
0 الستنر ) ) 7 
مد بن مظفر التإريزي 

مد بن محبی بن ابي منصور 
عمد بن يزيد المبرد 
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تمد بن يوسف بن علي 
مود س هد ارسلان ) 


این المرزبان ‏ = علي س اچ 
المرعشي = عمد بن الجسن ٠‏ 
المروروزي = القاضي حسين 


اريسي = بشر بن غياث . 
المزني = إسمميل بن حى 


أبو منصور البغدادي = عبد القاهر بن طاهر ٠‏ 


منصور بن تمر بن علي الكرخي 


ت 


اتعان بن ثبت ( آبو حنبفة ) 


النمر بن تولب 


النووي = بحبي بن شرف | ) 


ابن ا مررة = امسن ت الحسين 


اد ډن ب . 


بحيى بن زياد الفراء 
محمى بن سام العمراني 
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حى بن شرف النووي 

بعقوب بن إبراهم ( القاضي أبو يوسف ) 
ابو يوسف = يعقوب بن إيراهم 

بوسف بن أحمد بن کج 

يوسف بن بحيى البويطي 


00 


٣‏ - قهن الوضوعات 
الصفحة ٠‏ الوضوع ٠‏ 


ه ۱۸ القدمة 


۳-۹ ترجة الإمام الإسنوي 
ET‏ الإسنوي اة 
۷ عي في التحقيق 
٤۷-۳‏ مقدمة الولف المد 
e o) 3‏ 
۸ مالة() تمريف الحك الشرعي 
8۰ ` د (۲) تعربف الفقه 
۸ « (۴) الفرض والواجب 
۹ د ()) البطلان والفساد 
٦۱‏ د (ه) المہور على أن الماح حسن 
۴ « () العبادة إن وقعت في وقنا المعين لما شرعاً 
١ ٦٤‏ (۷) إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر وقت 
المبادة المي سمة 
٠‏ مساألة (۸) إذا ام يبادر المكلف لفمل المبادة رغم ظنه أنه 
ES‏ 
٩۸‏ مالة(ه) الأمر إلأداء هل هو أمر بالقضاء 
1۹ د )٠١(‏ دخول السابة في الأفعال المدنة 
)١١( «۷٠‏ تعريف الرخصة وأقسامما 
VE‏ د )١١(‏ فرض العين »> وفرض الكفاية 
aor —‏ ~ 


da ie‏ (۱۴) الواجہ احب العين > والواحب لخر 


A!‏ ) 0 تر e‏ بعسنه 
)٠١( « A‏ الأمر باشيء 8 با لا يتم الشيء ي الا به ) 
)١١( « ۹۰‏ الواحب إذا ل يكن معلقاً ا 
(۷v) 44 ۹‏ الأمر بالشيء هل هو هي هن ضده ٠‏ 
۸ «(۱۸) الطلوب بالنپي انا هو فمل ضد انی 
Ta‏ ۵ (۱۹) ادا أوحب ١‏ الشارع شا م نسخ وحوده فىجوز 
الإقدام عليه | 
۰۹ ا آرکان لمكي ٠‏ ) ) 
۹٩‏ مساألة )١(‏ الأفعال الصادرة من الشخص قىل بعثة الرسل 
1۲ د (۲) هل يصح تعلق التكليف بإيقاع الفعل من لا يفم 
١‏ <« (۳) لا يشترط التكليف في خطاب الوضعم 
۱۱۸ د ()) شرط التكلىف بالفعل حصول التمكن ف 
١‏ < (ه)التكليف مم الإكراء 
)١( < ۹‏ خاطبة ا بفروع ر 
o (O‏ أحاث الکتاب 
| الاب الباب الأول 3 اللغات 
د o‏ الفمل الأرل 1 ارقم ) 
۳٥‏ مسألة ١(‏ ) الكلام بطلى على اللساني راشاي 
۴۷« اتات هل هي توقيضة صطلاحبة 
را٤ ١‏ (۴)القراءة الشادذة هل هي 2 خبر الواحد أ لا 
er‏ « (4) الإنشاءات بترتب معناها على ترقب لفظما 


٠٤١ ×‏ الفصل الثاني في تقسم الألفاظ . 
مال( ) الفعل الضارع اميت مشترك بين الحال بالاحقان 
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مسال الضارع المنفي (بلا) يتخلص إلى الا تقبالوالمذاهب فيه 
)٣ 2‏ الكلام هل بشترط فمه أن یکون من ناطق واحد 
3 ) إذا تكن إعال اللفظط فمو أولى من إهاله 

الفصل الثاك في الاشتقاق 

إطلان التق کم لفاعل ر المفعول باعتبار الحالحقىقة 


سال ) )هل إقامة کل من 'المقرادفين مقام الآخر 
« (۴) تعریف التو كىد وأقسامه “> وفنه مسائل 
الأولى : التأسيس أولى من التأكد إذا دار اللفظ بيني 
الأانىة : لاجوز الفصل بين التأ كد والمۇ كد ٠‏ 
الثالثة : لايشترط في التأ كىد .اتفاق الألفاظط ٠‏ 
الرابعة : العرب لا توكد أكثر من ثلاث مرات 
الفصل الخامس في الاشتراطك | ) 
مسألة )١(‏ إذا امتنع المع بين مدلولي المشترك ار جز استعاله فيا 
المسألة الثانبة : إذا ل يتنم المع بين مدلولي المشترك . 
الا الثالثة : استعال الافظ في حقىقته ومجازه . 
الفصل السادس ني الحقيقة والجاز 
تعاريف الحقيقة والحاز 
مسألة )١(‏ من علاقات الحاز الإضار 

N 3 

د (۴) من أنواع الجاز أبضاً إطلاق البعض على الكل 
» 8 المحاورة 

»د (ه) إطلای الشيء باعتار ما کان عله 

« () احاز لابدخل في المجروف 
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مسألة )۷( أقسام لاز 
د (۸) إذا غلب الاستعال الحاز ي على الققي 
١‏ (4) صغ العةود والفسوح والالتزامات إخبارات في 
أصل الاغة . 
الفصل السابع في تعارص ما تخل بالفهم 
مسألة )١(‏ إذا لر ينتظم الكلام إلا بارتكاب ا لجاز 
3 إذا تعارص الحاز والإضار 
الفصل الثامن ف تفسير الحروف 
مسأالة )١(‏ الواو العاطفةتشركف المحىكبينالمعطوف والعطوف عليه 
د (۲) إفادة الواو اجم والخلاف فمه . 
د (۳) واو العطف بثابة الف المنبة مم الاثنين . 
)٤(‏ الفاء تقتضي تشريك ما بعدها لا قبلم) ٠‏ 
« (ه) م » من حروف العطف . 
١د )١(‏ إلا ء٤‏ للحصر على المعروف ٠‏ 
١‏ (۷) لفظ من" للابعبض . 
» )۸( ومن معاني من ٠‏ العلل . 
0 إلى ٤‏ لاناء الغاية . 
)١۰(‏ إلى »قد تکون لابتداء الغاة . 
د )١١(‏ في ء٤‏ للاظرفة . 
الفصل التاسم في كيفة الاستدلال بالالفاظ 
مسألة )١(‏ في تعارض الحقمقة الشرعبة والعرفة والاغوية . 
» (۲) صرف اللفظط إلى الحاز عند القرنة 
د (م )الیک اللازم عن المر كب ( فحوى ک0 ( 
: )4( دلا لالتزاء ححة . 
D‏ () مفېوم الصفة والشرط . 
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۸ مسأل )٦(‏ شروط العمل يفوم الصفة والشرط 

oY‏ » )۷( مفېو م أأعمدد 

0۹ د (۸) مفېوم الزمان واکان 

)٩( « ۲٣۱‏ مفو م اللقب 

JF WF‏ 2 الى على الاسم 

N re‏ ب الثاني 3 _الأوامر والنواهي. 

٠١‏ الفصل الأول في الأوامر 

۶ مالة )١(‏ لفظ الأمر حقيقة في القول الدال بالوضع على طلب 
الفء سل .. 

3 « (۲) مدلول م الأمر من .الو حوب وغبره . 

۲۹۹ (۴) الأمر پشيءَ عند ا لمأمور وازع علمه . 

۲۷١‏ » )<( الأمر بعد الحظر 

D YY‏ )ه( الاش بعد الا ستئذان 

)٩( » V۳‏ حجىة الاقتران 

(v) = VG‏ الأمر بالأمر بالشيء 

١‏ _ « (۸) الأمر بالعل بالشي. 

)٩( < VY‏ إذاورد أمران متماقران بفعلين ا والأ_اني 
غر ممطوف . 

)٠١( ۵ ۸۰‏ إذا کان أحد الأمرين عام والآخر خاما 

)١١( ٠ ۲‏ دلالة الآمر على التكرار | 

4 <( (۲)) تعلق الخبر على الشرط لابقتضي التكرار 

۷ (۱۳) محل ماذكرمن كون الك المعلق (يممن) الشرطة 

لا يقتضي التكرار إذا اتحد لحل . 
)١٤١( ۷‏ دلالة الأمر على الفور 
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الةصل الثاني في النواهي 
مسال )١(‏ الي هو الةول الدال بالوضع على الترك . والخلاف . 
ف م دلول ص عه 


)۲( اأنهي بعد الوحوب 


د (۴) دلالة الي على الفساد 
د ()) الترك هل هو من قسم الأفعال أم لا ؟ 


الفصل الأول ي الفاغ العنوع 
اجمېور على أن المرب وضعت ‏ للعموم صغه 
الفرى بين الكلى » والكل » والكلية “ والجزئي > والجزء» 


والجزئة 
مسألة )١(‏ صمغة ( كل ) عند الإطلاق من ألفاظ العموم الدالة . 


ماله (۳) « من » عامة في أولي العل 
١‏ (۴) صبغة « أي » عامة في أولي الملل وغيرم 
)٤( «‏ الم إذا کان مضاف) أو على بال 
د (ه) اذا احتمل كون أل للعهد ٠‏ 

د« (٦)الجم‏ إذا ل يكن مضافا ول يدخل عليه أل 
« (۷) الننكرة في سياق النفي 
د (۸) النكرة في سباق الشرط 
« () النكرة ني سباق الإثبات إذا كانت للامتنان 
)٠١( «‏ اانكرة في سباق الإثبات إذا لم تكن للامتنان 

۱( لذا أمر جما بصيغة جم 
د )٠١(‏ المغرد الحلى بأل 
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مسألة )٠۴(‏ قول الصحابي نىى رسولافلة أو قضى لايفيد العموم 
)٠١( ١‏ ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قبام الاحتال 
بنزل منزلة المموم في الال ٠‏ 
‹ (۱) المدح والدم بخرجان الصغة عن العموم 
هد )٠١(‏ مساواة الشيء لشي 
د )١۷(‏ المأمور به إذا ا کن جروا ن 
د (۱۸) الفرد اانادر يدخل في العموم 
«٠‏ (۱۹) اكلم یدخل في موم متعلتی خطابه والخلاف فيه 
)۲١( «‏ دخول الخاطب في العمومات الواقعة معه 
)۳١( «‏ العموم الوارد منء.الشرع كا)سامين هل يتناول الرقىق 
)۲٣( «‏ لفظ الد كور الدي تاز عن 
كا لمەن 5 بدخل فه الإتاٹ تما 
(rr) (‏ خطاب المشافبة نحو با أا الناسنَ لس خطايا لن 
) بعدم إلا بدلنل ) 
)۲١( »‏ التممك العام قىل البحث عن الخصص 
الفحمل الثاني في الخصوص 
مسألة (1) خصبص الملة ٠‏ 
د (۲) تخصیص العام الو كى 
د (۲) استنباط ممنی من النص بزيد على ما دل عله 
( وهو القاس ) 
د )١(‏ استنباط معى من النص خصصه 
« (ه) ألمقدار الدي حب بقاؤه بعد التخصدص 
الفصل الثالث في الخصص وأنواعه 


فصل في الاستثناء 
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۳۸۹ مسألة )١(‏ الاستشناء من العدد 

۷ « (۲) الخلاف في الاستشناء هل هو إخراج قبل لكم 
أو يعده 

۹ <« (۴) بشترط اتصال المستثنى منه بالمستئى 

۴٠‏ < (4) لا جوز تقدم الستثنى في أول الكلام 

)٥( ( ۳۹۱‏ الاسگٹناء المنقطم | 

FY‏ 3)5( ) إذا احتمل الاستناء أن بکون متصلا ومنقطماً 

۲ ۳۹ « (۷) الاستشاء من الإثيات ۰ 

) الاستئناء المستغرق‎ )۸( «< ٥ 

۳۹ ۰ (۸) ادا ا یکن الاستشناء مستفرق حاز أن کوٹ 
المستشى أ كثر 

٠ الاستشناءات المتعددة إذا ا تتعاطف‎ )٠١(« روم‎ ٠ 

)١١(( ۸‏ الاستشناء عقب المل التماطفة بالواو 

٤٠١‏ فصل في الشرط 

٤٠١‏ مسالة )١(‏ الشرط إذا قد به أحد المتعاطفين 

۲ ”(”«(۲) وقوع المشروط مقارنا اللشرط 

۳ فصل في التقيمد بالحال 

۴ مساألة )١(‏ إذا قىد المعطوف أو المعطوف علبه يلحال 

۴ « (۴) الأصل في الحال أن تكون مقارنة لصاحبا 

٠ (ع) التقسید بظرف زمان أو مكان‎ «< ٠ 

و 

فل ي ا ا بب ال 

4 فصل فى التقسيد بالغاية بعد الجل 
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مسألة )١(‏ الحاص إدا عارضص العام 
» (۲) ورود امام على سذب خاص 
د (۴) إذا كان اليب عام) واللفظ خاما 
)<( الراوي لود يث عام ادا فعل ما خالفه 
١‏ (ه) الحصص بشيء معين حجة في الباق 
(٦) 2»‏ إفراد فرد من أفراد العام < العام 


O‏ ا ا علق با بالممفة ا عطف عليه ر 


٠ ورد تقسد الطاتی قفن متنافمين‎ E 


)۱١( ١ «‏ صورة أخر أخرى من صور القمد 


الاب اب الرآبع اربع ف قي ابجمل ج 


(WW)‏ الاختلاف " ف إجال آية السرقة 
الماب الجامس ي الناسخ والمنسو) 
سا () اتةقوا على أن النسخ لا بشت قمل تبلسغ یل 
واختلفوا قبل تبليغه إلينا ئ الول عليه السلام 
الکتاب الماني ي السنة | 
الاب الأول ني أفعاله عليه الصلاة والسلام 
مسألة (۱) ما کان من الأفعال منوعا » لل یکن واجنا» فإذا 
فعله عله السلام دل على وجوبه 
١‏ (۲) إذا أمكن حمل فعل عله السلام على المادة والعادة 
حمل على الممادة 
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۵ (۳( یر إا صدق أو کذب 
( (۳) خر ااصي الذي | بجرب عله الكذب 
)٤(‏ اشتراط العدالة في احبر 

الکتاب الثالك في الإجماع ٠‏ 
مسالة )١(‏ تعريف الإجماع وشروطه ) 

د (۲) اقفاق أهل العصبر الثاني على أحد قولي ت الأول 
« (۳)اختلاف أهل العصر على قولين ثم اتفاقہم على قول 
د )٤(‏ ٳڌذا أجعوا ني شيء على حك ثم حدث فيه صفة 

الکتاب الرابم ف القاس 
مسالة )١(‏ القباس في الحدود والکفارات ا والتةدرات 
« (۲) القاس في اللغات ٠‏ 

د (۳) ترتیب الک على الوصف امناسب يقتضي العلية ٠‏ 

» 0 صلاحبة کون الشيء حوابا لسؤال مغلبة على الظسن 


أنه جواب له من ت الإعاه إل العلة 


) (ه) التملبل بالغ 
د () تردد الفرع بین أصلين يشبه حدما ف الصورة 
والآخر في العنى 
» )۷( إذا استنمط الجحتد من النص وصغا مناسا لانم 
الحم 
A)»‏ تعلىل فلل المح يتين : 
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ا (( المعلول هل هو a‏ لام علته أم . پتاخر عنما . 
الكتاب المامس في_دلائل اختلف فيا . ا 
_ لباب الباب_الآول_ ف اول ا 
اة( ) الأصل في المنافم ا وني المضار اک 
ha‏ الحال 
e ES‏ والملاف قبه ٠٠‏ 
الكتاب السادس في التمادل والترحسح ٠‏ 
مسال (۱( تعادل الأمارتين 

«‹ (۲) إِذا تعارض دللان فالعمل YT‏ 

أولى من إسقاطمي 

: (۳( إذا كان بين الدليل) عموم وخصوص من وجه 

«د )٤(‏ مناصب رسول الل صل الله عليه وسار ثلاثة : النبوة 
والإمامة “ والإفتاء >٤‏ اذا a‏ تلط على شيء 
فعلى بيا مل 

« (ه) إدا قعارضص ما رة قتضي إبجاب شيء رة 

)١( »‏ في تار کن القماسين 


الكتاب ٠‏ ف الاح أد والإفتاء 
۰ مسالة ) ) احمأد المسلمان ف ازمنه عليه السلا 


er‏ لتد أن بقلد آلغر بعد الاجتهاد “> وأما 
قله ففه خلاف 


ا (م) تقليد من لر يبلغ رتبة الاجتهاه 
(١‏ 


4( إذا قلد تیدا في حک فایس له ید غیء فب فقا 
- 0 - 


: مسالة (ه) رجوع المقلد إلى مذهب آخر وعد التزامه مذها معنا‎ o۲۸ 

)٦( «(/ ۸‏ شرط جواز تقلسد مذهب الغير . 

۹ ) (۷) الخلاف ف وحوب إعادهة الاح عاد لمحد ادا 
قعدد وقوع الحادثة . 

o‏ » )۸( لاوز للعامي أن دستفتي إلا من غلب على ظ م 

أنه ورع تېد . 


)٩( ۰ ۳١‏ ليس كل مجتد في العقلبات مصيب » وفي الفروع 
خلاف . 


